ا 1 
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ععامء) وعللن؟5 لعدن بأعصو عو مهعم نتصفا] 


«> 





«© 


نساوللت( !) 


أسئلة دولة 


الربيغ الغربي. 


نحو نموذج لاستعادة نهضن اللأمني 


الموصوع 
أولاً: رهانات علاقة الدولة بالمجتمع 152111110 
ثابا: فاعلية نموذج الأمة هي الأصل وسؤال النهضة 58 


الفصل الثاني 


سؤال العلاقة بين الدين والدولة: نحو مقاربة تجاوزية 
المحث الأرل: الريع العربي : صراع النمادذج واستللاب الدوله 5 


الفصل الثالث 
أي نموذج بديل لدولة الربيع العربي؟ 


المحث الأول: الدولة العادلة: محاولة فى الاء شظ*2*2ظ2 

أولاً: الدولة العادلة وقيمة الحرية 00000 
العربي ومبدأ العدالة 131711110 
المسبحث الثانى : الدولة القاحرة الفاعله ار ل ا 1ه 


أو لا : طموح النهضه والشرط المعاصر 271110 
ئانأ: نحو تعاقد اجتماعى وسياسى جديد 521111 


ثانما: دولة الربيع 


الفصل الرايع 
دولة الربيع العربي١‏ نرعة التسيد واليات العرويضص 


المحث الأول: فى الات ترويض وحش الدولة ل 
أولاً : آلة التأين 11111 
ثايا : آلية التأمسين اا سظ1ظ1 
ثانا : الية الدمقرطة 0700000000 ظ5ظ1' 

المبحث الثاني : في اليات تقيدذ ملطة الدولة 000 
أولا: آلية تجذير الشرعية او ا م ال د لد ا ل 0 


1١77 


الموضوع 
ثانا : آلية التفعيل المرجعى ا 
المحث الثالك: فى آليات تفكيك استداد الدولة ا 
أولاً: آلية التحرير 1 
ثانيا : آلية اللامركزية 000 33*37« 
خا 1251711110000 


إضخضفطلتنتاء 


إلى كل من سقطت من رأسه آخر شعرة وهوفي طريقه 
إلى العلاج. 

إلى كل من تورمت عروق جسمه متمسكة بأمل الشفاء. 

إلى كل من تقطعت أحشاؤه من ألم الداء والدواء. 

إلى كل من شاركتهم برودةً سرر المشفى ورهبة 
خصص العلاج. 

إلى كل من احترف قراءة العيونٍ التي تحيطٌ به؛ وتهجي القلقٍ 
في بريقها. 

إلى كل من عاش زمناً يقرأ في بطاقات الورود عبارات 
من المواساة دون أن يطمئن. 

إلى كل من مشى قبلي في هذه الطريق. 

إلى كل من مشى معي. 

إلى كل من سيمشي بعدي. 

إلى كل مرضى السرطان. 

إلى كل من يضعٌ يديه على قلبِهٍ حيرةٌ. ويقفٌ وجهاً لوجه 
أماحّ غول الأسئلة. 

إلى كل من يظنٌ أن طريقٌ المرض لا تنتهي. 

وإلى يد الرحمة والشفاء الممدودة إليهِ من خلفي حجاب. 
لتصافحة كما صافحتني قبلة. 


مقدمة 


غير ذاتية غير موضوعية 


أي نموذج حضاري مأمول لدولة الريع العربي؟ ما هي أهم 
ملامحه ومحنداته؟ وأيه جدليات تؤطر باءَ الدولة العربية الحديثة 
في الوضع الحضاري الراهن؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الدوله 
والمجتمع في سياق التحول الثوري؟ وكيف يمكن ترويض وحشس 
الدولة المستيدة؟ هذه هي الهواجس المقلقة التى انطلق منها هذا 
العملء وشكلت خلفيته الأساسية في التفكير والتحليل والناء. 
فقلما تكون ظاهرة الدولة بين عموم الناس موضوعا للتفكير 
والتأمل والتحليل. صحيحٌ أنها تعيش معهمء وتمتد بينهم. 
وتكن فيهمء ويحتكون بها في كل لحظةء لكتهم يتفاعلون معها 
من خلال تمثلاتهم الخاصةء ويلمحون تأثيرها في حياتهم اليومية 
ومعائهم من خلال مؤشراتهم الذاتية. أما الاحتكاك المنهجي 
والاشتباك المعرفي مع ظاهرة الدولة واللطة وأنماط الحكم 
وأبعاد السياسة وفلسفتها من منظور بحثى وفكري تأملى محترق 

١ 


بنار الأمئلة ووجع المقاربات والنظريات؛ سيجعل أي عمل علميّ 
:05 مإ بهاء مختلفا عن تجربة احتكاك العموم بالدولة 
ومؤساتهاء. وسكون. دوت شك» عملا شاقا وضها ومركياً . 


بيدا عاذ اناي عبرا منييوا وسريا انسل الايد 
المنجز حول فللفة الثورات العربية”''. فما شهدته الحالة الثورية 
العربية وتداعياتها السيامية والحضارية» تتدعي ماهج تفكير 
جديدة وأدوات معرفية مجددة في الحث واللقد والتريبء. تنطلق 
من تبني الفهم الكلي في إدراك أبعاد الظاهرة وامتدادها وتعقد 
ماراتهاء بشكل يجاوز العدة اللبحثية القديمة في العلوم 
الاجتماعية والسياسية» ويتجنب منطق الإسقاطات التجريبية وأسر 
النماذج التاريخية» كما يتطلب الأمر تجاوزاً مبدعاً للأطر التفسيرية 
الحاكمة والسائدة والمناعج التقليدية» سواءً تعلق الأمر بالغربية أم 
العربيةء في فهم ظاهرة جديدة تتخلق كل يوم وتتطور أزماتها 
وتفقد إنكاية اتحفراقف مستفلها وهذا ماايبرر الحائكة التلدة 
إلى مراجعة أديات علم الاجتماع والياسة وتراث الفكر الياسي 
العربي والفقه السياسي الإسلامي؛ مراجعةً مبدعة» نُقوّم بها 
نموذجها المعرفي: ونصحح منطقها الداخلى» ونتقد تراكمها 
التاريخي والفكري والفلفي . 


وهذا ما دفعنا إلى قراءة الظاهرة الثورية العربيه بالااحتكام 


(0١)‏ انظر : سلمات بوتعمان. فلفة الثورات المرية: مقاربة تفسبرية لنمودج انتعاضى 
جديدء مركز ثماء للِحوث والفرامات. الطيعة الأولى. 5١501م.‏ 


لذ 


إلى النماذج التفسيرية والخرائط الإدراكية» بحيث قمنا بنحتث 
نموذج تفيرئ مركب أطلقنا عليه: نموذج «التغيبر الثوري 
الانتفاضي المقاوم» ‏ الذي من شأنه أن يستكشف القدرات الكامنة 
فى المجتمعات العربية» القادرة على تأجيج الثورات واسكنيات 
الأرضية المنامبة لنجاحها واستمرارها ‏ وذلك بالا متناد إلى 
منظور تركيبي في النظر إلى التحولات الياسية والانتفاضات 
الشورية 57 الحركات الاحتجاجية الجديدة الثاثرة على 
الاستبداد والفاد والمطالة بالحرية والكرامة والعدالة 
الاجتماعية» نظراً لقدرته على صياغة تركيب خلاق بين منطق 
الهوية واللبادة والمواطنة. مما يؤشر على أننا بصدد حالة ثورية 
عربية أكبرٌ من ثورة أو ثوراتء. وقد تكون يقظة حضارية شاملة 
وقوعنسا عربيًا قلق وانتفاضاً لاهيا. . فنموذج «التفغير الثو 
الانتفاضي المقاوم؛ يؤشر على تلق قوة مجتمعية جديدة 4 
روحية وأخلاقية انتفاضية»؛ في شكل فاعل احتجاجى جديد غير 
حربى وغير تقليديء أبدعَ وسائلهء وطورٌ خياراتهء وأنتج قياداته. 
وراكم خبراته وطاقته الانتفاضية في ديامية الفضاء لبان مناكآاً 
متمردا ومتمضا. 

ويمكن تفكيك عناصر هذا النموذج التفيري كما يلى : 

فهو اتفير)»: لأن الأوضاع وصلت إلى حاله من الانسناد 
والانحباس يستحيل معها استمرارها واستقرارهاء مما أنتج وعيا 
جماهيريا حاذا للتغيرء وتطلعا للكرامةء وثوقا للحرية» واتعتاقا 
من قيد الاستبداد الجاثم؛ لكنه مع ذلك تغير معقدٌ وغير محومء 


١ 


ومساره غير خطيء ومفتوحٌ على المستقبل؛ ويظل خاضعا في 
تبلوره لموازين قوى واستراتيجيات فاعلين» وحركية المحيط 
وإرادات شعوب (سياسي» دستوري» جماهيري). 

وهو #ثوريٌ»: لأنه يمثل قطيعة مع مرحلة كاملة من 
الاستبداد والنماذج الحاكمة في السياسة العربية والنموذج 
التنمويء وطموحه احتجاجييٌ كفاحيٌ للقطم مع المنطق اتلطي 
والحسم مع نى الفساد والاستداده. ممأ يجعله متفصلا عنه. 
وثائراً ضد الظلم والقهر والطغيان والإذلال والإهانة. 

- وهو «اتتفاضيً؟ : لأنه فعلٌ حضاريُّ وحراك ثور موصولٌ 
بالأبعاد الحضارية والقيمية والاجتماعية والإيجابية للمجال العربي 
التداولي الإسلامي؛ أي: أنه متصل بالهوية والذاكرة والقيم 
والتقاليد النافعة والمرجعية» ومتمردٌ على القوالب الجاهرة في باء 
الشرط الثوري؛ فهو متحرك بمنطق المنتفض الذي يحرك الساكن 
الكامن. ويشتفل في ظل استمرارية متقطعة لا تؤمن بالرزعامة 
المركزية أو الإيديولوجيا الثورية. فلا ينتظر المنتفض شعاراً 
موحداء وال عياف جورة تكون طليعة الوزونة ولا حتى دورة 
تكوينية. فقوةٌ الانتفاض ممحة لا مركزية ومتفاوتةٌ السرعة. وقادرة 
على تعبئة الجميع في حركتها المرنة والخلاقة؛ الدالة على وجود 
قوة ساكنة كامنة في عمق الإنسان العربي الثائرء تنفجر وتظهر في 
شكل أسطورى تولد الجديد من القديمء لككها تترك منج له ويدا 
وقضفاضا لالوبداع الانتفاضي في التصدي لأشكال القهر 
والطغيان. 

١ 


- وامقاومٌ»: لأنه يمثل حالةً ممانعةً جذريةً ترتكز على قانون 
الإرادة والإصرار على السلمية الجماهيرية والدفاع عن حق 
الوجودء وفي الوقت نفسهء فهو مقاومة وجدائنيةٌ وثقافيةٌ وفنية 
متمرة ضد كافة أشكال القهر والاستلاب والاستداد والاستعاد. 

إذا فهو تمودجح تحكمه ثنائية الاتصال/ الانفصال؛ أي : 
اتصالٌ بالهوية والذاكرة والقيم النيلة» وانفصالٌ عن قيم الامتبداد 
والظلم. وهكذا تملح الظاهرة الثورية في خصوصيها وتركيبتها. 
فرصةً تاريخية للباحثين والمثقفين من أجل تجديد أدوات التحليل 
النظريء وإبداع تماذح تفسيرية متحيزة للخبرة العربية الحضارية. 
تغني التراث العالمي في النظرية الاجتماعية والياسيةء وتقتدر 
على تفكيك الظاهرة؛ وتقديم نظريات وإبداع نماذجٌ خارج 
المركزية الغريةء بدل التعسف في تحليل الظاهرة الشثورية العربية 
وفق أنماط جاهزة»؛ هذا فضلاً عن كونها تنعتق من سجن النماذج 
الإدراية الحضارية الغربية» وتكشف تححيزاتها الكامنة وأعطابها 
المعرفة ومقاربتها غير المحايدة. 

لقد تعددت مارات الربيع العربىي حب طبعة النظام 
الياسي القائم. وموقف الجيش من الثورة؛ فقّد ساعد الإصرار 
اللمي الانتفاضي ودور الجيش وتأكل قاعدة النظام مع قدر من 
الاندماج الاجتماعي والتمامك الأهلى ووحدة النسيج المجتمعي 
على إنجاح ثورتي نونس ومصرء لكن الأبعاد نقها معكوسة» 
لعبت دوراً ملبيًا في تعقد ودموية التغيير في سورياء وفي تحقيق 
تغيير توافقيّ ين الموى والنظام في اليمن» وتدخل خارجيّ في 


١6م‎ 


ليا لإمقاط النظام. وقمع الانتفاضة بالبحرين» إذ أدى انحياز 
الجيش للنظامء وابعاث المرض الطائفي والانقام المذهبي 
والقبلي والمجتمعي ومحاولة إفراغ الانتفاضة من عمقها اللمي 
والمدنيء إلى تغيير في مصير الثورة ومساراتهاء وأبرز مشاهد 
ثورية مغايرة ومتفاوتة ومتعددة» كما يعتبر ذلك أحد أسباب 
التمايزات بين دولة الربيع العربى بخصوص الانتقال وإشكالاته 
وتحديات بناء الدولة من جديدء وأيضا طبيعة القوى الفاعلة فيه. 


صحيح أن نموذج التغيير الثوري الانتفاضي المقاوم. يركز 
على تحليل أبعاد اللحظة الثورية الرومانية التي عبر فيها المجتمع 
عن نبله ورقيه وتراحمه الثوري؛ بل اندهش فيها الثائر العربى من 
نفمه ومن إبذاعاته ومن طاقاته المتفجرة» في موقف حاشد 
وموحد ومتألق» إنسانيًا ووجدانيًاً وحضاريّاء عكس اللحظة 
الانتعاله وما يتبعها من إكراهات إعادة باء الدولة» فلتلك اللحظة 
منطقٌ خاصء يتسم بالصراع الحاد بين القوى الاجتماعية 
والياسيه بعد ارتداء كل تيار لعباءته الحزبية والأيديولوجية؛ مما 
أنعش القيم السلبية؛ء بل وكاد يعيدنا إلى نقطة الصفره بحيث 
انتشرت الإشاعات المغرضة والفوضى الاحتجاجية وشاع الكذب 
السياسي. وانتعش منطق تيادل التهم ومصادرة الرأي المخالف» 
مما أدى إلى سيادة أجواء الاستقطاي والاختناق والفوضى 
واللجوء إلى لغة التخوين والتخويف والتخريبء, الأمر الذي أتاح 
الفرصة للقوى المضادة للتغير لعطيل حركة بناء الديمقراطية 
وتشويه صورة الثورة؛ بدل الانشغال ببناء أرضية مشتركة توافقية 


5 


من لدن جميع الفعاليات المدنية والسياسية والمؤسيةء تكون 
لاحمة للشباب الثائر لضمان انتقال ديمقراطيّ ملسء تتدافع فيه 
المشاريع والبرامج بشكل حضاري وسلميء وبناء ثقافة سياسيه 
جديدة» وتعميق قيم الحرية» وامتكمال أجواء تخليق القضاء العام 
بعيداً عن منطق الشوكة والغلبة؛ وهو على كل حال فرصة للتمرين 
المجتمعى والسياسي على ارتياد فضاءات الحرية» وبناء الحس 
اللزيمقراطى الحامل لتطلعات ثورية وإيجابيةء يفرضها التعايش 
المعترك بين مختلف شرائح المجتمم؛ ومسار بناء الأمة 
المواطنية. 

ضمن هذا الأفق». نسعى إلى التفكير في ظاهرة دولة الثورة» 
بوصفها موضوعا للتغير الثوري لا أداة له. فقد كانت الثورات 
العربية إعلاناً تاريخياً عن نهاية دولة ما بعد الامتقلال الناقص. 
وأفول نموذج سيامي في الحكم. يفتقد مقومات الحياة الكريمة. 
اسن العدالة الاجتماعية؛ ويخل بالتوزيع العادل للثروات. 
ويعدم أي إمكانية للخروج من حالة التأخر التاريخي والتخلف 
الحضاري. 

ولو أن مفهوم الدولة الحديئة قد تباينت فيه المعاجم اللغوية 
والاجتماعية والموسوعات المتخصصة؛ فإن التعريف الأشهر 
للدولة هو ذلك الذي سكه ماكن فييبر حين حددها بكونها 
المؤسة الاجتماعية التي تحتكر العنف المشروع. غير أن الدولة 
ككل المفاهيم ذات الامتداد التاريخيء لاا يمكن نعريفمها في 
صورة جامعة وقاطعة ومانعة» كما أشار إلى ذلك نيتشهء فهي 


ا 


ليست معظى ناجزاً» بل مفهوم ومؤسسة ذات صيرورة متحوّلة. 
تأخذ صوراً وتكتسب سمات وتستبطن معاني» تختلف باختلاف 
الحقبة التاريخية واختلاف الموقع والاىق والتجربة التاريخية 
والحف ا 

تعد الدولة الحديثة إذن ظاهرةً ومفهوماً مركا ومعقداً ومتعدد 
الأبعاد. فهي من الناحية الجغرافية والتاريخيةء ظاهرة أوروبية 
تطورت ما 5 القرنين 1١‏ و١5.‏ وهي من التاحية القانونية» ميثية 
على أساس فكرة القانون بصفته أنظمة عامة لا شخصية. أما العذ 
التنظيمي فيهاء فمرتبط بالوحدة والمركزة والتمايز الوظيفي (ما 
يمى بالنمط القانوني العقلاني مع جهازه البيروقراطي وموظفي 
الخدمة المدنية فيه). وعلى المستوى الاقتصاديء فقد جاء 
صعودها بوجه عام مصاحباً لتطور الرأسمالية وصعود البرجوازية» 
يما في ذلك الحاجة إلى توسيع السوق والسيطرة عليهاء والحاجة 
إلى نشر عملية التلليم وتوحيدها قياسيًا داخلها. حيث شملت 
العمل اللشري أيضاً””* . 

لم يكن لفظ الدولة في المجال العربي يقيد المفهوم الغربي 
المعاصرء بل كان معناه كما جاء في لان العرب: الدولة بالفتح 


)1١(‏ بئثبر موسى ناقعه دولة حديثة.. دولة قومية.. ودولة فاثلةء على الموكم الالككروني 
المفر-ء بتاريخ 5١١51١5-35‏ على الرابط: 
١! 8‏ لمان ركعاعنانوركبت ا كهأهة//نرااط 

(1) نزيه الأيوبي. نقخيم الدولة العربية!: الياسة والمسجتمع في الشرق الأرسطء ترجمة 
أمجد حين؛ منثررات المنظمة المرييبة للترجمة:؛ الطبعة الأولى؛. ١1١5م‏ 
رص .)60١‏ 
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والدولة بالضم: العقبة في المال والحرب؛ أي: انتقالهما من 
حال إلى حال. ومنه تداول المال بين الأيدي» وأيضاً تداول 
الناس الخبرء وكذلك الأيام دول. وفي القرآن عن المال طق لا 
ون ولة بين الْخَيْيلَ ث4 [الحضر: /]. ولم يظهر مصطلح 
الدولة؛ كمصطلح سياميء إلا مع انتصار الشورة العباسية حين 
جرى على لانهم وأقوال أنصارهم: «هذه دولتناء إشارةً إلى 
انتقال الأمر إليهم من يد الأمويين. ومن هناء جاءت على لان 
المؤرخين عبارات الدولة الأموية والدولة العبامية ودولة معاوية 
ودولة هارون الرشيد. . . إلخ؛ وهي عبارات تفيد انتقال الآمر من 
أسرة إلى أخرى» ومن مالك إلى آخرء وهي مصطلحات تجد 
معناها الأصلى في قوله تعالى: ظوَيَْكَ الْأَّامُ نُدَاوِنُهَا بين ألتَايى» 
[آل عمران: ٠014''؛‏ وهكذا يفيد أصل معنى «دولة» في اللغة 
العربية معنى التغير وتقلب الأحوال مقابل اللفظ الإنجليزي 586 
الذي يعي الحالة الثابتة كما هيء. ويثتق منه حتى معنى الكون. 
غير أن العقل العربي لا ينظر إلى كلمة دولة بمعناها المتقلب كما 
في الأصل اللغوي» بل يتماهى مفهوم الدولة مع اللطة في العقل 
العربي المعاصر والثقافة الياسية الائدة"". 
)١(‏ انظر: محمد عابد امجايري؛ الدين والدولة وتطبق الثريمة. مللة الثقاقة القومية. 
4 مركز دراسات الوحدتة العربيةء الطبعة الأولىء بيروت 1443١م.‏ (ص١٠5‏ - .)51١‏ 
تعجر مه 


ففة انضر : عرمي بثارة. فى المألة العرية مقدمة لبيان ديمقراطي عربي. مرك درامات 
الرحدة العربية » الضعة الثائة. ام (صة1١).‏ 
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إن تحليل إشكالية الدولة العربية الحديثة؛ وتفكيك أزماتهاء 
وطرح نماذجٌ فاعلة لإعادة تأسبسها من جديد في التربة العربية 
الإسلامية على ضوء روح الثورة وهدفها العام» يقتضي كما أشار 
«برهان غليون» امتحضاز ثلاثة أبعاد"'': 

- البعد التقني للدولة؛ وهو موضوع علم اليامة بالمعنى 
الدقيق للكلمة» بوصفها ظاهرةٌ مرتبطة أساما بزمانية تطور وتراكم 
التقنيات الياسية وأنظمة الحكم والمراقبة العملية لللطة على 
المعيد الإناني الحفاري؛ وينطوي تحت هذا المستوى النيوي 
للدولة أو المستوى الذي لا ينظر إلى الدولة إلا كتقنية للسلطة 
ونماذح في تنظيم الحياة العامة؛ كل ما نعرفه من أجهزة تتخدمها 
الدولة الياسية لتحقيق وظائفها وطرق الحكم وأشكال التراتبية 
اليروقراطية داخخل هذه الأجهزة. 

البعد الاججتماعي والياسي للطة الدولة» تظهر فيه 
الدوله بوصقها التعبير المباشر عن الطريقة التي ينظم بها المجتمع 
نفههء إذ نركز هنا على المضمون الاجتماعي والياسي للطتها . 

- البعد القيمى المربط ببتحليل الدولة من حيث كونها قيمة 
أو وعياً للذات الجماعية الحضارية. والمقصود هو تحديد غايات 
الياسة التى تحاول الدولة تجسيدها وتقديم وسائل الوصول 
إليها؛ إنها أخلاقية الدولة» وغاياتها الإنانيةء وهي مرتبطة إلى 
)١(‏ انظر: برهان غلون. المحنة العربة: الدولة ضد الأمة. مركرٌ دراسات الوحدة 

العربية: الطبعة الثائية: 19946م. (ص75- 55 _ )5) يتصرف . 


* ٠ 


حد كير بالقم اللاجتماعة وتطور العفليهة وانفه والثقافة العممقة 

للمجتمعات. فشرعية اللطة لا يمكن أن تتحقق إلا فى حالة 

التطابق اتبي بين القيم التى تلهم عمل الدولة والقيم التي تحرك 
)01 


إذ لا يكفي لمهم السياسة وتفكيك اليات عملها تحليل 
الدولة فى مظاهرها القانونية والمؤسة فقطء. بل لا بد من 
اللحث عن المسكوت عنه فى ظاهرة الدولة؛ بوصفها شبكه معقدة 
من الأنساقٌ والقوى والطيقات والاستراتيججيات والتفاعلات 
والرهانات» والنظر إليها بوصفها نقطة التقاء وتصادم معأ بين 
شبكات علائق متاينة ومعقدة؛ قومية ودولية؛ مدنية ورسمية. ثقافية 
ومادية”''. وهذا جوهر ما تحاول هذه المقاربة الحثية التعاطي 
معه من خلال تجاوز المقاربات القاصرة عن بناء معرقة كلية 
باتحولات اليامية والحضارية التي تعرفها المنطقة. فالمقاربة 
المعلوماتية تنغلق على الأحداث» وتركز عليها وتعجز عن بناء 
الرؤية القية الناظمة» وتغرق في التفاصيل والجزيات. كما أنها 
قد تهتم بجوانب الإثارة السياسية أو الاجتماعية فى دراسة الظاهرة 
ونتأثر باللحظة الآنية دون تركيب نقىّ في قراءة الظواهر وتحليل 
الأاحداث واستشراف التحولات. ومن جهة أخرىء تنزْع المقارية 
الانطباعية العاطفية إلى استعمال لغة المشاعر وإثارة العواطف 


)١(‏ انظر: برهان غلونء المحنة العربية» مرجع مابقى. (ص 556‏ 595 - 0050 بتصرف. 
ع2 انظر : برهان غليون» المحنة العربية. نفسة) (مر ؟). 
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ومخاطبة الأحاسيسء في حين تنجر المقاربة الدفاعية إلى منطق 
ردود الأفعال وإيطال رأي المخالف والاحتجاج السلبي وتيادل 
التهم وإلى نوع من التبرير أو التحليل الإبديولوجي للظاهرة: 
تصورها في شكل انتصار طرف على اخرّء وبروز حقبة تيار 
واندحار آخر. فهو خطاب الردود والردود على الردودء مما 
يجعله قاصرا عن بناء معرفة أو تأسيس فكر أو إثارة قضة أو 
الاشباك مع إشكال. 

فيما عمدنا في مقاربتنا هاته» إلى نوع من التعميم دون 
السقوط في فخ التسطيح. فلم نتوقف عند حالة ثورية بعينهاء 
وإنما استحضرنا الأبعاد المشتركة والكلية والأشواق والتطلعات 
التي حركت جماهير الأمة الثائرة ضد الاستبدادء وأعملا آليات 
الاستيعاب لحركة تطور الانتفاض العربي ولتحديات المرحلة 
الانتقالية»: دون الغرق في التفاصيل وملاحقة الأحداث؛ كما 
استعملنا اليات الاستيعاد والتهميشء وذلك بالتركيز على 
المقولات الحاكمة في النقاشس حول التحول الثوريء. وعن دولة 
الربيع العربي» وقضايا الانتقال الديمقراطي والتنمية وهوية الدولة 
ومرجعيتهاء. فضلا عن تجريد نماذج إدراكية مركبة ذات بعد 
حضاري اتطلاقاً من الربط بين العلاقات القائمة بين الظواهر 
السياسية والااجتماعية والثقافية والحضارية والظاهرة الشورية 
العربية» قصد تفكيك المقولاات والنماذج الائدة فى الصراع على 
نموذج الدولة المنشود. وإعادة تركيب نماذجَ جديدة وكشف طبيعة 
المتغيرات والتفاعللات ضمن إطار منهجي ومعرفي كلى يطور 

ف 


الأفكار السياسية والحضارية, التي ينبغي أن تواكب عصر الثورة 
وتسهم في تأطير حركيتها والجدليات المصاحبة لها في تأسيس 
الدولة بالنوير الفكري والتوير الثقافي والأخلافي. 

وتتبطن مقاربنا في نموذجها الإدراكي النمودج اللاصلاحي 
المتأثر بالمد الثوري العربي ونوعية تكيفه معه» من خلال مقولة 
الإصلاح في إطار الاستقرارء فهى تتمتع بصلاحية تفسيريهة حتى 
للنماذج السياسية الإصلاحية مع فارق» وهو أن الخيار الإصلاحي 
يشتغل من داخل البنيات اتلطيهة العميقة نفسهاء ويراهن على 
تفكيكها وفق مشروع يحكمه منطق تجذير الإصلاح بشكل متدرج 
ومتراكم ونهج استراتيجيات التمعيل الديمقراطي لمكتسيات 
الإأصلاح الياسي والدستوري المنجزء بينما نجد النموذج الثوري 
يطرح قطعه كله مع طعة الممارسات الائلة في النظام الياسي 
البائدء ويحاول إعادة بناء النسى المياسي من جديد. إلا أنه رغم 
هذا الاختلاف البين على المستوى المنهجي بين هذين الخيارين. 
فإنهما يظلان يتقاطعان فى سعيهما لحل إشكالات بناء الدوله 
العربية الحديثة والحرص على إنجاح انتقال ديمقراطي حقيقيّ. 
يجيب عن انتطظارات المجتمع ومطاله. سواءً كان ذلك ضمن 
منطق إصلاح بيات الدولة من الداخلء أم تثوير الدولة والمججتمع 
معا. 

وهكذا تتمز مقاربّا المعتمدة في هذا العملء. بكونها 
مقاربة معرفية حضارية ترتكز في بنائها العام ومنطقها التفيري 
وخلميتها المفاهيمية وتحيراتها الحضارية إلى مقاربة تنظر إلى دولة 
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ما بعد الثورات من خلال النماذح الإدراكية والمعرفية التحليلية 
المركبةء وهو الذي يرز من خلال طرح نموذجين في علافة 
الدولة بالمجتمع» وتطوير نموذج إدراكي لدولة الريع العربي. 

كما تند مقاربتنا إلى نموذج «التغيير الشوري الانتفاضي 
المقاوم؛ الذي يسم بجدلة الاتصال والانفصال في الخريطة 
الإدراكة للأمة الثائرة وفي رؤيتها للعالم والمجتمع والدولة 
والإنان؛ إذ يعكس اتصالاً فاعلاً مم الخبرة الحضارية العربية 
الإسلامية التي تجلت فيها قوة المجتمع العربي الإسلامي 
ومؤساته وجماعاته وححويته الحضارية ودوره الحاسم في النهفة 
والإصلاح وبناء الحضارة» وفي الوقت نفه يعرف انفصالاً 
إدراكيًّا عن نموذج الدولة القاهرة؛ لصالح نمط متجدد يبني علاقه 
تكاملية حضارية ومصالحة تاريخية ذات أفق نهضويّ يكون 
التمكين فيها لقوة المجتمع في ظل الدولة العادلة والقادرة. 

إن عملية الاتصال بنموذج الأمة هي الأصل والانفصال عن 
نموذج الدولة ضد الأمة في التحول الثوري» يفرز ما نسميه 
بنموذج «استعادة الأمة» لسيادتها ولحاكميتها على نفها 
ولحضورها الفاعل في الفضاء العام؛ لس بمنطق ماضوي أو دين 
مغلق» بل بعودة الجمهور كفاعل مؤثر وذات متحررة» وتجديد 
الصلة يقيم الانتماء والرموز الثقافية وأبعاد الهوية. فضلاً عن 
إحاء أخلاق الفاعلية الحضارية والطافة الجماعية التي تعكها 
الحوارية واللمية والتدافعية والأخلاقية واليقظة. فنموذج استعادة 
الأمة المتمثل في الكدح والكفاح من أجل المجتمع الحيء» القوي 
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والفاعل. بوصفه كتلةٌ حرجة وكاثاً حيّا مؤثراً في مسار التحولات 
ووثئرة الانتقالاات . وقد يخبو هذا الموذج 500 حتى يعتقد أنه 
انتهى إلى غير رجعة. لكن مدركاته القيمية والسياسية والحضارية 
تظل كامنة في اللاوعى ومُتجذرةٌ بعمق فى المجتمعات العربية 
لكي تظل خزاناً مستمرَاً للانتفاض والثورة؛ وقابلاً للاشتعال كلما 
شعر الناس بالظلم أو تم الالتفاف على مطالبهم ومصالحهم 
ومرجعيتهم واختياراتهم الحرة. 

إن القصف الإعلامي المستمر والسجال السياسي المحتدم. 
فى مرحلة ما بعد الكورات العربية حول مفاههم الدولة الإسلامية 
والدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة الوطنية؛ يعكس الموقع 
المركزي الذي تحتله الدولة وإشكاليتها في النقاش السياسي 
والاجتماعى والدينى والفكرىي فى ممجتمعات ما بعد الثورات 
العربية التي دخلت يك استقطاب فكري حادٌ وصراع سياسئّ 
وتاؤلات قلقة حول الذات والماضي والهوية والتنمية. محاولة 
الحث عن أنجع الحلول للانتقال إلى الديمقراطيةء وشروط 
الإقلاع الحضاري» وأسس إعادة بناء الدولة العربية الجديدة. 
فالحث في الدولة» وطبعة علاقتها بالمجتمع؛ وفهم أزمتها 
ومأزقها ومعضلتها الراهنة» وربط ذلك يأسئلة النهضة والتحرر 
والابعاث الحضاري» هو جوهر التحول الحضاري المنشود الذي 
يعد التحول اليامي جزءا أساسيا منهء لكنه غيرٌ كاف لوحده. 

وعلى ضوء ذلك يتبلور نموذج الدولة العادلةء الفاعلة. 
والقادرة؛ كأفق يستوجب الكفاح النظري والمنهجي والقيمي 
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والديمقراطي من أجل تعميقه في دول الريع العربي» إذ يتمد 
فوة نموذج الدولة العادلة والفاعلة والقادرة من نموذج المجتمع 
القوي والفاعل والحيوي؛ المنخرط في الحياة العامة فى سياق 
تكامليَ بين الدولة والمجتمع» إذ لا يعني تقوية المجتمم 
ومؤماته الاستغناء عن الدولة وانكفاءهاء يل الحاجة ملحةً 
بامتمرار إلى إبداع تركيب خلاق بين النموذجين معاء بحيث لا 
يستفني أحدهما عن الأخره ويتطور فى الممارسة الديمقراطية 
والتدافع المجتمعي . 

لقد استلهمت هذه الدراسة منهجها العام وخلفيتها الفكرية 
ورؤيتها الحضارية وطورت نماذجها الإدراكية. من جهود وأعمال 
مدرسة #إعادة تشكيل العقل الملم المعاصر؛ التي يعد كل من 
عبد الوهاب المسيري وطه عبد الرحمن وأحمد الربسوني 
ومالك بن نبي وأبوزيد المقرئ الادريسي. أحد أبرز روادها 
والمساهمين فيهاء كما تشكل الأساس المعرفي والمنهجي 
لمقاربتنا مما أنتجه البار الأكاديمي والمنهجي الذي نميه مدرسة 
«التجديد الياسي ضمن المنظور الحضاري» ويعبر كل من حامد 
ربيعء وسيف الدين عبد الفتاح. وطارق البشري. ونصر محمد 
عارف. وهبة رؤوف عزت. ورفيق حبيب من أبرز منظريه تطويرا 
وتحليلا وإبداعا . 

لا أحد بمقنروه أن ينكر أن خطاب المدرستين أسهم في 
إنتاج نموذج فكري متجدد منهجيّأء ومتحيز معرفيا. وفى بناء وعي 
إملامىن حضاري يسعى إلى استثئناف المسار الحضاري للأمة. 
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قفصد إخراجها من حالة «الدهشة الحضارية» و«الاستقالة الفكرية» 
و“التبعية الإدراكية» إلى أفق النهوض والإبداع والاستقلال» وذلك 
مما استفاده من التطور الهام فى مباحث المعرفة الإثسانيه 
والاجتماعية واللياسية المعاصرة» مسنوداً بأدوات التحليل 
المنهجي وآليات النقد التأصيلىء مؤساً برؤية مقاصدية وبمنهج 
تجديديّ متواصل» يروم مجاوزة أزمة الاجتهاد في الفكر 
الإسلامي المعاصر. 

كما انفتحت نماذجا الإدراكية بنوع من التفاعل الاستيعابى 
التحليلي النقدي على الأعمال الرصينة ل #تيار تجديد الفكر 
القومي العربي*» ونخص بالذكر في هذا السياق» كل من أعمال 
محمد عابد الجابري. وعزمي بشارة» وبرهان غليون. محاولين 
الإفادة من طروحاتهم في الفكر السياسي وعلم الاجتماع 
الياميء وطبعة مقارباتهم لقضايا الدولة والدين»؛ وعلاقه الدوله 
بالأمة. وقضايا العلمنة والتحديث الياسي والديمقراطية 
والمواطنة . 

إننا لا ندعي في هذا الجهد المتواضعء بناء نظرية عربية 
متكاملة فى الدولة» ولا فك الإاشكالات التى واكيت نشأتها 
وتطورها يق نماذجها اليامية والتنموية. 3 لا يعدو إسهامنا 
أن يكون دعوةٌ للتفكير النظري والمنهجي والمعرفي في إطار يفك 
الارتهان مع ضغط اللحظة السياسية»؛ ويتجاوز تقديم معرفة انتقائية 
منغلقة على الأحداث» ومتمركزة على منظور تجزيئي واختزاليَ 
لظاهرة لا تزال فى طور التشكلء ودعوة إلى الاجتهاد في بناء 

١ 


رؤية حضارية كليه في استكشاف التحولات العميقة التي تعتمل فى 
والمعرفى أعظم مما حوّأاه هذا الكتاب الدي بسن أيذينا: والذي 
لا يعدو أن يكون حلقة أولية في مار طويل يروم تطوير علم 
مياسة عربيّ قادر على الإبداع الأصيل والتجديد العميق 
والتحمز الحتمى». ويتطلب جهودا جماعة ومؤضياتة تجاور 
الأفراد. 

للتحليل ورصد الظواهر وقراءة الوقائع وفهم التحولات؛ في كل 
البناء المنهجي لتصمميم الكتاب وتحرير أفكاره» إذ سيظهر كما لو 
كان هناك نوع من التكرار في بعض الأفكارء لكن الحاصل هو 
أن طريقة امتعمال النموذج تجعل النص محكوماً بآلية الإحالة 
على جوهر اللموذج البديل وقيمه الأساميةء ودوام ربطه مع بنية 
التلسل المنطقي للا فكارء مما يساعد على دوام الدوران في 
نقطة ارتكاز أساسية يتم التنبيه لها والتأسيس عليها فى الاستيعاب 
النقدي التجاوزي لللماذج الفكرية الائدة أو في التطوير المعرفي 
للتراكم الحاصل فى حقل الدرامسات السياسية والاجتماعية. 
وعليهء تقول إن منطى العمل تراكمي تر كيبي يستحضر الجهود 
الابقة المنجزرة فى حقل الاجتماع الياسى والفكر الحضاري من 
جهه: ومن جهه أخرى. عمل تطويري استشسافي مجلد في 
المقو لات البعامدة والمقاربات الساكمة فن .دراسة الدولة العرية: 
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من خلال جهد يحاول دمج الأبعاد الواقعية بالأفاق المثالية 
المتطلعة. ولذلك جاء تقيم كتابنا إلى أربعة فصول: 

الفصل الأول: يتناول إشكالية تأميس علافة جديدة بين 
الدولة والمجتمع على أرضية التحول الثوري». من خلال تحليله 
لخلفية تشكل هذه العلاقة ومضمونها الحضاري المرتكز على 
فاعلية نموذج الأمة هي الأصل ورصد تجليات الاتصال بنموذج 
الأمة والانمصال عن نموذج الدولة ضد الأمة على مستوى 
رهانات العلاقة وعلاقة ذلك بؤال النهضة. في حين يوضح 
الفصل الثاني » علاقة الدين بالدولة محاولاً تقديم مقاربة تجاوزية 
لأنماط الخطابات الفكرية الائدة حول هذا الموضوع. متأملا 
أسباب عودتها مع بداية دولة الربيع العربي» وما خيم فيه من 
صراعات واستقطابات وأنماط التفاعل معها في قضايا الدين 
واليامة والتحديث السياسي والعلمنة. أما الفصل الثالكء فيكمل 
الأفق المنهجي للكتاب من خلال تركيزه على طبيعة النموذج 
ابديل المطروح على دولة الربيع العربي القائم أماساً على نموذج 
الدولة العادلة والمادرة والفاعلة. انطلاقا من تكثيفه النظر في 
قيمي العدل والحريةء وتحليله لأبعاد القدرة والفعالية في بناء أداء 
الدولة وتعميق شرعتهاء بينما يختم الفصل الرابع ببيان آليات 
تفكيك نزعات تدد الدولة العربية الحديثة وافاتها فى اليطرة 
والتحكم. مركزأ على اجتراح آليات لترويض وحش الدولة» 
وتقيد سلطاتها وتفككيك استدادها. 

إن الحاجة إلى استثناف دورة حضارية جديدة» تتلزم قلقا 


ت" 


في طرح وجع السؤال» وفي الدفاع عن الحق في مشروعية التفكير 
الممزوج بالوعي الحاد بالتحديات الراهنة؛ في محاولة جادة 
لتجاوز مأزق القبضة المعلوماتية الحديدية على الفكر والغرق في 
اللحظة المنغلقة على الصراع اليامي أو اللتنازع المذهبي أو 
التناحر الطائفي أو التفاضل العرقي. نحو أفاق رحية وواسعة» 
وهذا ما يحاول الِحث أن يخوض غماره. 

كما لا يفوتني أن أعبر عن الامتنان العميق والتقدير البالغ 
لأمي الحبية الصامدة فتيحة الترموتي وأبي المكافح محمد 
بونعمان» إذ يعجر اللسان ويجف القلم وتتوقف الكلمات وتختنق 
العبرات فى ذكر ما قدموه من تضحيات. كما أشكر كل من 
ماعدني في إخراج هذا الكتاب إلى حيز النور. وأخص بالذكر. 
زوجتي الغالية يرى ناصح. والباحثة المعجذة جميلة تلوت. 
والباحث المقتدر مصطفى أمقذوفء الذين ساعدوني في تحرير 
ومراجعة مخطوطة الكتاب» وناقثوني في كل ما جاء بها. كما 
أتوجه بالشكر الجزيل للصديق الأمتاذ الباحث بلال التليدي على 
دعمه المتواصل لي في سار البحث . 

ولمركز نماء للحوث والدراسات كل التقديرء فهو الذي 
احتضن باكورة أعمالي الفكرية منذ أول وهلة؛ وأصر على إخراج 
هذا العمل إلى القارئ رغم ظروفي الصعية؛ فله مني قائق الشكر 
على صبره وإصراره؛ وعلى فتحه لهذا الأفق المنهجي من أجل 
تطوير واعد لحقل الدراسات والمقاربات لقضايا الدولة 
وإشكالاتها. 


فِاللّهُعَ لك الحمد والشكر كما يبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك.؛ وأي صواب في هذا البيحث؛» فمئن اللّهء وذاك فضله 
عليا هون آلتعْلَ بيه آله بوه من يك وَآمَهُ دو الْتَمْلٍ الْمَيلي> 
[الحديد: 789]. 
والله من وراء القصد وهو يهدى اليل 


سلمان يونعمان بمدينة نلريمان ‏ المغرب 
0 .71211اع (2) 53111131360007 
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الفصل (لاوة 


سؤال العلافقة بين المجنمع والدوله 


انض 


شكلت دراسة العلاقة بين الدولة والمجتمع محورٌ جدل كبير 
خلف رصيداً ثريا من النقاش العلمى والجدل الأكاديمى بين 
حقول الفلسفة السيامية والنظرية الياسية المقارنة وعلم الاجتماع 
الياسيء» تميز بتعدد الخلفيات المعرفية والفكرية واللياسية التي 
حاولت مقاربة أنماط هذه العلاقة وأشكالها المختلفة. ْ 

وقد تجلت إحدى أوجه الجدل في حقل الفللسفة السياسية 
في تصور كل من الفللقة الليبرالية الأنوارية''' التى نظرت للدولة 
على ضوء علاقتها بالفرد الحره معتبرةٌ الدولة ذلك الكيان الذي 
خلقه الفرد لكى يخدمه؛ فلا مجال للحديث عن انفصال بين الفرد 
والدولة الا.عتدن تتعارض الدولة مع المجتمع الفرد فتفقد حيكذ 
مبرر وجودها وشرعيتهاء حيث افترض فلاسفة القرن الثامن عثر 
أن الحرية حنٌّ طبيعئٌ مكفولٌ للأفراد بمقتضى كونهم أفراداً 
خاضعين لقانون الاجتماع الطيعي . فالوظفة الحصرية لهذه الدولة 
بوصفها انا اصطنعه الأفراد باتحاد إرادتهم؛: هى حماية أمن 
المجتمع والفرد وحماية ملكيته الشخصية. وقد أعاد هيغل النظر 
في علاقة الفرد والمجتمع بالدولة في نقده للفلسفة الأنوارية من 
خلال اعبار الفرد لا يحقق ذاته إلا في إطار الدولةء فهي الفضاء 


: لمربد من التفصيل» يمكن الرجوع إلى‎ )١( 


.209 .لقاتكا غنم ن.1[ كل كعطاوموو11طم وع [ .أموننان) لأرلمم 


م 


الوحيد الممكن تجيد حريته. مؤكداً خطأ افتراض التعارض بين 
الدوله والفرد والمجتمع المذني. وبين القانون والحرية وبين 
الواجب والحق”'' . 

ويمكن القول في هذا السياق أنه منذ روسو وحتى توكوفيل 
وجون ستيوارت ميل وثلامذتهم الباشرين وغير المبائشرين في 
القرن العشرين (ليو شتراوس وإرئت كاسير وكارل بوبر...) 
تمركز الفكر الليبراليى حول فكرة أولوية الفرد والمجتمع على 
الذوله. وفىي المرن التاسع عسرء مع توكوفيل وميلء تحول النظر 
بالمعقابل , دار الفكر الماركسى مدل مار كس وانغلن تي تدر ؛ 
وضولا إلى ماركيور حول فكرة أولوية المجتمع على الدولة 
(أولوية البنى التحتية على البنى الفوقية)؛ مشدداً على فكرة التحرر 
من الدولة الطيمية القمف ”0 فهى تمثل طبقة الب جوازية. ولا 
تمثل المجتممع تا 

ومسن لم0 تشابهت مقنمات الانطلاق عند كل من 
)١(‏ انظر: عبد الإله بلقزيز» الدولة والمجتمع: جدليات التوحيد والانقام في الاجتماع 

العربي المعاصرن الشبكة المرية للأبحاث والشرء الطيعة الأولى. 8١١٠م.‏ (ص؟5 

7# ل 58 75) بتصرقف . 
في انظر : عبد الزله بلقزير . الدولة والمجتمم؛ (ص7؟) بتمرف . 


(*) المزيد من التفصيل في تاريخ القفلفة الياسية يمكن الرجوع إلى : 


؟عاءاقأت عقن ١١30.‏ سان انامح عتطومصوااطع ها عل عنمنعتلا ,بعدجو) لطلوعهيو[ اء كتناة:)5 معا 
1994 ومن نضرد: ع عل عن نما نمع زور تعحطط] ,ررعلجو 
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المدرمتين, بتثديد الليبرالية على الفردء وتشديد الماركية على 
الطبقة والانتصار للمجتمعء إذ تقود الفكرتان معاً إلى وضع 
المجتمع في مقابل الدولة. غير أن النتائح اختلفت» والمالاات 
تباعدت في الممارسة التاريخية بنهما؛ فقد تكرمت الدولة القومية 
الليبرالية في افزوقفا القرن التاسع» ودخلت طور فتوحاتها 
الامتعمارية للعالمء لتتحول في القرن العشرين إلى إمبرياللية 
توسعية» تفزو الأسواق والعالم وتحتكر المزيد من الشروات 
مرتكزة فى مشروعها التوسعي على الدولة القومية لا ضدها. 


وبالمقابل»ء حصل العكس في التجرية الماركسية؛ فرغم 
تقدها اللاذع للدولة وقوتها الفلسفة النقدية والثورية على الممتوى 
النظريء إلا أنها انتهت في التطبيق إلى إيديولوجيا تدافع عن 
الدولة بلغت حدٌ التأليه والتقديس وتخوين الخارجين عنها. فكانت 
الدولة الاشتراكية في روسيا التى سيطرت على وسائل الإنتاج بدلا 
من سيطرة المنتجين عليهاء وبدلاً من الافمحلال التدريجي 
للدولة. تفخمت وابتلعت المجتمع نممه. فلم تكن ملككة الدولة 
لوسائل الإنتاج سوى ملكيةً طبقة جديدة أفرزها التطور الاشتراكي. 
هي برجوزاية الدولة الحاكمة نظام اججتماعي ‏ اقتصادي جديد هو 
رأسمالة الدولة. ومن جهة أخرى»ه للاحظ ما قادت إليه الليبرالية 
فى مرحلة تاريخية إلى النموذج النازي والفاثي والديكتاتوري. 
وإلى النموذج الشمولى خلال الحقبة التالينية”' . 


)١(‏ انظر : عبد الإله بلفزيزء الدولة والمجتمعء (ص57/995) بتصرف. 


نض 


فيما كانت مقتربات علاقات الدولة ‏ المجتمع بيمثابة رد 
فعل مباشر على التركيز الذي هم دراسة الأناق الياسية لدى 
علماء السياسة والاجتماع اليامي المنحازين لنظرية التحديث» 
وتوجيه اهتمامهم صوب قضية مدخلات النى اليامي دون 
إيلاء نفس العناية المتوازنة بمخرجات النسق وحجم تأثيرها 
على توعة العلاقة ين الدولة والمجتمع. مع إهمال غالبية 
نظريات التحديث» قفية الضيط الاجتماعي وحقوله المركبة 
التي تتصارع فيها مختلف القوى في البنية الاججتماعية بما فيها 
الدولة. 


وبرز في أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات مفهوم 
«المجتمع المدني؟؛ ليشكل بؤرة اهتمام الياسيين. لكن هذا 
الاهتمامء لم يؤمس لانتقال مركز الثقل من الدولة إلى 
المجتمعء بل ظل هذا المفهوم يدرس في سياق صلة المجتمع 
بالدولة وآليات العلاقة بينهماء فهو توسيمٌ لمجال الاقترابات. 
وليس تغيرا في الطيعة المنهجية للبحوث والدراسات» بل وصار 
مع صعود مفاهيم الحكامة أو الحوكمة أو الحكم الجيد يعكس 
ما يثبه توريط المجتمع المدني في تحمل أعباء الرفاهة الإنانة 
التى تخلت عنها الدولة في حقبة الليبرالية الجديدة باسم 
التغاركة”؟ . 


)١(‏ هه ةرؤوف عزتء. نصر اللادولة. . تجربة حرب الله. في: الوعد الصادق: بيوميات 
مو ئقه » دار الأميرء بروبت) 1ع*آم, 
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ويمكن اعتيار جول ميجدال (801804310 .5 |6ه0[) من أهم 
مؤمسي هقاربة تحليلية لأنماط العلاقة بين المجتمع والدولة”'' في 
العلوم السياسيةء إذ حاول تقديمٌ رؤية جديدة لهذه العلاقات بغيه 
تجاوز الأطر التقليدية الائدة حول مركزية الدولة أو المجتمع. وقد 
طرح '١ميجدال»‏ نموذجاً رباعيًاً يتند فيه على معياري القوة والضعف 
في المجتمع والدولة. فالدولة القوية ‏ في نظره ‏ هي التي تتغلغل في 
المجتمع. وتقفتحمه لأعادة تنكيل العلاقات الاجتماعية» واتخاذ 
المياسات العامة التي تصب في مصلحة المجتمع . أما المجتمع 
القوىء فهو الذي يتميز بالروابط الأفقية التى تسود فيها الأحزاب 
القادرة على تنظيم المواطنين وتأطيرهم والتعبير عن مصالحهمء 
وتتواجد فيه الجماعات الضاغطة التي تسهم في إنجاح السيامات 
المجتمعهة التي تجعله منداً للدولة في تحقيق أهدافها القومية. أما 
الدذوله الفعمفة. فهي عاجزة عن تنظيم مجتمعها وتحقفىق تطلعاته 
وتسعى إلى تفكيك المجتمع وإضعاف مؤسساته وتعبيراته 
الاجتماعهة. مما يخلق فقدان النقه ين أطراف العلا قة ؛ وإناج وضع 
مجتمع ضعيف. تههيمن فيه دولةٌ ضعيفَة تذعي السيطرة والتحكم. 
)١1(‏ 8 "ص لصتلهم1مم2] عه؟ خطيوتها5 ١١‏ طعفورررة عق الإأاعكمد ؤز عاماك ع1" ,امشلونكذ .5 ذجو[ 


ج202 أقاعمذ5 350 #عسوه2 عاهاذ بعناطذ #عممعالال 50ق8.أائاه»؟ا [نعمث ,اعلوذقة .5 [عول 
1994 .كع نزالو تاولا عولتطامة) ,ل1 نملا لزأ 1 ع1 10 7851011381160 لقة لملامرتسوطط 


5121 عذا 2360 قنننة فاعاط بواأعءعمحع] فاك النافاك اتا كه تسطاعتسذ5 إردمم !5 الهلطقتكة .5 اعول 
0608 0قكم2 بالك تازولا تتماعموم1:728.لظ تنمت , مواععوم8 ,ناعمللا لمنط 1 ١١76‏ مدعنا انط هوة©6 


علانا2. 5 عنصدات مده طاعوططء؛.! جهماء؟ 1 أعمدكذ هل .علقاد5 عطا ببماطعمقعك. ,ادلع:4 .5 اعول 
2009 ,ممعاظ اإانك مما اونا ععلل نات 3ن ,عانا ا عدص اك لقال ,عن انج ./إانل3 11811056 تزاراه8 ١١١»‏ 3) هم كاره) 
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وقد استعرض ميجدال الأنماط الرباعية كالآتى : 

© نمظ دولة فويه ومجتمع قويى؟ وهو نموذحٌ غير قائم فعلا 
في الواقع الراهن . 

« نمط دولة قوية ومجتمع ضعيف؛ (فرنا). 

© تمط دولة ضعيفة ومجتمع قوى؛ (سيراليون). 

ه نمط دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف؛ (الصين فيما بين 
8 14168 والمكسيك بين .)١9706- 1١91١‏ 
من خلال إصداره كتابٌ «الدولة في المجتمع»”''» الذي عمل فيه 
محاولا تجاوز النظر إليها على رأس هيكل (هيراركي) هرمي في 
علاقتها بباقي مراكز القوة في المجتمع. ساعياً إلى التعامل معها 
بوضفها كيانا قادرا على القيام بالدمح والمزج بين عناصر مختلف 
للقوة (داخلية وخارجية)؛ بشكل يمكنها من التحكم في القوى 
الاجتماعية القادرة تقلدياً على تحدي سلطاتها”''. 

كما نتحضر في هذا الاى طرح «نشو وائغ 58ة/لا د 


)١(‏ 4م32 مسماتمدظ ععزاعاهو5 0ومه حامهاذ ج210 وردانزكن:5 الإاعامن5 18 16ت51 .لدلع زلا .5 اعغول 
2001 نقح وانووعاتدرنا عو متها .ععطاموم عن عانائلؤممه 


(1) أمل حماد معادلة جديدة؟ إعادة تشكل العلاقة بين الدولة والمجتمع بعد الثورات 
العريية؛ ملحن مجلة الياسة النولية: اتجاهات نظربة في تحليل اليانة النوليةء 
عدد ١85‏ بوليو 1017م (ص1١١).‏ 

(41 أستاذ جامعي متخصص في اللسياسآت العمومة والإدارة قي قسم الإدارة العامة. 
جامعة تاينان الوطنيةء في تابوات. 
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لمفهوم «التمكين المتبادل» على أساس نموذج للتفاعل الإيجابي 
في علاقة الدولة بالمجتمع؛ يتجاوز نموذجٌ الدولة المهيمنة أو 
الوصه على المجتمع. حيث لا يعني تمكين المججتمع بقواه 
الاجتماعية وجماعاته الفرعية ومؤسساته المدنية إضعافا لسلطة 
الدولة والمجتمع» مؤمسا ذلك على جدلة التشاركة والامتقلالية 
بسن الدولة والمجتمع لتحفيق التنمة المندمجه لكب تحديات 
الإصلاح الياسى وإكراهات التحول الديمقراطى التى تعانى متها 
١ (0‏ 3 0 
الدول النامية ٠‏ 


إن الأنماط الأربعة التي طورها ميجدال ‏ رغم أهميتها 
النظرية والمنهجيهة ‏ لرصد طبيعة العلاقة بين المجتمع والدوله 
ليت حنمية ونهائية في أنماطهاء وتخضع لطبيعة التحولات 
التاريخية والااجتماعية وخصوصة البيئة الحضارية وطيعة الدولة 
وتاريخ تشكلهاء إذ يمكن تطوير علاقات ثنائيه غير حديه تقابله 
في إطار أبعاد جديدة. فقد عبرت التجربة الغربية مثلاء» من خلال 
تجارت الديمقراطية المتنوعة أن قوة كل من الدولة والمجتمع 
معاء تتفاعل معا في الفضاء العام. فلا تكون العلاقة صفرية 
ينهما. كما تختلف سياقات نشكل هذه العلاقة في المجال 
التداولي العربي الإسلامي؛ وهي مرشحة لتطوير نموذج جديد 
)١(‏ بكومخانفمم© .عكنطلة!! 115 العامة 350 ع1و51 آ0 المع ممم [وناناط" .مم13 نك 


ه20 .21.10 ,2 .ه56 31١١‏ ناولا ,كقالاوظ علنا2؟قرصوه "كااصاآ 300 ,كلنواممطع91 
.(231-249) ,1999 ,ارون بكا١5‏ كه بزاتدسع اونا ب عطء أن عممدعاعة اهعن لمم 
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لأبعاد هذه العلاقة. سيتخْلق من رحم الموجة الشورية والمد 
الديمقراطي الناهض في العالم العربي. فالتحولات الشورية 
الجذرية والتطورات الإصلاحية في العالم العربي» تطرح تحديات 
نظرية وعملية تتعلق بنموذج دولة في طور التشكل»؛ وطبعة 
وظائفها ومجالات حركتهاء ونوعية علاقاتها مع المجتمع 
ومتسساته :وتجركاته .وجماعاتة. 

ومن ناحية أخرىء ليس المقصودٌ بالدولة القويةٍ الدولة 
القمعيةّء فقد تكون الدولة الضعيفة قمعيةٌء بل غالبا ما يكون 
القمع تعويضاً عن ضعف شرعيتها ومؤساتها وحيزها العام وقلة 
احترام المواطنين للحيز العام. وهي تؤسس سطوتها على أجهزة 
القهر والرقابة والتسلط. وثمةٌ دول ضعيفة بمجتمعات قوية تقليدية 
تتداخل فيها اليه الاجتماعية الهرممية مع بية الدولة. حيث لا 
تطرح مأله الشرعية بجدية» ولا تحتاج الدولة إلى درجات عالية 
من القمع؟؛ لأن البنية الاجتماعية المحافظة تتكفل بمألة الولاء 


إننا نتصور أن ماراتٍ تطور العلاقة بين الدولة والمجتمع 
فى مشهد ما بعد اثورات العربية» تؤرخ لمرحلة فارقة تسعى إلى 
إعادة تأميس علاقة الدولة بالمجتمع على أسس تركيبية مغايرة. 
يعاد فيها الأعبار للمجتمع بوصفه متغيرا متقّلا فاعلا في علاقته 
بالدولة؛ بعد أن نبت له النظريات الاجتماعية والسياسية 


)3 عر مي بشارة»؟ في المألة الهربة. عر جع مابق» (صة .)15١‏ 


1, 


والأنثروبولوجية قابليته الثقافية للاستتدادء واستسلامه لهء متهمة 
إياه بالجمود. وهو نمظ جديدٌ يتأسس على نموذج المجتمع 
#الحي القوي» والدولة «العادلة القادرة*» لتجاوز الثنائية القاتلة 
الحاكمة في طبيعة ومحددات علاقة الدولة بالمجتمع: والمستندة 
إلى أن قوةٌ المجتمع مرهونة بضعف الدولة. وأن قوة الدولة 
مربوطة بضعف المجتمع. وهو نموذحٌ لا يمكن ادعاء اكتماله» بل 
هو في طور البلورء وبعض إرهاصاته ظاهرةٌء والكثير متها لا 
يزال مختمراً وكامناً فى المشاهد الثورية والإصلاحية وإن كان 
الحدث التاريخي الدال هو عودة المدركات الحضارية الممثلة فى 
الحضور الفاعل للأمة» وعودة الشعب من منفاهء واستعادة الناس 
والجمهور للسياسة البلة المؤئرة في معائهم ومركزيته في النسق 
الاجتماعي والسياسي والعمراني. 


كما بيتسد هذا التصور إلى نموذج «التغيير الشثوري 
الانتفاضي المقاوم» الذي طرحناه في كتابنا حول فلسفة الثورات 
العربية”''. الذي يتم بجدلة الاتصال والانفصال في الخريطة 
الإدراكية للأمة الشاثرة في رؤيتها للعالم والمجتمع والدولة 
والانانء وتركيبها الخلاق بين مستويات الهوية والمواطنة 
واليادة. في علاقتها بمطالب الحرية والكرامة والعدالة؛ فهو 
نموذحٌ إدراكئٌّ أصيل فى وعي الأمة الثائرة ينطلق من الأرضية 
الحضارية العرية الإملامية. 


)١(‏ للثمان بوتفممالن» فلمة الثورات العربية. مر جم عابق» (ص2)55. 
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ومن ثمء فهو يعكس اتصالاً فاعلا مع الخبرة الحضارية 
العرية الإسلامية التي تجلت فيها قوة المجتمع العربي الإسلامي 
ومؤساته وجماعاته وححويته الحضارية ودوره الحامم في النهضة 
والإصلاح وبناء الحضارة» وفي الوقت نفسهء يعرف انفصالا 
إدراكيًا عن نموذج الدولة القاهرة (التقليدية أو السلطانية) 
والمازؤفة (الدولة العربية الحديئة) التى تغولت على المجتمع» 
وفككت بنياته الاجتماعية والعمرانية؛ لصالح نمط متتجدد يبني 
علاقة تكامليةً حضارية ومصالحة تاريخيه ذات أفق نهضويّ يكون 
التمكين فيها لقوة المجتمع في ظل الدولة العادلة والقادرة. 

إذ يسعى نموذج «التغيير الثوري الانتفاضي المقاوم؛ إلى 
إعادة تأسيس علاقة جديدة بين المجتمع والدولة» واستعادة فاعلية 
المجتمع ومؤسساته؛ وتجديد الروح في الجماعات الوسيطه 
والكيانات المنظمة لشتات المجتمم الذي تغولت عله الدولة 
الاستبدادية» وتوسيع المجال العام أمام ميادرات اليناء والتغيير 
والإصلاح» وتأكيد قيم الكرامة الإنانية والإيجابية المجتمعية 
والفعالة الحف ار 


)١(‏ انظر تقرير ورشة: رؤية أسامية في النهوض الحضاري بمصر من المشروع إلى 
الخطاب» بمركز الحقارة للدراسات الساميةء على الرايط التالي : 
6 3502716110 . عناكة ١101011‏ / أله أ /ا7عتتا هر له / ادت. ام جوع كوعه. يبوم / :110 ا 
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المبحث الأول 


في الاتصال الثوري بنموذج الأمة هي الأصل 


عرف مفهوم ال فى الامتخدام المعاصر دلا حادآ 


حول تطوره وتبلوره وسياقات نكأته وفاعليته السياسية والحضارية. 
وقد برر دلك في اختالاف معناه فى كل من المحال التداولي 
العربي الإسلامي والمجال التداولي الغربي الحداثي. خصوصاً مع 


)١(‏ لم يتطع معظم علماء الإسلام الفكاك من أسر المفهرم القرآني للامة. وإن استطاع 
بعمهم الاستعانة بمفهوم اجتماعي في شرحه كالمفارابي في مديته اللفاضلةٌء أر بمفهوم 
تاريخي كالمعودي في التبيه والإشراقف. لكن ذلك لا يفترب من أية مساهمة فعالة 
على متوى المفهوم الياسي المعاصر لمصطلح الأمة كما ورد في الموموعات 
الياسية الخربية الحدبثة... وقد مثلت محاولة المهرسة الحديثة لدرامة العلوم 
الياسيه من رؤيه معرقية إسلامية ملف التيتات من القرن العثرين بجامعة الفاهرة. 
رأبرز رموزهاا. د. حامد ريعء أ د. منى أبو الفضلء وأ. د. سيف الدين 
عبد الفتاح, وآ د. نادبة مصطفى و[د. هة رزرف عزت ورطارق الشري]ء رمترسة 
الاجتهاد ببيروت مثل: أ. د. رضوان اليذه وآ الفضل شلقى» وغيرهما من رصوز 
الفكر الإملافي المعاصر [كعزمي يثارة ومحمد عابد اللجابري]. بل والمشكررن من 
غير العرب مثل أ. د. كليم صديقيء. حاولوا الإسهام في هذا المند ربلررة مفهوم 
معاصر ومركب يبجمع بين التراث والمستجدات التي طرأت على وضع الأمة الإسلامية 
في القرن العثرين. (هبة رؤوف عزت؛ في البدهء كانت الأمة: بين قومية الغرب وأمة 
الإسلامء المرقع الإلكتررني للدكتور هبة رؤرف عرت (دتمه.) متم فاءط بحر إنواعط) . 
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ما أفرزته مفاهيم الدولة الحديثة فى نظرتها للعلاقات السيامية 
وكات المجتمع. وطبعة الرؤية الحدائة القائمة على اعتبار 
الدولة القومية هي الصانعة للامة. فالقومية فى الغرب قد تزامنت 
مع تخاة الدوله. بل ارتهنت بكوّن الدوله التي حلقت الوعى 
بالقومية. فى ححين» كانت الخيرة اللاسلا ميه الأولى فنا فض فمى 
الدء قامت الجماعه» وهذه شهدت تطورات لا حقد كي نضح 
نموها وتحقق. اشكالا ثقافة فمدة . 

يشير برهان غلون إلى أن مفهوم الأمة في الامتعمال 
المعاصر يتضمن ثلاث أبعاد أساسة: 

الأول الأمة موضقها تنظما سيايتا سامعا وكافلة لجماعة 
بشريهء وهو الدولة. 

الثاني: الأمة بوصفها قوةٌ ذاتية تضامنية وثقافية؛ أي: 
الدستور الداخلى الذي يجعل من الحشد المتعذد من الأفراد 
حينا دا معى » ويمخلق إمكانية التماهى والانتماء إلى جماعه 
سياسية أوسمٌ من رابطة الأسرة أو الدم؛ وهي بهذا المعنى تاوي 
مفهوم القيم المشتركة الموحدة بين الأفراد. 

الثالث: الأمة بوصفها جماعة من حيث طبيعة السلطة 
السياسية التي تخضع لهاء وما إذا كانت سلطة مفروضة من 
الخارج»؛ إقطاعية أو استعمارية أو عصبوية قبلية أو سلطة مستمدةٌ 
)١(‏ هبةرزوف عزتل فاي البدء كانت الأمة: بين قومية الفرب وأمة الإسلام» منثور 

في الموقم الإلكروني للدكتور هبة رؤوف عررت (ممع. مدي ماعط بخصا/إنصاقة) . 


كع 


من السيادة الشعبية» ونابعة من المشاركة والاختار أو القبول 
العام (مفهوم المواطنية). وهو العنصر الأساسي في مفهوم الدولة ‏ 
الأمة أو الأمة بالمعنى الحديث"'؟. 


وإذا لم يكن هناك دول أعة عر بالمعنى المتحيز ا 
وفق المركزية الأوروبية» فإن هناك أمة ‏ جماعةً تؤكد نفها إلى 
جاب الدولة أو صد الدولة ؛ ا هناك قومة ع و إسلامية 
بكل ما يتضمنه ذلك من انتماء روحي وثقافيّ وحضارى مساق 
وناريخيّ وديمى دافم بسحو التضامن حي والاتمعال المخكر كك 
عير يبان 5 0 3 مشتحركه؛ ف «اللامة العريه 
الذات. الهرية؛ الآخر. . . إلخ:”'. 


إن الجر بكي أشكال التضامن والشرابط ام ت في 
إلى عال ما قبل الحايةة يعلى . دمية نموذج الدولة الام 
إلى مرجعية ومقياس كونيء. ورفض النظر إلى الشعوب 
والجماعات كافة إلا من منظور المركزية الأوروبية ونموذج التطور 
التاريخي للمجتمعات الأوروية الذي ظهر في منطقة معينة نتيجه 
خصوصيات محلية وتجربه تاريخيه وسياق حضاري قامت عليه 


)ع2 برهان غذرن. الممحة العريه. مرجم سابيء (صكمة). 
050 ,رزهاة كليرن» الة الغرية تست (عزة) 
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علاقاتٌ قومية معينة. وهو إنكار على باقي الشعوب شرعية الروابط 
النابعة من خصوصياتها وتاريخيتها وحضارتهاء وهي هنا أساسأ 
العقدة والثقافة''؟. وهكذاء فإن مفهوم المجتمع كثر محفاعلين 
تربطهم شبكة من العلاقات المعنوية والمصالح المادية والاشتراك 
في ثقاقة عامة واحدة» يقترب» إن لم يتمائل» مع مفهوم الاأمة. 
وبالتالي»ء فقد تمثلهم الدولة أو لا تمثلهم» وقد تكون تعبيراً كاملاً 
أو منقوصاً عن شبكة هذه العلاقات والمصالح"'' . 


أو لا ٠‏ فى البذء كانت الأمة: 


لم تكن الدولة ذات دور هامشيّ في المجتمع الإسلاميء 
بل على العكسى من ذلك,» كان دورها أساسياء فقد كانت في 
مختلف مراحل التاريخ الإسلامي محورٌ نشاط المجتمع والضامن 
الأساسي للبقائه واستمراره»؛ لكنها ‏ أي: الدولة ‏ لم تستطع أن 
تتحول إلى مطلق نهائي ومقدس دينيّ» بل بقيت سلطتها مقيذة 
بسلطة الأمة عليهاء ومحددة بكونها أداة حماية المجتمع» وهي 
الوسيلة لتحقيق أهدافه ودعم السجماعة/ الأمة”؟. لقد كانت الأمة 
تدبر وتدير شؤوتها الديية والثمافيه؛ وتحل مشاكلها المعيثية. 


.)٠١١ص( برهان غلرنء المحنة العربية:» نفهء‎ 4)1١( 

(5) سهد الدين إبراهيم (منقاً ومشاركا)؛ المجتمع والدولة في الوطن العربي؛ مشروع 
استشراف متقبل الوطن العربي؛ مركز دراسات الرحدة العربية؛ الطبعة الشالعه, 
٠6‏ م. (ص١1).‏ 

(؟) هية رؤوف عزتء في البدء كانت الأمة: بين قومية الشرب وأمة الإسلام) مرجع 
مابق. 
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وتلبى حاجاتها الاجتماعية» وتنهض بمشاريعها العلمية والتعليمية, 
وتحقق إنجازاتها العمرانية والحضارية. في حينء كانت الدولة 
تشجع وتاعد وتنظم. وقد تضعف» قتصبح عالة على المجتمع؛ 
مسن اريريه ولكن المجتمع يبقى نشيطا 
ينذا في طافاته وغ لانن : 

وتؤكد هبة رؤوف ععرّت أن اللطة الياسية _ الدولة ‏ 
جات كتديي الانحق لرسوف الجيناعة »-وتطورت السلطة الباسة 
من مفهوم الخلافة في أيام الخلفاء الراشدين» لتنشأ دولة ذاتُ 
مؤمسات ترتبط بها فثاتٌ اجتماعيةٌ ذاتثُ مصالمٌ ثابتة أيام 
الأموين والععبامين والدول اللاحقة. كما نؤكد على أذ الدولة 
صارت كيانا صلا ذا ثقل يجثم فوق المجتمع وة تعونت ليها 
باستقلالية؛ وأمسكت بجميع خيوط اللطة في المجتمع وهيمنت 
عليه. لكنها (أي: الدولة) بقيت دوماً بحاجة لبرير نفسها أماء 
المجتمع. فعلى الرغم من أهميتهاء بقيت الأولوية في المجتمع 
الإملامي للجماعة/الأمة وأهدافها التاريخية. كما أن جوهر 
المشروع المسياسى للإسلام هو بناء الجماعة/ الأمة أساساء فالدين 
لا يمكن تحقيقه خارج الجماعة الاجتماعية”'': إذ لا يمكن تفعليه 


)١(‏ أحمد الريوني. الامة هي الأصل: مقاربة تأصيلية لقضايا الديمفراطية. حرية 
النعبيرء الفن. سفلةاخترت لكمء متثشورات عبيون التدوات. الطبعة الأولى. 
٠‏ (ص58). 

(؟) انظر: هبة رؤوف عرّتء في البده كانت الأمة: بين قومية الغرب وأمة الإسلام. 
مرجم سابق . 
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بمنطق الخلاص الفرداني المنعزل عن حركة الفعل والواقع» ولا 
بتكن بره وتوليره غير اقائين أزارية الديلة عن ساب الا 
ومؤمساتها المجتمعية» مما ينتح تقليداً مسخاً لتجرية القومية 
الغرية بدل امتكمال مسار استهادة فكرة الأمة فى الرؤية النسقية 
الناظمة والوعى الحضاري الثوري الراهن واحياء مؤسساته 
الناهضة بالفرد والجماعات. 


لقد أعاد القرآن بناء مفهوم الجماعة السياسية» حيث تم 
إضعاف الروابط الدموية» وإحياء روابظط جديذة دينية ومعائية 
وسباسية. وهذه العملية تقوض مفهوم «القوم» المطابق للقبيلة. 
لينتقل الخطاب القراني إن مفهوم أكثر تطورا وعابرا للرابطة 
الدموية والقراية. وهو تعدي ع في بنه هيكل الأمرء فصن 
جهة؛ يصبح مفهوم «القوم» مفهوما وضهيًا وقابلا للتوسع والتمدد 
والانفتاح على تجمعات بثريه حذيلةه فالجميم متاوون أمام 
الخالق؛ وإنما يستمد الحكم أساسه من القاعدة الشعيية. الأمر 
الذي يعنى أن سلطة الأمر سلطة محكومة بشروط القاعدة التى 
ولّدها القوم""' . 


المدينة المنورة بعد هجرته الأمّة ومنها المجتمع المدنيّ التوافقيّ. 
)١(‏ ععبف الرحمن الحاجء الخطاب الساسي في القرآن: اللطة والجماعة ومنظرمة القيم» 
الشبكة العربية للابحاث والتشرء الطيعة الأولى» بيروت؛ 17١5مء‏ (صر6970١).‏ 


أن لجنهد في تأميلها بأفضل شكل وأحسن إطارء دون تقيّد 
بشكل معيّن تاريخئ"'''» كما عرفت الصحيفة التى وضعها 
رسول الله ا إقرارا بفكرة المواطنة في اعتيارها الجميع. بغض 
النظر عن انتماءاتهم الذينيةء «أمة من دون الناس#8ء وهي الأمة 
السياسية التي يشارك الجميع من خلالها في إدارة شؤونهم 
المشتركة» وهكذا فالأمة التي أمسها الإسلام في انطلاقته الأولى 
كانت حاضنه لمجتمع سيا سىٌ . ومن رحمه اليثقت الدولة؛ دوله 
المسلمين في التجربة السياسية التاريخية . 

ففى تجربة الإسلام الأولى المشرقة؛ الحضارة هي التي بنت 
الدولة» وليى الدولة هي التي بنت حضارة الإسلام. فما كانت 
الدولة في التجربة اليامية الإسلامية دولة شخص؛ لأنه حتى 
الرسول يي الشخصية المحورية والمركزية في كل هذا المشروع؛ 
قال عنه القرآن الكريم: «رمًا مُحَمَدٌ ِلَّا رَسُولٌ قد خَدَتَ من يه 
اليل ماين عَاتَ أو مُيِلَ أنتلبمٌ عل أعقَيكمْ وم يقب عَلَ عَقِبيه 
تن يَُنَّ أنَدَ حَيمًاه [آل عمران: 144]. وهذا لا يعني إلغاء الدولة 
لبي ادبي رار بك كايا ولاق الوزن من بالرنات ال 
وعنصراً ناظماً لكل طاقاتهاء حيث توفر جانب الأمن والكرامة 
والحرية والرمز والراية والجيش والعلاقات الخارجية فقطء 
وماعدا هذاء فالأرقاف والمجتمع الأهلى والمدنى والعلماء 
)١(‏ انظر: له جابر العلراني. الإسلاميون بين الأمة والدولة. في الموقم الإلكتروني 


للمفكر طه جابر العلواني»؛ على الرايط الالكتروني: 


(14 - لم طم دجنا_كماعة) ؛ دراعلر. م عيداج . عمجم / صااط 


أه 


والقفاة والدعاة والمجاهدون والشهداء والمفكرون والمرجعيات 
كانوا يمثلون عمدة الوجود المعنوي للأمة”' '» وفعالتها الحضارية 
وجوهر عزتها الحضارية. 

لكن الناظر في التاريخ العربي والإسلامي. يجد أن طبيعة 
العلاقة بين الدولة والمجتمع تختلف كثيرأً عن الواقع الذي تشكل 
في المنطقة العربية والإسلامية فى مرحلة ما بعد محمد على 
بائا""؟: إذ كانت الدولة قليلةً التدخلء نادرةً الاحتكاك بالمبيعية 
بمعناه الأوسع.ء حيث كانت اللطة تمارس في العاصمة., ولا 
تكاد تتجاوزهاء وكان المجتمع يقوم بمعظم الوظائف الحضارية 
أو الوظائف التى تمارسها الدولة في عصرنا الحاضر”. فالدولة 
فى مرحلة ما قبل محمد على باشا لم تكن وظائفها تتجاوز 
مجا لاات ربع » هي : 


)١(‏ انظر: أبو زيد المقرئ الإدريسي؛ في حوار مع الموقع الإلكتروني يقظة فكت (حاوره 
أحمد القماطي)؛ بتمرف. على الرابط الالكروني: 
002 0م ع نأءا//:مقط 

(؟) في عهد محمد علي باشا ابتذاء من سنة 1800م تم إلفاء مؤممة الحسة إلغاء كاملا 
ثم ألفي المماليك كقرة اجتماعية: ثم ألغيت تقابة الأشراف كقرة اجتماعبة أيفاء لم 
انغي شيوخ الطوائف وألغيت هيئة العلماء وطرد شوخ الادات إلى دمياط» وشرع 
احتكار اللط ومحاولة تركيزها في يد الدولة وتصور نوع من التحديث القري الممركز 
المعنمد أماساً على الدولة المركزية؛ ويمكن اعبار هنه اللحظة فارقة في التاريخ 
الإسلامي لبروز هذا النوع من الممارمة في تصور العلاقة بين الدولة والمجتمم . 

(*) تصرم محمد عارق. الأبعاد الدولبة للا تناد السيامي في النظم العربية: جدلية 
الداخلي والخارجي» في : الامتداد في نظم الحكم العربي السعاصرء على خليفة 
الكراري (تحرير). مشروع دراسات الديمقراطية في اللبلدان العربية» مركز دراساث 
الرحدة العربية» الطبعة الثانية. 7١٠٠7م:‏ (ص05”4 2 0818). 
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» الحماية الخارجية من الاعتداء الأجنبي عن طريق تأمين 
الثغور. 

» تحقيق الأمن الداخلى وحماية الإنان من الاعتداء من 
فل أي طرف من أطراف المجتمعء سواءًٌ كان هذا الاعتداء جديا 
أم ماليّا أم غير وذلك من خلال نظام الشرطة ومؤسسة الحسبة. 

« الفصل في المنازعات وحفظ الحقوق وتحقيق العدل. 
وكان يتم ذلك من خلال مؤمة القضاء وولاية المظالم. 

ه حماية الفقير وغير القادر والفعيف من خلال عمليات 
إعادة توزيع الثروة المتمشلة في دواوين الخراج والأرزاق 
والمكوس والزكاة”''. 

فيما ارتبطت تاريخيا بالمجتمع ومؤساته كل من وظائف 
التعليم والتطبيب والتصنيع وتنظيم المهن الحرة التجارية 
والاقتصادية والمرافق العمومية المواككة لها من متشفيات 
ومكتبات ومنازل إقامة طلبة العلم وغيرها من الخدمات. فقد كان 
المجتمع يقوم بها من خلال المؤسسات التي كانت تنشىىء الأوقاف 
بمادرات اجتماعيه داتٍ بعد دينيّ روحيٌ تتلهم فم الصدقات 
الجارية. يتم من خلالها الإنفاق على هذه النثاطات بصورة 
وأقمة. كما كملت الأوقافة أو الموؤفحات الفمولة فقه مختلف 
المجالات من الجامعات والمدارس والمتثفياتء ومنارات 
الفن. وفنادق المافرين». وماقي الكلاب» وبيوت الناء 


)١(‏ نصر محمد عارف. الأبعاد الدولة للامتداد الياسي في النظم العريية. لقه. 


هه 


الغامبات من أزواجهن» ورعاية المساجين والأيتام إلى الحصون 
العسكرية والأسبلة والرباطات والتكايا والآبار والحمّامات»: وفىي 
أكثرٌ من بلد إسلاميئء كان هناك وقف لإعارة الحلي والزينة فى 
الأعراس والأفراح» فيستفيد من هذا الوقف الفقراء والعامة بما 
يلزمهم من الحلى لأجل التزيّن به في الحفلات» ويُعيدونه إلى 
مكانه بعد اتهائهاء فتِسَرٌ للفقير أن يبرز يوم عرسه بحلّة لائقة. 
ولعروية أن حل .ربكل نوائنة يا ابعر انار هماة ووفك لكان 
أولاد الفقراء؛ يختن الولدء ويعطى كوة ودراهمّء وهناك وقفٌ 
وَرّع منه الحلواء في شور رومشنات مها نا : وكان فيها وقفٌ لمن 
وقع عليه زيت مصباحء أو تلوث ثوبه بشيء آخبرٌء يذهب إلى هذا 
الوقف. ويأخذ منه ما يشتري به ثوبا آخرء والأغرب من ذلك». 
أنه كان بمديئة مَراكش بالمغرب»ء مؤسسة وقفيه تمبغى داز 
الدّقةه» وهي ملجأ تذهب إليه الناء اللاتي يقع بينهن وبين 
أزواجهن نفورٌ وبغضاءء فلهن أن يقمن آكلات شاربات إلى أن 
يزول ما بينهن وبين أزواجهن من نفورٌ”''» فقد كان الأساس في 
هذه المؤسات أن ينهض المجتمع ليد أيه ثغرة لا تبادر الدولة 
إلى القيام بهاء فحينما توجد وظيفةٌ أو مشكله تحتاج إلى حل تقوم 
مبادرة الوقف بملئ الفراغ والتهوض بالوظيفة الغائبة أو الهشة في 
)١(‏ انظر: راغب المرجاني؛ الوقف من ررائع الحضارة الإسلامية؛ الموقع الإلكتررتي 

قصة الإملام على العنوان: (صمع.ووامصدلئززم0)00 وأيضا: راغب السرجاني» 


روائع الأوقاف في الحفارة الإملامية؛ دار نهفة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: 
الضعة الأرلىء ٠‏ 'كم. 


6ه 


المجتمع؛. حيث وفرت مؤسة الوقف التمويل اللازم للإنفاق على 
مؤسسات المجتمع في امتقلال مالي عن الاعتماد على مؤسسات 
الأصعذة المختلفة. 

لقد تميزت الدولة في المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ 
بصلاحيتها المحدودة» التي انحصرت في دوائر الأمن والدفاع. 
والوساطة أو التحكيم بين القوى اليامية المحلية حال قيام 
تزاعات تعجر المؤسات المحلية عن حلها والحيلولة دود 
تفاقمهاء بالمقابل» تميزت جهود المجتمع والمؤسسات الأهلية 
تنظيم المجتمع بعيداً عن هيمة الدولة"". 

بالإضافة إلى مؤسة الوقفء يمكن استحضار مؤسة 
الحه ومؤسه القضاء ومؤسية العلماء الى كلت بناء متكاملة 
للوظائف الحضارية للأمة؛ المؤثرة في نهوض الدولة والمجتمع 
معاً. الأمر الذي يعكن تمايزاً وظيفياً. إن لم نقل استقلالاً 
مجالا فى شبه حكم ذاتي نمارس فيه كل مؤمة وظائفهاء دون 
هيمنة الدولة على الأمة مع تدخل لسلطة الأمة في الرقابة والبيعة 
والاختيار والانتخاب على مجال الدولة» على الرغم أن هذا لم 


)١(‏ انظر: نصر محمد عارف؛ الأبعاد الدوللة للاستتداد السياسي في التظم العربية. 
مرجم مابق. 

() لزي صافي. الإملام والعلماية: تأملات في متقبل التعددية الدينية والثقاقية. مجنة 
رؤى العدد ؟؟ ‏ )؟ ‏ 4١٠5م‏ (ص13ء 45). 


68 


يكن هو النموذجّ الثابتٌ دوما في التجربة التاريخية» وكانت 
درجاتٌ تحققه متفاوتةء لكنه ظل مستمرًاً وفاعلاً فى أحضان 
المجتمعء وعاكسا لروح الحضارة العربية اللإسلامية رغم ظلال 
الانحطاط . 

وقد سعى نصر محمد عارف إلى تأكيد مقولة: أن دور 
الدولة كان هامشيّاً جذَا في المجتمع مقابل مجتمع قويّ وفاعل؛ 
من خلال ملاحظته أن فترات اتحدار الدول في التاريخ الإسلامي 
لم يصاحبها انحدارٌ في المجتمعات» مما يعني أن كلا منهما كان 
له خط صيرورة وتطور مستقلء مشيراً إلى مثال اندحار دولة 
الممالك في مصر وانهيارها العكريء أمام الأتراك ومدى 
استثمارهم للخبرة المجتمعية ولقوى المجتمع في بناء الحاضرة 
العثمانية» ليخلص على أن «المجتمعّ قويّ رغم ضعف الدولة 
وانهيارها”'': ويمكن أن نلحظ ذلك أيضاً في اللنموذج 
الأندلسي» وما عرفه من تطور علميَ وفكري وأدبي وحضاري منذ 
العهد الأموي رغم تذبذب اليادة الياسبة للدولة بين الامتداد 
والتقلصء وما شابها بعد ذلك من فتن وانقامات أصابت جم 
الدولة؛ لكن ظل المجتمع الأندلسي حيا وناهضا ومتفوقا ويمتلك 
الأناقة الحضارية. 

والذي نراهء أنه يصعب الجزم المطلق بمعادلة «مجتمع قويّ 
)١(‏ نصر محمد عارفء. إشكالية الطرح الياسي لإملامء في الموقع الإلكتروني لمجلة 


الرعاد ٠‏ على الرابط : 
ا كنع يذ 08 08 وعم احذا رجرءه . لمتاكدء أن. تحب / / 'نرااطا 
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جد ودولة ضعيفة جدأ» يصيغة حدية وصارمة» وكأنها قانون 
مطلقٌ وعامٌ رغم تعينها التاريخي في الواقع التاريخي الإسلامي. 
لكن يمكن التخفيف من هذه الحدية وتنسيبها بالاعتماد على 
معادله #مجتمع قوي وفاعل ودولة شبِهٍِ ضعيفة التحكم وقليلة 
التدخل في شؤون المجتمع» وقد نكون أحانا (دولة ضعيفة جذًا 
داخليّاً وقوبةٌ جدَاً خارجبّاء؛ فحجم تأثير الدولة على حياة الفرد 
العادي والكيانات الاجتماعية كان محدوداء كما أن نقاط 
الاحتكاك مع مؤسات الدولة في الحياة اليومية محدودة في 
محطات معنه سواءً عه د الضريبة أو حالة وقرع جريمة أو رفع 
شكوّى أو تظلمء عكس الوضع الراهن» حيث الدولة حاضرةٌ في 
كل تفاصيل حياة الفرد والمجتمعء ومربوط بها «فلا يأكل إلا 
بالجمعية التعاونية» ولا يشرب إلا بالتموين» ولا يفكر ولا يتعلم 
ولا يتطبب ولا أي شيء آخر إلا عن طريق الدولة. وهذه الصيغة 
لم تكن كذلك داثماء فالمجتمم هو الذي كان ينشيء هذه 
المؤسات التي تستحق أن يُركز عليهاء”"' . 


ول الغرض في هذا الياق» إنكار دور الدولة في التجربة 
الحفضارية العربية الإسلامية» ولا مناهضتها بشكل يلغى مكانتها 
ووظيفتها الياسية والتهضوية والحضارية»ء بل الأماسنٌ هو أن 
تكون توجهات الدوله ولبصسية مع خيارات الأمة وحركيتهاء 
ومتكاملة معها وظيفيّاء وأن تشكل جزءاً من إرادة الأمة» بدل 


(0) نصر محمد عارف.ء إشكالة الطرح اليامي للإملام؛ مرجع مابق. 
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مواجهة الدولة للأمة أو اتعزال الأمة عن الدولة؛ لتستعيد الأمة 
ومؤسسات المجتمع مكانتها التي تكمن في كونها جوهر العمران 
الحغاري»: وأساس الفعل المجتمعي القادر أن يكون مجالا لتنمية 
القدرات والطاقات . 

لكن من الطبيعي أن تمايز بنية المجتمع عن بنية الدولة: إذ 
لكل طرف أدواراً ومقتضيات مختلفة عن الآخرء إلا أنه من غير 
الطبيعي أن تتناقض الدولة ومشروعاتها مع أهداف ومشروعات 
الأمة. لأن هذا التناقض» يعتبر الفجوة الكبرى التي حدثت في 
التجربة الإسلامية التاريخية» التي دخلت واستوطنت من تخلالها 
الأزمات والمآزق والمعضلات والتداعيات التي ما زال واقعنا 
يعاني من أآثارها وتأثئيرها. فالازمة الحقيقية والمعضلة الكبرى. 
نات فيك أن تنافضت مشروعات الدولة مع مشروعات الأمةع 
وأصبحت الدولة تمارس كل جبروتها في سبيل إقصاء الأمة بنخبها 
وعلمائها واهتماماتها عن مرح الحياة الياسية والثقافية للعالم 
الإسلامي. فالامتبداد الياسي الذي تمارمه الدولة. أخخذ طريقه 
للتومع والانتشار على قاعدة تهميش الأمة وإقصائها عن الفعل 
السياسي والحضاري؛ لأن مراقية الأمة ومحاسبتها للحكام 
وحضورها الدائم على مسرح الأحداث» كان يحول دون تغوّل 
الدولة واعتمادها المطلق على القهر والطش والاستبداد فى 
الإدارة والحكه”"' . ١‏ 


)1١(‏ محمد محفوظء في المبده كانت الأمة: جدلة الأمة والدولة في الفكر الإسلامي 
المعامر»ء مجلة الكلمة. عدد 55 اللنة اليادسة؛ نتاء 18ممم. 


مم 


ثانا : الأمة مصدر الشرعية: 


إن نموذج الأمة بحبانه البنية الأساسية في الحضارة العربية 
الإملامية؛ يمثل تصوراً مختلفاً لمألة العام والخاص في 
مجالات الحياة. فالأمة يت هي مصدر الشرعية والسلطة فقطء 
لعي انا عدر ابيا رارق اناري والدكر 2 كان 
الرؤية الحضارية» تشكل الأمة: «مصدر الشرعية؛ء لا السلطة. 
والشرعية تبق اللطة. وتتحدد بها من حيث هي نظام وحكام. 
ومن خلال الشرعية التى تؤمسها الأمة. تتحدد القواعد العامة 
التي ينى عليها الدستور والقانون والتظام العام؟ ومن ثم» تتحدد 
الأدوار والمؤنات التي تقوم بهذه الأدواره. كما تتتحدد 
الواجبات وتوزع بين عناصر البنية الاجتماعية والمؤسسية للامة 
وبين الدولة»"'؟. فهذه الشرعية التي تملكها الأمة هي التي تحدد 
شرعية النظام العام والدستور والقانون؛ ومن ثم أسس شرعية 
الدولة؛ أي: تحدد مدى التزام الحكم بالأسس الشرعية التي على 
أماسها حاز اللطة؛ ومن هنا تصبح الأمة مصدراً للشرعيةء 
فتمارس هذا الدور باستمرار. فهو دور لا ينتهيء. كما أنه ليس 
دوراً نظريًاً بل هو دورٌ فعلئٌّ. وعندما تختار الأمة الحاكمّ لا 
تنازل عن الشرعية له نهر يختار للحكم ورئامة الدولة والسلطة 
)١(‏ رفي حبيه الأمة والدولة: بيات من أجل تصرير الأمة؛ دار الشروفء. الطبعة 


الأولى. ١١٠5م‏ (ص١٠١١1).‏ 
(؟) رقفى حجهء الامة واللولة. (ص١١1).‏ 
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في المجال السياسي البحت”''» كما يكون لجماعة العلماء؛ مثل 
غيرها من الكيانات» دور في تحديد الشرعية التى تؤسس علها 
الأمة والدولة؛ ولكن الذي يجعل أساساً ما ممثلاً للشرعية هو 
درجة قبوله من الناسء واتفاقهم على أمسه وتعاقدهم وفق 
نظامهم العام» فتكون «الشرعية بهذا المعنى هي الإطار الأعلى 
الجامم للأمة والمحدد لهويتها والمشكل لمطها الحضاري"” ''. 
وبذلك. فإذا كانت الدولة حدثاً تاريخيّاً لازم الاجتماع 
الياسي» وفى الوقت نفسه» تعبيراً عن حاجة من حاجات الامة. 
بها ينتظم أمرهاء ويصان كيانها من الفوضى والتمزق» لتشكل 
ضرورةً من ضرورات الأمة. بها يقوم نظامهاء ويحمى اجتماعهاء 
فإن لزومها من باب مقدمة الواجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. وهكذا نفهم أيهاء أن وجوبها لغيرها؛ أي: أنه 
وجوب نابع من وجوب حفظ الأمة وصياتتهاء وليس وجوباً ذاتيا 
لها. وبهذا المعنى تصبح الدولة نبية؛ وهو ما يعرز كونها غير 
المرضة 


مقدمة؛ لأنها ظاهرةٌ سياسة عامة وكونية وليت ظاهرةٌ دينية 


إن الدولة ليست إلا جزءاً من مشروع الأمةء وليت كل 


.)5١7  ؟١7ص( رفين حيبء الأمة والدولة.؛‎ )١( 

() رفين حيبء. الأمة والدورلة؛ (ص .)5١‏ 

(5) هاني إدريس» الأمة والدولة في فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين. مجلة الكئمة؛ 
عدد١.‏ الة الثامنة. شتاء ١١٠1مء,‏ ممشور في الموقع الإلكتروني لمجئة الكلمة 
عنى الرابط : 
1م2664 - إجو2/ ألا اعه قدكامعا. بعصو بم ااط 


هو 


مشروعهاء مما جعل الأمة ثابتة والدولة نسية تابعة تدور مع الأمة 
وجوداً وعدماء و«في الإسلام. مشروع الدولة كله مشروعٌ غير 
مقدس. لا لأنه مشروع مرفوضء. ولكن لأنه مشروع ناشئ من 
طبيعة الوظائف التي تقوم بها الدولة (...) وتاريخ الإسلام في 
الحقيقة» إذا حذفنا منه تاريخ الأمة. فإن الدول الإسلامية التي 
تعاقت على هذه الأمة لا يبقى لها شيءٌ على الإطلاق:7' . 


لقد حقق الإسلام تحولاً نوعياً في الواقع المجتمعيء إذ تم 
صهر كل العناوين الفرعية في دائرة الأمة (مع احترام كامل 
للخصوصيات الذاتية)» وتم تأسيس الدولة والتجربة اللياسية على 
قاعدة الأمة الجديدة. فالأمة في التجربة الحضاريةء هي الإرادة 
الكبرى لإنجاز مشروعات الإملام الحضارية. فهي التى أوصلت 
الإسلام إلى أصقاع المعمورة» وهي التى احتضتت المجاهدين 
والعلماء الذين أخذوا على عاتقهم مؤولة الدعوة والإرشاد. 
وهىي التي أبدعت وسائل عذيدةً لاستمرار مشروعات صاعة الخير 
على مختلف الأصعدة والمستويات. ومن مؤسسات الأمة العلمية 
والتربوية برز آلافٌ العلماء والفقهاء والمجاهدين والمصلحين. 
الذين مارموا أو قاموا بأدوار جوهرية وحاسمة في عمليات 
النهضة والبناء. ومن مؤمات الأمة الخيرية والأهلية والتطوعية 
تم دعم الدعاة والمجاهدين» وتم توفير كل مستلزمات الانطلاق 
)١(‏ انظر: محمد مهدي شمي الدين. الأمة والدولة والحركة الإسلامية. منثررات الفدير. 

المجئس الإملامي الشيعي الأ على» الطيفة الأولىء 1494مء (ص؟ 5‏ 57). 
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فى رحاب المعمورة. ومن هذه المؤمات برزت إمكانات الامة 
الاتصادية والإنتاجية التى أصبحت جزءاً ريا فى حركة الاقتصاد 
والإنتاج لعالم الملمين. ومن بركات هذه المؤسسات» تم رعاية 
واحتضان كل الحلقات الضعيفة في المجتمع والأمة”"' . 


. محمد مصَفرظٌ. في البدء كانت الأمة. مر جع سابق. راجم أيضاً : محمد محفوظ‎ 0١) 
الأمة والدولة: من القطيعة إلى المصالحة لناء المتقبلء المركز الثقافي العربي.‎ 
الطرمة الأولى. 1م‎ 
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الميحث الثاني 


ىْ الانفصال التوري 
عن تمودج الدولة ضف الأمة 


لم يكن سبب انقلاب معادله «مجتمع قوي وفاعل ودولة شبه 
ضععيفة وتلل التدخل في شؤون المجتمع' نحو «مجتمع ضعيف 
حد! ودولة قوبة متفولة على المحتمع» متحكمة في كل المجاللات 
ببب قرار مياسي؛ وتحول في المنطى السلطوي العربي فقط. 
بل كان نيجة تراجع حضاري طويل». كما كان ثمرة بوادر الهزيمة 
الداخلية للأمة أمام انتصار قيم الغربء والتى كانت البب في 
بروز حالة القابلية للاستعمار'''؛ هذا فضلا عن تحوللات طرأت 
على منظومة القيم المرجعية لدى العقل والوجدان الملم حول 
الدولة فى بنية المجتمعء التي صارت تنظر للدولة واليامة 
بمفاهيم القوة والسلطة والسيطرة والتحكم في ابتعاد تام عن جوهر 
الرؤية الإسلامية الحضارية التي ترى أن الياسة علمٌ مصلحة 
)١(‏ انظر: محمد ييم. العسل الإسلامي والاخيار الحفاري». منثوراث حركة الإملاح 

واكجدبدذ. العدد ؟. الطبعة الرابعة:) 19457م. (ص 46‏ 14). 
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وإصلاح. وفيادة الناس نحو الحكم المالح والراشدء ويؤكد ذلك 
تعريف ابن عقيل الحتبلى : «السَّيَاسَةُ مَا كَانَ فِعْلاً يَكُونْ مَعَهُ النَّاسُ 
كرا 0 7 و د د و لسري ول ول ل يت 
اقفربت إإى ات 5-6 عن الفادىء وإن لم تععمه الرسول 2 
“قت ه ١‏ 200 و 4 عزف ؟ 0# . ' 

ولا نزّل به و-حي» ه وممك) فإك الغرض من اي تموةع سياسمسئّ 
هو تلبِيةٌ حاجيات الأمة والتعبير عن تطلعاتها وتجلية لخياراتها . 
فى حين تحضر الياسة في الرؤية المعرففية الغربية بوصفها علم 
القوة والسيطرة. ف «هذا النسق الآخر هو نسقٌ يقوم على فهم 
يمكن أن يطلق عليه علمنة للمجتمع وعلمنة للحلول؛ أي: حلا 
علمانيا فى صورة إسلامية لأنه يقوم على نفس المعادلة ونفس 
المحلمات>6 وهي فكرة التعيم والسلطهة والموة» وفكرة السساسة 
كمدخل أمامت»”''. 


لم تكن الدولة الحديثة خياراً حرا للعالم العربي الإسلامي» 
ولم تأت استعارتها بقوةٍ دقع شعية أو ضغط من الرأي العام. ققد 
كان الاختلال الفادح في ميزان القوة العكرية والياسية 
والحضارية مع الغرب محدداً في البحث عن سبل مواجهة التدخل 
الأجبي المائل؛: والسعي لإصلاح وتحديث الدولة وتقويتها 
لمواجهة تحديات القرن التاسع عشرء ليتم في الآخير استعارة 
لموذج الدولة والحكم الغربيين مم حركة التحديث. وما إن 
)١(‏ اين قيم الجوزية» الطرى الحكمية في الياسة الشرعية. تحقيق: محمد جميل غازي؛ 


مكهة المذنى ٠»‏ طفةه 117 م. (ص؟١).‏ 
6 نصر محمد عارف؛ إشكالة الطرح اليامسي لإملامء مر جع سايق , 
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اتضفحت تتائج التحديث في النصف الثاني من القرن التامع عشرهء 
واستشعرت المجتمعات حجم التغيير الذي طرأ على علاتتها 
بالدولة» حتى اندلعت الانتفاضات الشعبية» والتوترات الاجتماعية 
والأزمات اللسياسية والاقتصادية في الأمة العربية الإسلامية. بعد 
فشل كل المحاولات الإصلاحية ومشاريم النهوض وانهيار تركة 
الخلافة العثمانية. وخلال عقود قليلة.: أصبحت القوانين تشرع في 
مركز الدولة» بدون التفات كبير لتنوعات الجماعات وشروط 
الاجتماع المحلى؛ وفوجتت الشعوب بيطرة الدولة على التعليم. 
وبمناهح تعليمية تفرض عن الإدارة المركزية للدولة؛ وبسطت 
الدولة سيطرتها على حركة المال والاقتصادء وعلى نظام المدن 
والأوقاف؛ وبتضخم جيشها وأجهزتها الامنية» واكتسابها تفوقاً 
نوعياً في مجال التسلح. لم يعد للمجتمع وجماعاته من حول ولا 
قوة أمام إرادة الدولهة. وشيئا فشيئثاء قفدت الجماعات الائئلة 
المجالّ الحرٌ الذي وفر لها تعليم أبنائها بلغتهم ونقل الحكايات 
الموروثة لهم؛ كما فقدت الجماعات الدينية قطاعا واسعا من 
استقلالها الذاتي» التشريعي والديني”''. 


أومتفالا ١548‏ بعد حروب دامية بين الدول الأوروبية واتفاقها 

على إنهاء هذه الم حلة من الحروب لتقا سيق بعد ذلك الدوله 

57١ بثير مومى نافعء أسثلة دولة ما بمد الامتعمار المياشرء جريدة القدس العربي.‎ )1١( 
الاب ام‎ 
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القومية الحديثة» فإن الدولة القومية الحديئة فى عالم المسلمين قد 
نغأت عقت مر حلة الاستعمار وما بعل الامتقلال» رعم أنه كا 
لها إرهاصاتٌ قبل ذلك. غير أن الفارق الأهمٌّ هو أن مفهوم 
الذولة: القوفة لبت فى الضياق القرى هورا تحمفاء. تن خين أنه 
لعب دوراً تفكيكياً فى عالم المسلمين”''. 
لقد كان العالم العربي الإسلامي في أواخر القرن التامسع 
عثر وبداية القرن العثرين ٠.‏ أمام مثروعين كبيرين متنافضين : 
مشروع الدولة السلطانية التقليدية المحلية» بزعاماتها وقياداتها 
ونححها وتحالماتها الميحليه والخارحية. ولم يكن هذا المشروع 
متمائلة فى كل المجتمعات المتميزة باللاتجانس والا خحلااف 
البيات والهاكل الاجتماعية والياسية والثقافية. 
مشررع استعماري/ حدائي» بشتى أشكال تواجده في المنطقة. 
والذي يحمل في عمق توجهاته واستراتيجياتهء مشروعا 
راسفانا احتكارنا : ب«الأباب 57 


وقد ساهمت هثشائة النات التقلدية وقيم الانحطاط 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى مشاركة الدكنور سيف الدين عبد الفتاح. في برنامج الشريعة 
وانلحباة بقاة الجزيرة حول أزمة الدولة اليوم بناريخ 5١‏ ب 1١5‏ 9٠١١5م.‏ 

(7) انظر: مصطفى محنء بسرببولرجا الدولة في مجتمعاث العالم الثالك: نحو تموذج 
نحليلي لمقاربة شروط اشتفال الألية اليامية ودورها في تحديد وتفير الى 
المجتمعي العامء مجلة فكر ونقد» عدد 258 على الرابط : 


لا .(2).لأقطن 28_05 سااع2. نلعم سكطهزاة. لماحصد م عانا. ببجب زنج اا 
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الحغاري العامء الذي خيم على المجتمعات المستعمرةء فى 
تمكن المشروع الاستعماري من احتواء المشروع التقيدي يجميع 
فعالياته ليجعله منضوياً تحت توجهاته الفكرية والياسية 
والاقتصادية. وليعيقه عن التطور الذاتي المستقل وفق شروطه 
السحلية الخاضة ؛ كما عتد لامجعبار ثانا روساسا ولقونا جذا 
وفوى ومصالح قل خروجه. لتكون بعد الامتقلال متحالفة 
عضويا معه. وحامية لمصالح المشروع الاستعماري الجديد التي 
هى مصالحها أيضا. 


وقد نتح عن هذا المال التاريخي؛ كما يثير مصطفى 
محسن» نموذخ للدول في اللدان الناميةء لا هي رأسماليه حقيقيه 
بفلفتها وقيمها وممارساتهاء ولا هي دولة رأسمالية بالمعنى 
الدقيق للمصطلح. فكانت النتيجة هي «نشوء دولة تابعة لمصادر 
القرار فى المركز/الغربء. متخارجة في ارتباطاتها وعلائقها 
بمصادر القرار تلك. دولة هيء في العمقء إفرارٌ لتسوية مزدوجة 
أكثر مما هي إفرازٌ لصراع اجتماع: تويةٌ بين المستعمر وبين 
النخب والقيادات المحلية بهدف إقرار الامتقلال الياسي 
الموهوم. وتويةٌ داخلية بين الفئات والشرائح الاجتماعية المناوئة 
والمختلفة. قائمةٌ على لجم الصراعات وإيقاقهاء وطمس 
التناقفات» تحقيقا «للوحدة» ودرءاً للفوضى والتشتت والانقاء 


فى «الأمة الواحدة»”''. 
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ومن هنا أدى التحول المفاجئ من النموذج التاريخي 
الحضاري إلى النموذحج الحدائي المشوه إلى فقدان المجتمعات 
المسلمه الحديثة لخبراتها التاريخيةء واعتمادها على مؤسسات ثم 
تطويرها فى رحم ثقافة ذات تجربة تاريخية متميزة''؛ حيث تم 
تدمير المؤمات التاريخية. وإحلال مؤمات جديدة بمنطق 
الإلغاء الكلي لأيّ إمكاتية للاستفادة منهاء ومن روحها العامة 
وإبداعها الحضاري والْمييز بين الأشكال التقليدية الجامدة 
والأبعاد الأخرى الصالحة الممكن الاستفادة منها في تطوير 
مؤسسات وبئيات تنيع من القيم الثقافقة والحضارية للمججمم 
الملم وتواكب تحولات العصر. فكانت النتيِجة هي تفكيك 
المؤمات التقيدية والفشل في توطين المؤسات الحديئه. وقد 
تجلى ذلك في نموذج الدولة العربية الحديثة؛ التي تمثلت قيم 
العلمنة ومنطق الاستبداد من جهةء وقامت يتأميم الدين والتغول 
على كل صساحات الفاعلية المجتمعية وأشكال التعبير التحررية من 
جهة أخرىء في ظل هندمة هشة لديمقراطية شكلية ودولة مركزية 

وعند تدقيق النظر في تاريخ العلاقة بين المجتمع والدولة 
الحديثة الموروثة عن حقبة الاستعمارء سنجد عدةٌ عوامل أفشلت 
إمكانية إنجاح هذا النموذج الحديث للدولة. بصورته المتعارف 
عليها فى الغرب. فالدولة تمددت على حساب حرّ الإدارة الذايه 


00( ؤي صافي ٠.‏ الإسلام رالملمانه. مر جع ساسق. 


م5 


للمجتمم؛ أي: فرضت سلطتها القابضة الكاملة. ولم تترك 
ماحات للإدارة الذاية للكيانات الاجتماعية»؛ وللمجتمع بشكل 
عامَ. فقد اتمت المجتمعات في البلاد العربية والإسلامية تاريخيا 
بنوع من الادارة الذاتية أو الحكم المحلى شبه المتمل عن 
المركز داخل كياتاتها الاججماعية المشتلفة القائمة على تأكيد 
وحدة الأمة ضد أيّ هجوم أجنبى؛ وتأكيد شرعية الحاكم على 
اليلد وحضوره الرمزي والديني» لكن بقيت ماحات الدبير 
الذاتي المستقل عن الحكم المركزي مبنية على القيم الدينية 
والتقاليد الجماعية والأعراف المحلية التي كانت تقترب من ثبه 
حكم محليّ جماعيّ وتعاونيَ» مما جعل للمجتمع مساحة كبيرة 
يوم فيها بدور مؤثرء ولم تكن الدولة التقليدية تاريضيّء تتدخل 
فى كل أمور الحياة. أما الدولة الحديئةء فيمكن أن نسميها دولة 
دحل بامياز.ء حيث تدير كل شؤون الياسة والمجتمع.ء ولا 
تترك مساحةٌ للمجتمع وكياناته المختلفة لإدارة شؤونه الخاصة 


)١ 
. لسفسية‎ 


لقد فرضت الدولة الحديئة سلطتها على حساب مناطق تفوة 
وملطات الكانات الفرعية. وعلى حساتب أدوارها واستقلالها 
النعيى» وعلى ساف سقها المكضب ناريك :فى الأفارة الذاتة 
)0 رقق حي فثاهد غروب دولةء لله تحوللات الدولةه والمجتمعم بعد الربيم 


العربي. الموقمع الإلكررني للدكمور رفيق حبب (صنيمء .طاطم عاله: .سصس)ء. ماير 
7ه آم. 


44 


من الجميع؛ ومن المجتمع عامة؛ وبهذا المعنى لم تكن الدولة 
مكملة للأدوار التي يقوم بها المجتمع؛ ولم تكن تلبي حاجة 
المجتمعء بحيث تقوم بالأدوار الذي يعجز المجتمع وتكويناته 
وشبكاته وروابطه عن القيام بهاء بل قامت الدولة على أساس 
احتكار كل الأدوار؛ وحلت محل المجتمع. وقامت بأدوار لم 
تمثل احتياجا أو مطلباً للمجتمع» فأصبحت دولة تغتصب كل 
الأدوار واللطات والصلاحيات من المجتمعء وكل مكوناته”''. 


وكما أن الدولة الحديئثة الموروثة عن الاستعماره لم تكن 
تلبيةً لحاجات مجتمع الاستقلالء فإنها أيضاً لم تحاول استعادة 
الروح الحضارية التي معى الاستعمار إلى تفكيكها لدى 
المججتمعات المحلية لتشكل امنداداً عميقا لتقاليدها وأعرافها 
وتبمهاء بل سعت أحياناً إلى التوظيف الياسي اليئ للتراث 
التقليداني ولطبعة الروابط بين الكيانات الاجتماعية لصالح تعميق 
مركزية سلطتها وبسط نفوذها السياسي والاجتماعي ومحاربة 
معارضها وتهميش طروحاتهم وبرامجهم ونعتهم بشتى الصفات 
القدحيةء ومحاولة استيعاد تأئيرهم على مسار دولة ما بعد 
الاستقلال واستكمال مشروع الحركات التحرر الوطنية والتطلعات 
الإصلاحية النهضويةء ف هلم تكن تمثل استكمالاً للادوار التي 
يقوم بها المجتمع؛ بل كانت دولة على حساب المجتمع وأدواره 
وتقالِده وأعرافه» لهذا كانت دولةً غرييبة ومستوردةًء وبالتالي» لم 


4١(‏ رفيق حببء مثاهد غروب دولة؛ تفسه. 


٠‏ يه 


تتطع أن تقيم سلطتها بالتراضي مع المجتمعء بل أصبحت 
سلطتها مفروضة على المجتمع. وتنتزع دور ومكانة المجتمع 
ومكوناته المختلفة»”''. مما ساهم في نكر ثقافة تصنيم الدولة 
وعادتهاء ك0 فم التواكل عليها في إنجاز النهضة حتى إن 
المجتمع صار يعتبر «الدولة مؤولة عن كل شيء. وكأن لا دور 
له في ما يحدث. بب أن الدولة اغتصيت كل أدوراه. فأصبح 
يتواكل على الدولة؛ ويحملها كل المؤولية» ويقف متفرجاً؛ لأن 
صلاحياته وأدواره نزعت منه»”" . 

أولاً : لماذا فثلت دولة ما بعد الاستعمار؟ 


م6 


أثار هذا السؤال العديد من الإجاباتٍ» وأسال الكثير من 
المداد» معبراً بذلك عن قلق شقئ واكبٌ أنماط تفكير النخبة 
الإصلاحية والتيارات الفكرية والترجهات الثقافية والسياسية في 
الوطن العربي بشتى ألوانهاء حيث حاول كل مشروع فكري. من 
منظوره الخاص.ء تحذيد طبيعة أزمة الدوئلة العربية انطلاقا من 
توجهه الفكري أو الإيديولوجي أو تحيزاته الفلسفية والمعرفية 
وانشغالاته الحضارية؛ فهى - فى نظر القوميين ‏ دوله التجزئة؛ إذ 
لا تقترن الدولة القومية (الدولة/الأمة) إلا بأمة واحذة وموحدة. 
فهذه الدولة تفتقر إلى الشرعية في الخطاب القومي؛ أما الخطاب 
الإسلامي فيراها دولة علمانية ودولةً غير طرعية إما لأنها مناقضة 


0 ريق حب مثاهد غروب دولة. مرجم سابق. 
(؟) رفيى حيب»ء مثشاهد غروب دولة. مرجم سابقى. 


1 /ا 


لمؤسسة الخلافة» وإما لأنها مناقضة للشريعةء كما أنها ضعيفة 
الشرعيةٌ لأنها ذات مرجعية إسلامية شكلة غير مفعلة في 
الممارسات والاختيارات الكبرى؛ في حين يتضاءل مستوى الطعن 
في الدولة ‏ في الخطاب الماركي والليرالي ‏ لأن النظرّ إليها لا 
يلتفت إلى كيانيتها المنقوصة (قوميّآ وإسلاميّا). ولا إلى ماهيتها 
العقدية» وإنما إلى مضمونها السياسي في المقام الأول. وهكذا 
يلتقى الخطابان في التسليم بأن الإطار الوطني لكيانية الدولة إطار 
شرعيئنٌ لا يحث عن غيرهء وبأن الفصل بين الدولة والدين من 
شروط هذه الكينونة وشرعية وظائفهاء ويختلفان حول تصور 
الدولة ونصاب شرعيتهاء ومن ثمء فالشرعية حيالها منقوصة لأنها 
دول استبداد عند الليبرالى» ودولة رأسمال ودولة طبقة اجتماعية 
ودولة غير عادلة وغير منصفة لحقوق الطبقة الكادحة عند 
الفا ر كتين 7 
ورغم ها يمكن قوله حول درجات الطعن في الدولة العربية 
الحديثة ومستويات الشرعية التي تحظى بهاء وبغض النظر عن 
الأوصاف التي تطلى عليها : ددولة تجرئة؟ أو اقول علماتةة أن 
)١(‏ وجيه كوئراني (خلاصة الكتاب»: أزمة الدولة في الرطن العربيى. بحوث ومناقثات 
الندرة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحنة العربية بالتعاون مع مركز كارينغي 
لنشرق الأوسط والجمعية العربية للعلوم الباسية منشورات مركز درامات الوحدة 
العربية؛ الطبمة الأولى. ١١01١5م.‏ (ص١١).‏ وراجم أيضا: عبد الإله بلقزيز» في : 
أزمة الدولة في الوطن العربي؛ نحت عنوان: «الدولة في الوطن المربي وازمة 
الشرعية»؛ المرجع تفهء (ص١579‏ - 580). 


؟؟ 


#دولة طبقة» أو «دولة استبداده. فإنها تظل كياناً هجينا تاريخيًا 
يتسم بالهشاشة البنيوية في عالم ينجه نحو التكتل والتوحد في 
انتماءات ما فوق دولتية. كما أنها عرفت فثلاً ذريعاً فى تحقيق 
وعودها شي التحرير والنهضهة والتقدم الاقتصادي والرفي الحضاري 
والتنمة الساسية. 


فى هذا الياق يفكك برهان غليون نماذج تطور الدولة 
العربية. محاولاً التأكيد على ثات الببة القاعدية لهاء وجوهر 
تفاعلات». بقوله: «إذا كانت الدولة الاصلاحية قد اككسبت 
انسجامها الذاتي واتتاق أفعالها ومشروعها من العقلانية 
المكتشفة مع تجديد الأجهزة التنظيمية والإدارية والاقتصادية 
والعسكرية والأمية» وإذا كانت الدولة القومية التى اعتمدت فى 
إضفاء الاتساق على نشاطها وممارستها على التعبئة الحماسية 
الشعبية». وأنتجت في سياقها مشروعاً تاريخيّاً تبلور حول تطوير 
الني سوف تولد من تراجع هذا المشروع. سوف نموم على 
إخفاء تحالف المصالح الطفيلية والأجنبية بالتركيز الشديد على 
الأخلاقية القانونية والديمقراطية والعلمانية والحقوقية كتجسيد 
السلطة الأساسية» ولكن؛ بينما كان احتكار السلطة يبرر نفسه 


رف 


الحفارة :العالةو* , 


ثانياً : فشل نمودج الدولة المستوردة اتابعة: 
لقد ورثت الدولة العربية الحديكة عن الدولة الاستعمارية 
مركزبتها ونمط إدارتها وأملوب حكمها بالإضافة إلى الهياكل 
والمؤمسات. فبينما أنئأت الدولة القومية فى الغرب المؤمسات 
المتعلقة بإدارة الشأن العام وتدبير الدولة والمجتمع؛ إذا بالدولة 
الفومية في العالم الإسلامي تنشأ ذات نزوع مركزي مفرط ومنطق 
اسبدادي تحكميء فكانت دولة مستوردةٌ تم تغريبهاء بل ومسعى 
الغرب إلى تنميطها”''؛. فقد حافظت الدولة العربية على القوالب 
والأجهزة نفسها التي ورثتها من الحقبة الاستعمارية» كما حافظت 
على العلاقة ذاتها بالمجتمع؛ وهي في مجملها علاقةٌ انفصالية 
وعمودية تهدف إلى احتواء المجتمع وضبط حركته يصورة 
فوقية” " . 
ورغم أن عملية استيراد الدولة كنموذج للحداثة» قد سادت 


.)١97ص( برهان غليون. المحنة العرية: الدولة مد الأمة. مرجع سابق.‎ )١( 

(؟») يمكن الرجوع إلى العمل الهام الذي قدمه عالم اليابة الفرني برتران باديء. في 
كتابه الدولتان: الدولة والمجتمم في الغرب وفي دار الإملام. ترجمة تحقيق: نخلة 
فريفرء المركرٌ الثقافي العربي. الطيمة الأولى. 1447م. 

(9) رفيق عيد السلام بوملاكة. الاستفاد الحدائي العريي: التجربة التونمية نسوذجاء 
في: الاسبداد في نظم الحكم العربي المعاصرء علي خليقة الكواري (تحرير). 
مشروع دراسات الديمقراطية في اللدان العربيةء مركر درامات الوحدة العربية. 
الطبعة الثانية» ١١50م.‏ (صركهم ‏ 47). 


/ا 


فما بعد الاستقلال. فإنه لا يغب عنا أن هذه المحاولة قد تمت 
في زمن التراجع الحضاريء فهذا التراجع يعد سبا فى استيراد 
نموذج الدولة؛ فمرحلة التراجع الحضاري تؤدي إلى فقدان الأمة 
نموذجها الحضاري الناهمض» مما يفقدها أساليب مواجهة 
العصر. كما تفقد الأمة في زمن تراجعها القدرة على التجديد. 
مما يجعلها عاجزة عن تقديم نماذحَ جديدة مستمدة من الموروث 
الحضاري. وفي غياب النموذج الناهض والقدرة على التجديد. 
تحدث حالهة الفراغ الحضاريء وهي حالة من فقدان الفكرة 
والنظام القابل للتطبيق» وليست فراغاً من المضمون الحضاري 
للأمة. الذي يبقى وبستمر في كل الظروف”"'': فلا يمكنه 
الانقراض بل قد يشله الوهن ويطول به المرضء» لكنه يتعصي 
على الانقراض الحضاري والإبادة الشاملة. 


ويعد نموذج «الدولة المستوردة”''* نمطا مشوهاً عن اللموذج 
الغربي الذي تمثل الدولة فيه مركزية فى نسقها السياسي العام 
المنظم لشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء لكنه في الوقت 
نفسهء يمح بقدر كير من المشاركة في اللسيامات العامة من 
خلال لامركزية الِاتِ صناعة القرار» وهذا راجع من جهة إلى 
طبعة الدولة. بيطةً أم مركبةً. ونوعيةٍ العلاقة الحاكمة بين الدولة 


.)١١5ص( رفق حي الأمة والدولة؛ مرجع سابق.‎ )١( 
: لمزيد من التدفيق العلمي والتاريخي المقارن حول هذا المقهوم يمكن الفودة إلى‎ (3) 


.معناو الدع عبلده'! عل وولاقةااماوعلجعه'! عازو نشكعة :غ011مصسا عماخ .1 ,عالدظ لممعععطا 
.02م قربط 


6ب 


والأطراف أو الجهات والمناطقء وإلى حجم الإصلاحات 
الياسية والدستورية التي تكرس اللامركزية الياسية أو الحكم 
الذاتى أو المجموعات المتقلة ومذى مراهنتها على تجذير 
الدج ولاه المحلة في إطار وحدة الدولة. 

ويشكل اليابان نموذجاً للدولة المستوردة الناجحة على حد 
تعبير برتران بادي. وذلك لأن نموذجها في باء الأمة والدولة 
وتوطين الحداثة الغربية لم يمثل قطيعة مع ترائها وثقافتها وقيمها 
وتقايدها وإرثها الثاريخي وخصوصيتها الحضارية»؛ كما أن النظم 
الحديثة المستوردة تم تكييفهاء حيث أن النموذج السياسي الياباني 
لم يقبس من دولة غربية بيعينهاء بل جمع بين تقاليد العمل 
الياسي التي كانت سائدة في اليابان» والنظم الغربية الحديثة» 
متفداأ من الاندماج القومي واليات المتجانة؛ فقد أدت دولة 
الميجي دوراً أساسيّا في عملة بناء الأمة الحديثة والمواطنة بتواز 
مم استثمار الهوية المومية اليابانية ومؤسة الإمبراطور الرمزية 
والتاريخية والحضارية؛ لتصل اليابان منة ٠٠14م‏ إلى دستور 
حديث يحدد حقوق وواجيات المواطن ونظام برلمان ونظام 
قضائئ وتعليم رسمى وجيش وطنىٌ وملكية خاصة للأرض ونظام 
ضريبي؛ إذ لم تكن لأي من هذه المؤسسات وجودٌ في اليابان 
حتى سنة 18748م! في تركيب مبدع بين الأصالة والمعاصرة 
وتميز جذري بين التحديث والتغريب”''. 
(1) سلمان يونعمان. التجرية الياباتية: دراسة في أمس النموذج النهضوي. مركز نماء 

للبحوث والنراسات. الطبعة الأولى. 7١١5م.‏ 


كا 


أما نمط الدولة الحديثة العربية المستوردة» فقداتسم 
بالمركزية المفرطة المهووسة بالتحكم والسيطرة؛ ويلامركزية إدارية 
ضعيفة ومتحكمة فيها وفاقدة للقرار التموي”'*» مما جعلها «حالة 
غير موفقة لتطبيق النموذج الغربي؛ لأنها محاولة خارج محيطها 
الحضاري التي جاءت ممه؛ وهي في الوقت نفمهء دولة المرحلة 
الحضارية التي تمر منها الأمة» بما في ذلك من مظاهر التراجع 
الحضاري والتأخر على المستويات الحياتية والمعرقية 
والعلمية»”''» ليتحول معه استيرادٌ الدولة كنموذج إلى عملية 
مقصودة ومخططةء. فأصح ذلك في حد ذاته سببا في تأكيد حالة 
التراجع الحضاري وتعميقهاء والحيلولة دون الخروج من هذه 
الحالة. فالنموذج المستورد يضرب بنية الأمة ويضعفهاء كما أنه 
يعرقل أيّ محاولة للدعوة للامتقلال الحضاري. وأكثر من هذاء 
أصيحت الدعوة للاستقلال الحضاريء تكبمل تهنا روا على 
النظام العام للدولة» وبالتالى؛ خروجاً على الدولة؛. مما جعل هذه 
المحاولات تمثل تهديداً لناء الدولة المتوردة» قتصبح تهديدا 
للنخبة الحاكمة. فاستمرار التراجع الحضاري إحدى أسيايهء 
المحاولة المشوهة لتطبيق نموذج الدولة المستوردة والإصرار على 
استمرارها ومحاولة تأكيد هيمنتها على المستقبل”"'. 
)١(‏ يمكن الرجوع إلى: سلمان بونممان؛ وظائف النخبة المحلية في النسق السياسي 

المغربي» المجلة العرية للعلوم الياسية. العدد 6؟ خريف 8١50م.‏ 


فلم رفىق حيسم و الأمة والدوله»؛ مرجم مابى. (ص>١1),‏ 
(؟) رفيق حبيبء الأمة والدولة» مرجع سابن» (ص568١).‏ 


باب 


ولهداء ننظر لحاله الدولة في المحيط العربي والإسلامي. 
من خلال مستويات متعندة؛ منها مستوى المصدرء وكذلك 
مستوى محاولة التطبيق». وبعدها مستوى الحالة الحضارية العامة 
للدولة والأمة. وأول ما تصل إليهء أن هناك نوعاً من التوازى بين 
سلبيات النموذج الغربي من حيث تعارضه مع البنية الحضارية 
للامة. مع سلبيات محاولة تطبيمقه» مع سليات التراجم الحضاري 
فى حد ذاته؛ أي: سلبيات النموذج الحفضاري للامةء والتي تظهر 
بوضوح في حالة التراجع الحضاري'"'“. كما شكل العامل 
الخارجي مصدراً أماسيّا لشرعية توريث الجمهوريات العربية 
الثوربة» خصوصا تلك التى حازت على درجة عالية من الامتبداد 
واليطرةء وغياب حكم القانون؛ واستمرارية حالات الطوارئ 
والقوائين الامتثنائية» وعدم الاكتراث بحقوق الإنان. والتراجع 
التنموى الذي شكل حالة نادرةً من حالات ارتكاس التنمية 
وتدهور المجتمعات إلى مراحل من الركود والفشل الاقتصادي 
والانسداد السياسي وانعدام الأمل الاجتماعي» وفي ظل هذه 
الوضعية المتردية على كل مستويات الأداء الاقتصادي والسياسي 
والتعلليمي والاجتماعي»؛ سعى رؤماء هذه الدول إلى شرعنة 
الفساد والاستيداد؛ ومصادرة المتقيل الذي قد يشهد عملة 
مراجعة لياساتهو'""'. 

,)١١5؟ص( رين حبببم الأمة والدولة؛ نقفهء‎ )١( 


(4)1) نصر مححصد عارف» الأبعاد الدرله للاستداد الياسي في النظم العريهة. مر كع 
مابى. (ص .)01١ 2.04١٠‏ 


خر/ا 


إن مؤسسة الحداثة المعطوبة». برغم تفانيها فى ترسيخ نمط 
اتحديث الغربى فى المجتمعات الإسلامية» ما زالت تصطدم 
بمناعة فطرية مضادوء بحيث إنها لم تتطم تطويع وجدان الشعب 
ورطافاته لأشكالها المؤسساتة الدخيلة. وبقت دوله المحداثة 
المعطوبة غريية عن المجتمعء ينظر إليها المواطن العادي بتوجس 
وخيفة'"''» إذ غاب الاتاق والانجام بين ثقافة الأمة 
وأيديولوجية النظام. مهأ جعل المجتمع والدولة في حاله من 
التصادم الدائمء ليس على المستوى السياسي فحسبء» بل على 
المتوى الثقافي والمعرفي أيضأًء بحيث لم تستطع الدولة تفعيل 
طاقات المجتمع وتفجير فعالياته ولم يستطعم المجتمع التكف 
والانسجام مع أيديولوجية الدولة» خصوصا فى ظل تمدد الدولة 
على حاب المجتمع وابتلاعها لمعظم فعالياته التى كانت تحافظ 
على كينونته سابقاء وتضائها على استقلاله من خلال ربطها 
لجميمع أطراف المجتمع بألتها الضحمة.» لم بتحولها إلى دوله 
ملطوية لم تقنصر على تفقير المجتمع» بل اعتبرت التحكم فيه 
ونفهفذه غاية ون جل فقي : لنعكس هذا التصادم نمودج الدولةه 
ضد الأمة فى فشل مشاريم النهوض وفي تعميق الأزمة بناء على 
)1٠١(‏ محمد همام؛ الدولة والمجتمم في الشصرر الإملامي صراع الوظائف أم تكامل 

الأدرار؟ في موقع شبكة القكر المعاصر. على الرابط : 

لاط 529طاعم/ اعن . تأعبنا ان , ببمدحد/ راط 
اه لسر محمد عارف: محلدات إختراح مشاريع التهرض الحفاري في العالم العربي , 


في الموقع الإلكتروني لمجلة الرناد على الرابط: 
اط .1 يخ -06 065)/ كت ناكو أ /يع 0 0. لمشكلة3؟ 21 . تنصتحت / ل :11 


4 


التمور الفصامي القائم على اأن متطلبات الدولة متناقضةً مع 
طموحات الأمة. وأن تطلعات هذه الأخيرة لا تنسجم ومرورات 
الدولة. وبهذا يكون التصور السائدء أن كل طرف لا يمكن أن 
يمارس دوره ووظفته إلا على حساب الطرف الآخرة”” . 


إن المجتمع المدني في ظل لموذج «الدولة المسكوردة» لم 
يكن ناقجا عن المجتمع . بل عن الدولة ذاتهاء وهذا ما أفقده أهم 
شرط من شروط التحقق الذاتي للفضاء العمومي.؛ أي: شرط 
الإرادة المستقلة والمافة النقدية عن اللطة الحاكمة”'' . 


الثاً: فثل نموذج الدولة القطرية التحديثية : 

يصعب الجزم بعد واحد ووحيذ يمكن أن يرشح كسبب في 
أزمة الدولة العربية الحديثة» فهي أزمةٌ ذاتٌ طبيعة مركبة متعددة 
الأبعاد» ومتراكمة الطبقات التاريخية والدوسيولوجية والحضارية. 
ولعل أحد الأبعاد الجوهرية لهذه الأزمة» هو أن مشروع دولة 
الحداثة المعطوبة» لم يحقق لا الحداثة المجددة ولا التقدم 
المأمول؛ وتراوحت نتائجه بين الفشل المتكرر أو التعثر أو 
التراجع الدائم؛ بسبب كونه مشروعاً تأمىس في انفصال خيارات 
الأمة وإرادتها ومرجعيتها عن مشروع الدولة؛. ذلك لأن أزمتها 
)١(‏ انظر: محمد محقرظء الامة والدولة فى المجال الإملامي. . التحول والمطلوب» 

مجنة الكلمة؛ النة الادسة؛ العدد 72. خريف 544١م.‏ (صص؟). 


إفة عر الدين العزماني؛ الفضاء العمومي العربي وارادة المستقيل. موقع جريدة العرب 
القطرية . تاريخ : 2 ١0مم.‏ 


قي 


العميقة لا تتعلق بالنسق السيامي الوطني أو القومي فقطء بل 
بنموذج الدولة القطرية التحديثية الحاملة لشعارات الحرية 
والعقلاية والتقدم؛ التي بنت صورتها وشرعيتها ومكاتتها باعتبارها 
أداةً التقدم التاريخي ووسيلة إدماج المجتمعات المتخلفة في دورة 
الحضارة. وعندما أصبحت الدولة دولة الحزب والطبقة والمصلحة 
الخاصة. وصارت وظيفتها تمكين أصحاب المصالح والجماعات 
الميطرة من احتكار اكروة واللطة التي تلمح لهم في الاندماج 
وحدهم في الدورة الرأسمالية العالمية والحضاريةء صارت تنتج 
عكس القيم التحديئية التى ادعت أنها أصل شرعيتها ومبرر 
وجودهاء من كيم التمييز والقهر والعصبيه» فتهدمت فكرتها لدى 
عامة النعب» وضعف إيمان النخة الاجتماعية نفها بها. وطال 
ذلك الفكرة التحديثية التي احتضفتهاء وأصيت كوميلة ومد! في 


الصميو”''. 


وهكذا أنتج هذا النموذج التحديثي المشوه عكس الأهداف 
والتوجهات والشعارات التحديثية المرجوة» بب الانحراف 
الأصلي الذي شاب مفهوم الدولة وبنيتها وتشكلها وطبيعة رؤيتها 
لتغير والإصلاح في سياساتها وخباراتهاء وتصورها القاصر 
لعلاقتها بالمجتمع؛ وما نتج عن ذلك من توجس وانعدام للثقة 
وصراع واحتقان وتوتر دائم ومتبادل بينهماء في ظل استمرار 


العقلة الوصاية على المجتمع القاصر غير الراشد عبر التحكم فيه 
)١(‏ برعان غليون. المحنة العربية: الدولة ضد الأمة. مرجم سابق. (ص68١5).‏ 


م١‎ 


وامتلاك ناصيته ومراقبة تحركات فعالماتة؛ بالاضافة إلى اعتار 
نفها صانعة الإرادة العامة. مجسلة إياها ماديا ومعنوياً في 
نخسا الحاكم وه ختولةه الدولة والارادة العامة والمجتمم في 


سح>حفة . 


لقد تحولت الدذولة إلى تخبة معزولة عن المجتمع. منحازة 
لفئة منه» وطاردة لبقية المجتمع؛ فهي دولة الجزء» وليت دولةً 
الكل»ء ؤولة الفئه الواحدذة» وليت دوله جميع الفئات. فهي 
دولة نابذةٌ وطاردةٌ ومهمشة للكثير من أبناء المجتمع. بفعل طبيعة 
الخيار الياسي الذي يدير عقلها ومنطق اشتغالهاء وبفعل بنيتها 
في المجال العربي؛ فهي بنيةٌ قائمة على عصبات ضيقة أو 
عقليات طائفية أو نخب منغلقة أو عائلة حاكمة أو نخب 
عسكرثارية عاجزة عن استيعاب حقائق التنوع والااختلاف 
الموجودة فى المجال العربى وتفعيل التعددية الياسية فى المجال 
الدوتي"؟,. ١‏ 1 


وعندما بِحث عن ععوان لهذا المثهد الدرامي بين الدولة 
والمجتمع. سيكون هو معضلة الدولة القطرية. وهي الدولة القائمة 
فى قطر واحد فقطهء وهي دولة تستند على القوممية العرقية. ولا 
تعترف بالروابط الحضارية العابرة للقومية»ء وشي دولة علمانية 
شناوية في جوهرهاء حتى وإن ارتدت عاءة الدين أحانا. وهي 
)١(‏ محمد محفوظ. تصرير الديني الدولة المننية طريقاً. تحرير الديني الدولة المدنبة طريقا. 
مؤسة الانتشار العربي » بيروت. الطبعة الأولى؛ ١٠١5م:‏ (ص!١1. .)٠١68‏ 


كم 


دؤلة تفكلك الوحذة الغرية .. وتفكلف تبغاً لذلك الوحدة الابلامة:. 
فهي الدولة ألقومية كما يعرفها الغرب» التي تجعلها منفصلةٌ عن 
محيطها الحضاري» وتفكك عرى روابط المجتمع مع عالمها 
العربي والإمسلامي»؛ وتحتفظ بالهوية الإسلامية كهنوان لا يطبق 
على أرض الواقع. فهي اللموذج الغريبٌ عن القيم والتقاليد 
الائدة؛ حتى وإن تشابه معها أو تداخل معها أحياناً. هى دوله 
لا تخضع للقيم الدينية الروحية؛ في مجتمع لا يخضع إلا للقيم 
الدينية الروحية. فيرفض الخضوع للدوله؛ وترفض الدولة الخضوع 
لقيم المجتمع'”''2. فإذا لم يكن العرب يتكلون اليوم أمة ‏ دولة 
حديثئة. فيس ذلك لقص في العناصر التى تؤكد وحدة الهوية 
والشخصية ولا في العناصر الثقافية والنفية والشعورية التي 
تجمعهم ‏ والتي لا تزال فوية جدا ‏ ولا تمح بمثل هذا التميز 
والاستقلال. ولكن لأن ينه الدولة العربية القطرية»؛ كما تكونت 
تاريخياًء لا زالت نافةً فى آلية عملها لمبدأ تكوين الأمة”" . 

وقد رصد حين توفيق إبراهيم في عمله العلمي والمنهجي 
حول ١النظم‏ الياسية العربية' الأزمة النيوية المركية للدولة 
القطرية العربية» محللاً مظاهر أزمتها المتعددة والإشكالات 
المتولدة عن هذه الأزمة العميقة. وتأثيرها في تأمين التحول 
الديمقراطي المنشود وإنجاز التنمية العربية المأمولة» والتى 
نختصرها في الأبعاد الآتية : 


4)1١(‏ رفيق حبيبء مئاهد غروب دولة. مرجع سايق. 
(؟) برهان غلليون. المحتة العرية: الْنونْةٌ ضذ الأمة. مرجم مابق. (ص١؟١١).‏ 


الذذ 


ه عدم استكمال عملية الناء المؤمسي للدولة (التماهي بين 
كيان الدولة وشخص الحاكم). 

ه ضعف وهثشاثة الدولة رغم تضخم الأجهزة والمؤمسات 
من خلال التباين الكبير بين تغلغل أجهزة الدولة فى الاقتصاد 
والمجتمع وضعف أدائها. (الإخفاق في تحقيق أهداك وطفوسات 
العرب الكبرى: التنمية المستقلة., العدالة الاجتماعةء 
الديمقراطية؛ الاستقلال الوطنيء, الأصالة الحضاريةء الوحدة 
العرية؛ تحرير فلسطين). 

ه غلبة الطابع المتوتر والمتأزم في علاقة الدولة القطرية 
بالمجتمع؛ فهناك فجوةٌ تزداد بين الدولة والمجتمع من خلال 
سعي الدولة إلى اليطرة على المجتمع بكافة الأمالِب (الدولة 
ضد الأمة). 

« التبعية الهيكلية للخارج (العامل الخارجي الحريص على 
تبعية الدول لهء وجودٌ نخب اقتصادية وسياسيةء مصالحها هرتبطة 
بامتمرار البعيهء ضعف النظام الإقليمي العربيء تواضم جهود 
التكامل والتعاون العربي المشترك» الفشل في تدبير مصادر التوتر 
والنزاع العربي العربي) . 

« اهتزاز شرعية الدولة ككيان سيامي . 

٠‏ غلبة الطابع الريعي وشبه الريعي على عدد من الدول 
العرية. 

© غلبة الطابع اتسلطي على الدولة القطرية العربية (احتكار 


1م 


اللطه والشروةء انتهاك حقوق الإنسان؛ غياس المشاركة 
السامةء الديمقراطة الشكلية. امتراتيجيات القمع والتزوير) 

9 انتشار الفساد السياسى والإؤداري وتحوله إلى دولة عميقه 
داخل الدولة القطرية في شكل شبكات وقوئ ومصالح ونفوذ في 
ظل غياب الحكامةه والات الرقابة والمساءلة والمحاسة 
والقفافة. 

8 تراكم خيرات التعثر والفثل من خلا ل مبحاولاات 
القصور والعجز عن إصلاح جذريّ للدولة يمى أسها العميقة 
وإستراتيجيتها ونموذجها النموي””'. 

إن إحدى مشاكل تكوين الأمة العربية الرئيسة» هى أن 
الدولة لم تنشأ فى حضن الأمة وتعبيراً عنهاء بل نشأت من 
أنقاضها وفى مواجهتها. ومن الدور الدولي التبعى الذي تلعه في 
ضبط الأمة والتحكم بها لصالح الامتراتيجيات الكبرى”''. كما 
أن نماكم القطعةه بين الدولة والمجتمعء هو لعرة له لانتحطاط 
اللطة الوطية والعلاقات التي ترط بها وانههيار المشروع الوطني 
كآخر تجحسلدل لمشروع دوله التقدم التاريخى والتحديث الطامح إلى 
ربط الجماعات والمججمعات المهمشة بالحضارة والتاريخ وتحلل 
(1) حين توفيق إبراهيمء النظم الياسبة العربية والاتجاهات الحديثة في دراستهاء. مركز 

دراساث الوحد: العربية»ء الطبعة الأولى, 8١76م:‏ الصفحات: (لاه  .)0١‏ 
بتمرف ‏ 
ف برهان غلون. المحنة العرية. مر جدم مابق». زص .)136١١ ٠٠١‏ 


6م 


القيم الإنسائية المحركة والملهمة والمحفزة على المبادرة 
ا 

إن انيار مفهوم الدولة التحديثه وانكشثاف قصورهء. وبشكل 
خاصء في ما يتعلق بالارتيباط الضروري والمفترض بين هذا 
المفهوم للسلطة التعسففية ولإنجاز التقدم وتحقيق المكامب 
الحضارية؛ مع تفاقم عجز هذه الدولة عن الاشتفال والإنجاز» 
وافتقارها إلى الاليات التي تسمح بتعديل نمط اشتغالها من تلقاء 
نفهاء بما يمكنها من تجاوز نفهاء والتكيف مع الظروف.». قد 
دمر الإيمان بهاء وجعل من كل إجراء تتخذه قهراً لا ميرر لهى 
ومن غير الممكن قبوله. وقد شل هذا الوضع كل سيامة ممكنةء 
وقاد الدولة إلى مأزق الانداد والانحباسر7"' . 

وبذلك؛ فإن نموذج الدولة القطرية التحديثية لم ينجح في 
مواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية» إذ لم تتجذر اجتماعيّاً. 
وفثل تمويا والتكن سياسياء وتغولت ببه الدولة مجتمعيا 
وتغربت ثقافيا وحضاريّاء لتأتى الثورات العربية تعبيراً عن نهاية 
دورتها المأزومة التي عمرت قرابة قرن من الزمن. 


)222 برهات غيون. المة المرية. مر جع مابقي» (ص”7557). 
) برهات غلون. المبحنة المربية. مر جع مابق؛ (ص797). 


كلم 


الميحث الكالث 


تجليات حدل الاتصال والانفصال 
في التحول الثوري 


إن طبيعة العلاقة التى نحاول تفكيكها وإعادة تركيبها من 
خلال جدل الاتصال والانفصال. ليت علاقة ميكايكيةً جامدةً) 
بل هي عملية حضاريةٌ مركبة, تحكمها ثنائية فضفاضة مرنة غير 
جامدة. يؤثر كل بعد في الآخرء ويتأثر به ضمن نمط تبادلي؛ 
يعبر المتغير الثوري فيها فاعلاً محدداً في أطراف العلاقة» لكنه 
عنصر ضمن عناصر أخرى قد تضم القوى الدافعة والقوى الكابحة 
للثورة بالإضافة إلى طبيعة موازين القوى واسترائيجيات الفاعلين 
من قوى سياسية ومدنية وشبابه ودولة في الانتقال الديمقراطي 
والتحول الثوري. 

كما أن نموذج الاتصال والاتفصال هو نموذج إدراكئٌ غير 
واع وكامنٌ في بنية الأمة الثائرة؛ لأنه يشكل رؤيتها للعالم والكون 
والمجتمع والإانانء كما يستبطن النموذج الإدراكي للونسان 
والمجتمع الثائر في حالتنا القيم المرجعية الموجهة والخبرات 


يذذا 


الجماعية والذاكرة التاريخية والهوية الحضارية والمنظومات 
الأخلاقية والرمزية والإيديولوجية سواءً المباشرة أو غير المباشرة 
في شكل خريطة إدراكية تتفاعل بطريقة مركية ومعقدة مع الظواهر 
والوقائم المادية والياسمسة والامستتبنادية. ومن ثم فانمودج أداة 
تحللية نَيسَر عملية الرؤية الكلية الحضارية للظواهر وتطور الأفكار 
والربط المعقد بين الجزئيات التفصيلة والقضايا الكلية التى تبدو 
وكأن لا علاقة تربطها بالأجزاء الأخرى. بل يمكننا النموذج من 
والمتعيّن والموضوعي والذاتي. وهذا ما يبرر تركيزنا على الأبعاد 
الكلية فيما يتصل بتحولات العلاقة وأتماط التفاعل بين المجتمع 
والدولة في ضوء الحراك الثوري والمشاهد الإصلاحية المتأثرة 
بموجة الريع الديمقراطي”'' . 


وإننا نميز فى هذا السياق بين سيرورة التحول الديمقراطي 


)١(‏ ثم تطرير هذا النموذج انطلاقاً من طبيعة الرؤى المنهجية والنماذج المعرفية التي 
طورها المفكر الراحل عبد الوهاب الميري في مختلف أعماله الموسوعية والفكرية 
والمعرنية. وهو جهد سعيا من خلاله مراء في هذا العسل أو في غيره إلى إحياء 
الفدرات المنهيصضة والفكرية والحضارية للتماذج التحللة رالتقيرية التي أبدعها 
المبري» وإلبات ممقدرتها الراهة في إدراك الظواهر وتصليل اللحرلات على مترى 
النماذج المعرفية المزطرة لها. وبمكن في هذا الباق الرجوع إلى: عبد الوهاب 
المسيري» موسوعة اليهود واليهوحتية والمهونة: نموذج تفسيري جديدء دار 
الشررق» الطبعة الأولى» القاهرة. 1944م- رأيضاً: عبد الوهاب المسيري» رحلتي 
الفكرية في البدور والجذرر والثمر: دار الشروى؛ الطعة الثاني ١‏ القاهرة. ثكم 
وعد الوهاب الميري» درامسات معرفية في الحذائة الفربية. مكتة الشسررق الدوليةء 
الطعه الأرلى. القاهرة؛ اكلم 
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المراهن على تأسيس قواعد الاء الديمقراطيء وترتيب علاقات 
السلطة واليات التداول عليهاء وما يتضمنه ذلك من إصلاحات 
سياسية ودستورية وإداريةء وطبيعة التحول الحضاري المرتئكز على 
الإنان فاعلاً فى التغيير الحضاري العميق وعلى الأمة مدخلاً 
للنهضة؛ وينعكس ذلك على إعادة التفكير فى المضمون الفلسفي 
والمعرفي لنظريات التغيير والإصلاح على ضوء تحولاات تحيز 
النموذج المعرفي الإسلامي وتعين الواقم التاريخي والسيامي 
والاجتماعي والثقافي في العالم العربي» لتبرز الحاجة إلى مشروع 
حضاريّ نهضويّ متكامل بين الدولة والمجتمع . 

وأيَا كانت حجية المنظور ومقدرته التفسيرية والتحليلية 
ورؤيته الحضارية» فإن المتغير الثوري عندما يتدخل في شبكة 
العلاقة بين الدولة والمجتمعء لا بد أن يعيد تأميها وتصحيح 
الاختلال الذي دام عقودا من الزمن ضمن قوائنين التدافمع 
الاجتماعي والسياسي ومنطق التحولات التاريخية وطبيعة 
السيامات. فحجم التفاعل الإستراتيجي بين النموذج الإدراكي 
المتصل بنموذج الأمة هي الأصل واللموذج الإدراكي المنفصل 
عن نموذج الدولة ضد الامة في واقع الممارمة الثورية والتدافع 
السياسي والمدني في المجال العام وطبعة تأئثير الفاعل الثوري 
الجديدء وحجم حضور الفاعل العولمي في مرحلة التحول 
الديمقراطي التاريخي والتحول الحضاريء سيكون إحدى 
المحذدات الهامة لمستقبل العلاقة بين المجتمع والدوله ومدى 
استقرارها على نمط معين يخدم مشروع النهوض الحضاري . 

84 


إن وجه الاعتراض الأسامسي على نموتج الدولة 
المتوردة والانفصال عن نموذج الدولة ضد الأمة واستعادة 
نموذج الأمة هي الأصلء في جوهره رفض للامتساخ الفح 
لنموذج حضاري ورفض للمركزية الأوروبية يوصفها المرجعية 
الوحيدة» ولا يعني رفض التعلم من التجارب التى مرت بها 
شعوب العالم المختلفة والإقاده من تجارب التحديث اليامي 
والتقدم الحفضاري؛ ومن جهة أخرى» لاا يعنى الاتصال بالخيرة 
الحضارية العربية الإسلامية التصاقاً بتجربة تاريخية أو تراث 
حضارئ ومحاولة استنساخه أو إسقاطه على المرحلة الراهنة. 
ولا انبهارا بالنموذج الحداثي الغربي؛: بل هي نعفاولة :ا حكياةة 
د في بناء تركيب تجديدي متجاوز للتقليد والحدائة معا 
انطلاقا من الذات الحضارية والاستفادة من إمكاناتهما معا في 
إبداع حداثة أصلة. 


أو لا : رهانات علاقةه الدولهة بالمجتمع : 


لقد استطاع محمد على في سبيل بئائه الدولة الحديئثة ‏ 
أن يخلق نموذجا جديداً في العالمين العربي والإسلامى. يكون 
فيه المجتمع ضعيفاً جذاً: وتكون الدولة قويةٌ جداً. وقد استمر 
هذا النموذج ينمو ويتطورء حتى أصبح المجتمع كيانا عاجزا 
ريقاره وعالة على الدولة»؛ لا يملك من أمره شكاء حتى 
جاءت الثورات العربية في بذاية عام 1١١5م»‏ للتعيد الاعتبار 
للمجتمعء وتعيد إحياء مؤسساتهء وقواه الفاعلة من مجتمع 
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مدذنبئ وثقابات وتجمعات تلقائيه وحركات اجتماعة جليدة 


1 فلك 
وغيرها . 


إن تجاور أزمة الانفصام والانفقصال بين الدولة والمجتمع. 


الحاصل فل الثورة والممتذة تذاعياتها بعد الريع العربي. تحتاج 
إلى تركيب بين أهداف الأمة وضرورات الدولةء لإعادة تنظيم 
محفوظ. ويمكن اختصارها فى الأبعاد الآتة : 


1) 


إنجاز توية تاريخية وحضارية بين الدولة والمجتمع في 


المجال العربي الإسلامي باعتبارها قضية مصيرية في بناء 
مشروع النهضة المأمول تتكامل فيه الدولة مع المجتمع في 
الوظائف والأدوار والمهمات» يوقف نزيف هجرة العقول 
والأدمغة ويعيد توظيف الكفاءات والطاقات في مشروع 
متكامل ومندمج يتأسس على الحرية . 

بلورة صيغه حضارية ضابطهة للعلا قه بِن الدوله والأمة. ترتكر 
على التكامل والتفاعل له الصدام والقطعة؛ قمناء التوافق 
الحضاري بين الأمة والدولة» يتمثل في أبعاد المشاركة 
والتماعل والمراقبة والشهود والتكامل . 

بناء تعاقدية جديذدة بين الدولة والأمة؛ وتأخذ هذه العلاقة في 


نصر محمد عارف. السعادلات الجديدة: متقل الدولة ني العالم العربي ١‏ مجنة 
الامه الدولةء العند 2١85‏ أكتوير ١6آم,‏ 


4١ 


ضرورات الاستفرار»ء يتوج بعقد سياسيّ جليد يربظ قفوى 
المجتمع مع مؤسة الدولة. 

- تطوير ممستوى متقدم من العلاقة الايحابية بين الأمة والدولة 
يؤدي إلى انبئاق حقائق جديدة على المستويات السياسية 
والنفية والثقاففية والاججماعية تتجم ومتطلبات خلق نمط 
جديد من العلاقة الايجاببية والتكاملية بين الأمة والدولة'''. 


وضمن هذا الإطار يعالج المفكر أبوزيد المقرئ الإدريي 
ملامصَ عامة لأسس المصالحة التاريخية اللازمة بين الدولة 
والمجتمع فى دراسته الهامة المعنونة ب: (قضية الأمة: مفاهيم 
وتأملات»””''؛ رابطأ الاستقرار الديمقراطي والتطوير الحضاري 
بإنجاز المصالحة الفكرية والسياسية والحضارية» التى بدونها برز 
الانتماءات الفرعية» بطريقة مقلقة» فتؤدي أدواراً خطيرةً» تعيد 
معها المضامين الجاهلية للقبيلة والعشيرة والعرق والطائفة سواءً 
فى صورتها التنظيمية الفجة أو كخرائط تفكير ذهنية وسلوكات 
سياسية واجتماعية لاواعية تدمر أي إمكانية لإنجاز تحول 
ديمقراطيّ وحضاري ناجح. من أجل بناء ثقافة التوافق والتعاون 
لتحل محل ثقافة الصراع والإقصاء»؛ بعيدا عن صنمية الهياكل 
والأسماءء وعصية الاتماءات السيامية. 


)١(‏ انظر: محمد محفوظء تحرير الديني الدولة المدئية طريقاً. مرجع سابق» الصفحات 
اأعالة: (ص)هم ‏ 2158 55ل(ى (لالا( ل )١1960‏ و( ص )5١5 17١١‏ ببصرفا. 

(؟) أبو زيد المفرئ الإدريسيء فضية الأمة مفاهيم وتأملاث. المرقم الإلكتروني للامتاذ 
أبرزيذ المقرئ الإدريسي (5مء. ل اقتدصطال/. ببجبيت) . 
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يفترح أنوريد الإدريسي مقولة المصالحة العاجلة والشاملة 
والخالصة» على أرضية أهداف الثورة المشتركة ومقاصدها سواءً 
في النموذج الشوري المباشر أم في الخيار الإصلاحي في ظل 
الامتقرار المتأثر بموجة الثورة والريع الديمقراطي وهزاتها التي 
وصلته؛ إذ يتطلب الأمر على المتوى النظام العربي 
الرسمي #مصالحةٌ عاجلة وشاملة. خالصة بين كل الأنظمة 
الإملامية.؛ ... لحل الإشكالات الحنودية والسياسية 
والاقتصادية فيما بينهاء خصوصاً الجيران... وتصفية الأجواء 
(... والتخلى عن الصراع الإيديولرجيء (...) ولتكن قدوتهم 
فى ذلك أوربا التي تمضي بخطى حثيثة نحو وحدة ثاملة في زمن 
لن تعيش فيه إلا التكتلات العملاقة» [يدأ]برفع مستوى اللبادل 
الاقتصادي والتعاون الصناعى. . . وتحرير بعض القيود على حركة 
البضائع والأشخاص والمؤسات بين بلدان العالم الإسلامي 
[وينتهي بمشروع وحدة أو اتحادات عربية ضمن أشكال متوافق 
عليها]ء كما يبغي إنناء هذه المصالحة على أرضية مواجهة العدو 
الصهيوني. ويستلزم ذلك تخلي بعض الاحزاب اللياسية كلية عن 
عقلية التآمر أو [الاستقواء بالأجنبي]2'”0. 


وعلى المستوى الشعبى الصرف «مطلوبٌ مصالحة عاجلة 
شاملة خالصة بين القوى السيامية أحزاباً وجماعات ضاغطة. 
وبين الحركات الإسلامية والعشائر والقيائل والأقليات الدينية 
)١(‏ أبو زيد المقرئ الإدريبي» نضية الأمة مقاهيم وتأملات». مرجع سابق؛: بتصرف ‏ 


َل 


والعرقيه والمذهبية» والجمعيات الأهلية والمدنية. وذلك بتأسيس 
أخلاق الحوار والشورىء والاحتكام إلى صناديق الاقتراع؛ 
وتوقيم ميئاق شرف يكون كلمة سواءً بين الفرقاء» يتعاهدون فيه 
على نذ العنف المادي واللفظي والفكري فيما بينهم. ويقرون 
باتعددية وحق الجميع فى الوجود الثقافى والاجتماعيء واحترام 
الدساتير والقوانين المنظمة لحقوق وواجبات المواطنة . )١(:‏ 


الثاً: فاعلية نموذج الأمة هي الأصل ومؤال النهضة: 

إن خيار استكمال تحرير الممجتمع واستهادة عافيته وتقويتها 
بعد أن تحررت في اللحظة الثوريةء تعني العمل على محاصرة 
الدوله وتفكيك سلطتها المطلقة وبنيتها العميقة المتجذرة في 
التحكم والهيمنة والتغول. من خلال إحياء العمل الأهلي» وتفعيل 
المسمادرات القاعدية؛ وبث الروح في المؤسات والمنظمات 
والتضامنات الشعبية المختلفة. وبهذا تكون الأولوية هي تعظيم 
دور الأمة والمجتمع. وممارسة أدوارها العميقة بوصفها ضميرا 
مماءياً ولبصساعا براقي الساكر والسلطة» .قرا بابي 
واقتراحيةً مبادرةً ومقتحمة لأنساق الدولة وفضاءاتها المغلقة. 
حاملة لمشروع تطوير بنى المجتمم والدولة. أما اعتقاد نخبة 
الدولة أنه يمكن الالتفاف على مطالب الأمة أو الإقصاء الخفي 
لها أو محاولة التكيف مع عاصقتها اللحظيةء والعودة إلى منهجية 
استتبداد ما قبل الربيع العربي» فذلك نوع من قصور الإدراك لطبيعة 


000 أبو ريك المقرئ الإحريسي» كقفسة الأمة مشأ هيم وتأمللات» مر جع سايق. تصرف. 
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التحول الثوري القائم في نفسية وعقلية الإنسان العربى وإرادته 
الجديدة المتخلقة. 


إن عصر الثورة العربي فرصة واعدة ولحظء فارقة على طريق 
النهضة يتمثل في استكمال تحرير الأمة من سيطرة الدولة القومية 
القايضة والدولة العميقة الناعمة المتغلغلة» وإقامة دولة الناس 
وإعادة بناء الأمة وجماعاتها ومؤماتهاء وتطوير فلفة القوانين 
الحاليةء لإعادة تقيم الأدوار بين الدولة والأمة» وتأسيس 
المؤسات على أسى جديدة. وهو طريق يبدأ يتجديد الأمة من 
خلال قوانين تسمح بإنشاء مؤسسات الأمةء بعيداً عن ميطرة 
الدولة» وإعادة الاسمتقلال لمؤسات أساسية موجودة يمكن إعادة 
إحياء دورها'''. ليت من خلال إصلاح جهاز الدولة فقطء وإنما 
هي بحاجه إلى عملية استنهاض ثاملة فكرية وثقافية وتضالية 
ومجتمعية؛ ف «النهضة في مجملها تغيير للواقع العملى والعلمي 
والاجتماعي والثقافى والياميى. وهى بهذا بالمعنى» حركة في 
الحاضر»ء بمعدلات متميزة وغير عاديه» تحدث ثقلة فى مجمل 
الأوضاعء لتنقل الأمة من حال إلى آخرّ مختلف نوعيًا وكميًا. 
ولهذا يصبح تصورنا الأساسي؛ أن مهمة الحراك الفاعل والمفضي 
للنهضة تقع على الجماعات المشكلة للأمة» ولين على الدولة. 
أو أي أجهزة أو مؤسسات رممية. وهذا يعني بالضرورة. أن 
مسؤولية النهوض» تقوم بها مؤسسات الأمةء وكيانات النشاط 


)01( رفى حجبء الأمة والدولهة» مر جع سايقء» (ص؟؟١١),‏ 
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الأهلى المختلفة: والتى تكون حاضنة لجماعات الأمةة”''. 


إن التدبير التسيدي"'' المحيطى”''" للدولة الحديثة وأزمتها 
الأخلاقية فى حب التسيد على الخلى وطبيعة تشكل جيناتها 
المضادة للدين وللإنان المتجاوز للمادةء» جعل الفيلوف طه 
عبد الرحمن يتبى في مواجهتها خيار «المقاومة بالوجدان»»: متقداً 
محدودية الخيار الانقلابي الثوري أو العصيان المملح فيما سماه 
«المقاومة باللطان» في الإصلاح الجذري والعميق للإنسان 
والمجتمع أو خيار «المقاومة بالبرهان» الذي رغم سلميته واختياره 
النضال الديمقراطي إلا أن أعطابه الوجدانية والتنازعية وسادة 
العنف المعنوي واللفظي والرمزي فيه وطله للتد على الخلق 
ورهانه على السلطة وحدها في التغيير والنهرض ؛ يجعل خبار 
الا بالوجدان». عملة جراحة فكرية وروحية دقيقة وعمقة 

ممتدة تتغى تثوير الإثنان على تفه ووجدانه أو لآ ودوام إزعاجه 
لها حتى لا تنمو لديها عبادة اللطة ويتفاقم لديها الاستبداد 
الخفي» فيثور الإنسان المزعج على الواقع المادي القائم على 
احتكار اللطة والاستبداد بها والتعبد لها دون أن يتملكه حبها 


)1١(‏ رفيى حيب. الأمة والدولة. مرجم سابق. (ص77). 

)05( يتخدم الفيلسوف طه عيد الرحمنء مصطلاح اليد في مقايل مصطلح التعبد بأعتباره 
منتقا من أسم اليدء. فهو يجمعم إلى مدلول التلط مدلول الشملك؛ مما بعني 
ممارمة الذات لليادة على الخلقى انظر: ملحى شرح المصطنئحات الخاصة. في 
كاب روح الدين لطه عبد الرحمن. (صة 6١‏ -0178). 

() انصاكم الذي يطبى حكيا : كين لا متحلاً صفات الكيال الالهية زهو ممطلح مكه 
الدكرر طه عبد الرحمن . 
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والالتصاق بهاء فلا يناقض بذلك مقصد الثورة وأهدافهاء. ومن 
جهة أخرىء. يكون تغير الحاكم وحدذه لا يضمن إزالة الظلمء بل 
تغير الإنان في الحاكم أنجع وأملم في محاربة نوازع التوريث 
وحب الكراسي وشهوة السلطة”"' . 


إذنء يسعى الإزعاج إلى أن يُولّد في الفرد وازعاً من نفسهء 
الانرزعاج إلى العدل فى المجتمم إلى ممارسه اعتبيادية مغر وسسه فى 
فكره وأخلاقه وعجر كيته ومعاملا ته لغدا قادراً على إزعاج الحكام 
إلى العدل بما تحصّل في رحم المجتمع من روح الحق 
والمؤولية. ومن ثمء يكون مقاومة تدخل فيها ذات الإنسان 
بكليتها تقصد التبعد لرب الناس» مما يجعلها مقاومة أصلية 
وجوهرية وكلية تتخذ صورة خاصة يمه ب «الإرزعاج». الذي 
يعرفه طه قائل': «هو إخراج الظالم من ظلمه إلى العذل. وإخراج 
المعمية من العتميد. على التاسن إلى التفيق: لرت الاين » فيكون 
عبارة عن نقل من حال أدونَ إلى حال أعلى»”” فهو مفهوه 
للدلالة على المقاومة الروحة لتيد الطاغوني الظالم للمجتمع 
والمنتهك حقه في الإزعاج بوصفه مقاومة بالوجدان ودفعاً للظلم 
)1١(‏ راجم العمل الفلفي المميرَ للفيلوق المغربي طه عيد الرحمن في كتابه ررح 
الدين: من ضيى العلماتية إلى مهة الاثثماتية» المركرّ الثقافي العربي؛ الطبعة 
الأرلىء 7١١٠م.‏ ويبالخموص الفصل الخامس حول العمل التزكري ونهاية التيدء 
(ص 6م51  )53516‏ 


3( طه عد ال حمن» نقفه؟ (ص157). 
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السيديء وإخراجا إلى الخير على حذ تعبير طه عبد الرحمن. 
مما يستوجب #تحرير المجتمع من فاحش تسيدها[أي الدولة 
الحديثة]. بحيث يستر جم منزلته التى تجعل منه الأصل الذي ينبني 
عليه كل ثيى والأفق الذي يحيط بكل شيء (.. .2 فالإزعاج 
الذي يحرر المجتمع ليى هو انتراع السلطةء وإنما إحياء الفرد 
[الانسان] بإعادة صاغته وفق مطاك العد لله . 


وهكذا فدور «الإزعاج في الدولة الحديئة هو أن يُخرجها 
من جمودها على التدبير الذي يحيط بكلية المجتمعء مؤديا إلى 
مزيد من الظلمء ثغييبا وتعبيدا. ولا سبيل إلى إخراجها من هذا 
الجمود التدبيري إلا بأن يستعيد المجتمع حريته» حتى يتطيع أن 
يمد الدولة بالطاقات التي تجدد تديرهاء ولا تحرير للمجتمع من 
ظالم قد الدولة إلا بإحياء روح الوإزعاج في الفردء هذه الروح 
التي تقضي بالصبر على العمل التزكوي والاستقلال به والإبداع 
فِه» كما تقضي بأن تحمل كل فرد منهم واجبه الإزعاجيء زاهداً 
في اللطة لا يتحملها إلا تكليفاً واضطرارأ»''"'. 


ظاهرةً مركبة ومعقدةٌ فى بنياتها التنظيمية والتسلطية ومؤسساتهاء 
جعلها تتوغعل فى كل مكونات المجتمع» مما استوجب (بجرير 
المجتمم من الدولة لصالحهما معاء إذ أن تحرر المجتمع بمجدد 
0 طه سا ار حصن . نشهء ( ص .)75١60‏ 

6 طه عبد الرحمن. روح الدين. مر جم سابق». 7 آم (ص6١”).‏ 
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روحانية أفرادء ويفجر طاقات الإبداع فيه» وأن الدولة تتفيد من 
هذا اتجدد الروحي فى الخروج من الجمود على تدبير بعنه كد 
يكون تدبيراً طاغوتياء ضامئة بقاءها بفضل تغييرها المستمر 
لمنهجية التدبير. فإذن» الإزعاج إلى العدل لا يتغى هدم الدولة 
بوصفها مؤمة تدبيرية» وإنما يبتفي أن تتخذ الدولة على 
التدريح. وبحب الظروفه, تدبيراً لا يعد فيه للخلقء وإنما 
يعد فيه للحق وحدهة””*. 

غير أن المقاومة بالوجدان لا تعنى فعلا انحابيا سلا من 
التدافع الإصلاحي حول قضايا وهموم الوطن والمجتمع والأمة. 
أو حركة انتظارية تنتج الفرد المشتغل بنفسه دون أن يكون إزعاجه 
مكايدة مستمرة ومخالطة إيجابية ومشاركة فاعلة فى معركة النهضة 
والتحررء كما لا ينبيغي للمقاومة بالوجدان إلغاء الأبعاد المهمة 
والأشكال التغييرية والديمقراطية التي انتزعتها المقاومة بالسلطان 
أو اجترحتها المقاومة بالرهان» وما أنتجته من آليات في التداول 
اللمى على اللطةء ومن فصل لللطء. وشبكة من المراقبة 
والرقابة على سلطة الدولة» بل إننا نتصور أنها متوياتٌ متعددة. 
أعلاها في الرقي هي المقاومة بالوجدان في تمشلها للقيم 
الإسلامية التزكوية والخبرة الحضارية. وقد ييطلق من المقاومة 
بالسلطان كقاعدة أو من المقاومة بالبرهان كأساس لإعادة صياغة 
المنظومة الياسيه كلها نحو الوجدان الإزعاجي. الذي يعتبر 


)01( طه عل الرحمن» ردح الدين؛ مر جم سابقى» آم (ص6١؟).‏ 
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أسامه الثقافى هو إحداث حالة ثقافية ونفسية ووجدانية في 
المجتمع تهمّش اللطة» وترشيد عقلية في التفكير ومنهجية في 
الاشتغال تثينى ملحاحية المداخل الحضارية المتعندة في 
الإصلاح» ليستعيد الإأصلاح السياسي موقعه الطبيعي فى مسيرة 
النهضة الشاملة» كأحد مداخل النهوض لا نهايتهاء وحتى لا 
يضخم ويُتعبد ويُقدس على حاب تقوية الفعل الاجتماعي الأهلي 
القائم على ثقافة الواجبات ونكران الذات وقيم الشهود والكريم 
الإناني والمبادرة الناصحة والإبداع والتجديد الفردي والجماعي 
وتهميش عبادة السلطة في الممارسة أيضا؛ وهذا سيؤثر في جنات 
الدولة أيضا لترلئد من رحم جديد هو رحم مجتمع ناهض ودوله 
عادلة قادرة متكاملة مع ذاتها ومجتمعها ومتصالحة مع مرجعيتها 
وفيمهاء ومتطلعة إلى مشروع نهضة واعدة وراشدة ينخرط فيها 
الجميم. فتم تعرية كل الشرعيات المتعددة المتمركزة حول الدولة 
المتألهة (شرعيات تاريخية أو دينية أو ثورية أو تحريرية...) 
المرر لحكمها وبرامجها ومشاريعهاء حيث تحول اللخادم (الدولة) 
إلى سيدء وتحول اليد (المجتمع) إلى خادم نحو شرعية الأمة 
الشعية. 

لقد عانت دولة ما بعد الاستقلال المنقوص انحسارا حاذاً 
فى الشرعية» عمّقته أزماتٌ مركبة مواكبة لهاء منها أزمة التمثيل 
السياسيء ومازق قشل نموذجها التنمويء. وتخبط سياماتها 
التسلطية في ظل نظام اقتمَادٍ هش وتوزيع غير عادل للثروات» 
مما أنتج محدودية وضعفا في شرعيتها الإنجازية» ليصل الوضم 
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إلى معهد سياسيّ هجين؛ ونخب معرولة عن تطلعات الأمة 
وخياراتها الحضاريةء ومنفصلة عن قاعدتها الاجتماعية؛ مما 
كرس تهديداً متمرًا لليادة الوطنة وإدامة البعيةء بل تفاقم الأمر 
مع العجز البين عن أي بوادر لتداول ملم على اللطة» قائم 
على اللطة الإقتراعية» وبروز ملامح جملكيات عربية بتعبيير سعد 
الدين إبراهيم على قاعدة منح شرعية للتوريث» وإحباطات في 
الدذيمقراطية والنمية والاستقلال والاندماج الوطني. وهكذاء. فثل 
نموذج الدولة «المتوردة القطرية التحديثة؛ بحيث ظلت تحافظ 
على واقع التجرئة من ناحية. وتقلد نماذجٌ تنموية من خارجهاء 
وتوظف بشكل متمرٌ شعارات التحرير والثْمية والأصالة بامتمرار 
لإعادة إنتاج انق الاستبدادي وتزكية شرعيتها المنقوصةء وهكذا 
أصبحت الدولة القطرية عالة على نفسها كما قال محمد عابد 
الجابري . 


لقد عبرت اللحظة الثورية وموجة الربيع الديمقراطي في 
شعاراتها وحركيتها الاحتجاجية الأسطورية ومطالبها في الحرية 
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية المفتقدة في الواقم 
الاستبذادي الجائم على الشعوب؛ عبرت عن عودة الأمة إلى 
ساحة الفعل وإعادة تملك الفضاء العام» بعد أن كانت مغيية 
عقودا طويلهة. إذ تؤشر حركة الانتفاض الثوري على إسقاط 
المار الذي طبع تشكل الدولة العرية المعاصرة؛ وفجر تناقضاتها 
بمركزيتها الشديدة واسبدادها المتسلط ونسقها السيامي المغلق. 
إنها لحظةٌ احتجاج نوري متطلع للقطع مع نموذج لفلفة الحكم 
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ما قبل اللوعزيزية. فكرأ ومنهجاً وممارسة. وتطلع حارق 
للانفصال الشعوري والذهني عن استيراد حداثئة مشوهة ومعطوية 
لا تنبع من النموذج الحضاري المبني على لامركزية بنية الأمة 
ومركزية الدولة في مجالاات وظيفية محدودة وضقة. وإعادة توزيع 
الأدوار بين الامة والدولة وإعادة تأميى النظام العام» وترتيب 
معادلة جديدة في علاقة الدولة بالمجتمع. تفضي إلى تصحيح 
معادلة الشرعية السياسية» يكون أساسها حاكمية الأمة على 
نفسهاء بدل التضخم المفرط للدولة واللطة في الذهنية العربية 
الإسلامية والتحكم في كل مساحات المجتمع والعي لإضعافهاء 
مما يطرح التفكير في نموذح جديد لدولة الريع العربي. وهذا ما 
سنعرفه تفاصيله في الفصول القادمة . 


(الفصل الثاني 


سؤال العلافقة بين الدبين والدوئه4ه 
نحو مقارية تجاوزية 


يشكل هذا الفصل انخراطا معرفيًاً فى النقاش الدائر حول 
إشكالات الدولة ومفاههمهاء محاولاً عرض ونقد وتفكيبك وتركيب 
النماذج الائدة في التفكير حول واقع الدولة العربية والنماذج 
الحاكمة لحل مأزقها بين كل من التوجهات الإسلامية والعلماية. 
فقد أعادت الثورات العربية الاستقطاب من جديد حول هوية 
الدولة وطبيعتها وعلاقتها بالدين؛ إذ أثير هذا في كل من مصر 
وتونس ما بعد اللحظة الثورية» وحصل معه تدافمٌ فكري وسياسيٌ 
بين مختلف التيارات لترتيب الوضع الانتقالي» وبناء الدولة العرية 
الحديثة على قواعدٌ ديمقراطية» خصوصاً فى لحظات إعادة تأسيس 
البنية الدستورية لدولة ما بعد اكورات. | 


غير أن هذا الجدلَ اتسم بضعف النقاش القكري المؤطر 
له؛ وغلبة المنطق اليامي والانتخابي الضيق في الحجاج على 
التأصيل النظري والمعرفي والمنهجيء مما أنتح صراعات حادة 
حول الدولة ومحاولة استلابها. ويرجع هذا الجدل أساما لعدم 
التحرير المنهجي والمعرفي للمصطلحات والمفاهيم الحاكمة: 
والخلط بين المجالات التداولية» بين الفكر السياسي الغربى 
والفكر العربي الإملامي» الأمر الذي يتطلب تحرير محال النزاع. 
وكذا طبيعة الإشكالات» وتدقيق نوعية التحديات الكبري بعد 
الربيع العربي. ورصد علاقة الدولة بالهوية ويأسئلة النهضة 
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والإصلاحء وإدراك ما سيخلفه هذا النزاع غير المحي لعقليات 
الصراع حول اللطة وامتلاكها من آثار حضارية ميئة في إعادة 
إنتاح أخلاق الاستبداد والانحطاط. هذا ما سنحاول عرضه 
ورصده في هذا الفصل من خلال محورين؟ يهتم الأول بتحليل 
الخطابات السائدة حول علاقة الدولة والدين» ويعالج المحور 
الثاني التحديات الجوهرية المطروحة على برنامج الانتقال 
الديمقراطي ومخاطر الانجرار إلى الإيديولوجيا الضيقة. 


المبحث الأول 


الر بيع العر بي : صراع النمادج واستلاب الدولة 


إن أحدّ الأعطاب القاتلة فى مجمل تيارات الفكر العربي 
والإسلامي المعاصره هي تلك الاطلافية المفرطة التي تصدر عنها 
فى التأسيس لمقولاتها المرجعية.ء والانعدام شه التام للقراءة 
العميقة والحكيمة والمركبة للواقع المعاصرء في تحولاته 
الحضاريه وتعميذاته الداخلية وإكراهاته الذولية» فضلا عن 
الانغلاق المذهبي والطائفي حول ذاتهاء والعي الحثيث إلى 
مصادرة حق الآخر فى الوجود. وقد أفضى هذا الأمر إلى بروز 
معضلة (الأطر التمنينية' بوصفها عائقاً حقيقيًاً أمام كل تفكير 
علمى سليم وهادئ يقوم بنوع من الانفتاح الامتيعابي التفاعلي 
النقدي لمرجعيات المخالف. سواءً كان من داخل المرجعية 
الإملامية أم من نسق حضارئ وفلفي مغايرء والإفادة من 
الأفكار النافعة والسديدة عند كل المدارس والاتجاهات. 

وتعد مفاهيم «الدولة الإسلامية؟ والدولة المدئية» و«الدولة 
العلمانية» بعض تجليات هذه الأزمة الفكرية العميقة التي طالت 
الفكر الإسلامي المعاصر منذ قرنين من الزمان» إد تعبر عن حجم 
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النزاع والصدام الذي صاحب التفكير المتشنج في العلاقة بين 
الدين والدولة؛ وبين الديني والسياسي في المجال العربىء سواءً 
فى مقاربتها التحليلة ‏ التاريخية, أم في النظر لطبعة الدولة 
الراهنة» ونمط شرعيتهاء وصيغ الاندماج فيهاء أم بناء المواقف 
والاختيارات الحفارية» أم في العلاقة مع مألة مؤال النهضة 
العربية. 

وقد نراوحت الخطابات التي تناولت إشكالية الأسس 
الأخلاقة والأطر المرجعية فى بناء الدولة فى المجتمعات العرية 
الإسلامية بين القطعة الجذرية مع التراث كار وى والحضاري أو 
الوصل المطلق المتماهي معهء أو نوع من الجمود على فقه 
سيامسى سلطاني متجاوز. وقد تبلور ذلك أساسا في خيارين : 
الأول» يعتقدٌ أن الحل فى بناء الدولة العربية الحديثة هو فى 
الامتنادٌ إلى العلمانية باعتبارها عقيدةً ومرجعية نهائية للدولة, 
وحلَاً وحيداً وواحداً لكل المشاكل التى تتخبط فيها الدولة في 
وضعها العربي الراهن. وذلك دون أن تقيم أي اعتبار لدين الأمة 
ومرجعيتها الأخلاقية» كما تتجد داخل هذا الخطاب. مقاربات 
متفاوتةٌ من حيث رؤيتها للعلمانية ومدى الحاجة إليهاء وكيفية 
تطبيقها وموقم الدين فيهاء حيث شهد الخطاب العلمانىٌ ذو 
التزوعات المتطرفة؛ تفاعلاات نقدية معه على عدة مستويات سواءً 
من داخل مرجعيته أم من خارجهاء منها على سبيل الذكر لا 
الحصر: مألة توصيف أنماط العلمانيات» وتعدد لماذجها 
الفكرية والتاريخية والتطيقية في التجربة الغربه ذاتهاء ومواقفها 
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المختلفة من الدين (التجربة الفرنية والأمريكية والإنجليزية. . 
وغيرها). 

أما الخيار الثاني» فيؤمن بأن أزمة الدولة العربية وارتباكها 
ناتخ عن تعطيلها للشريعة مع لحظة سقوط الخلافة العثمانية» وأن 
الخلاصّ يقتضي إعادة بنائها فى ضوء الأمسى التي قامت عليها 
في عهد الرسول يَكِ مقدماً قراءات متنوعة للسيرة النبوية والتاريخ 
الإمسلامي» وطارحاً مقولة الدولة الإسلامية أو نموذج الخلافة 
التاريخي بوصفه المخرج من الحالة الجاهلية التي يشهدها عالم 
العرب والمسلمين. وبدوره تعرض هذا الخطاب لقد شديد من 
الداخل الإسلامى» كما عرف تطورا ملحوظأً في مفاهيمه 
وأطروحاته وتصوراته الفكرية والسياسية خصوصا مع تيار الإسلام 
التويري فى تنه لمقولة الدولة المدنية الديمقراطة وثقده للخيار 
الإدقا سير لابين نري وسسارلة ادناطتيا يال يسارب 
لا يميز بين القيم الملهمة والمرجعيات الحاكمة والأشكال 
التنظيمية» فيعجز عن فك الارتباط بين واقم النموذج الياسي 
الإسلامي وروحه الدافعة وقيمه الحضارية وثوابته الخالدة» بدل 
أن يتم إعادة بناء الدولة فى ضوء الخبرة التاريخية الإسلامية 
الحضارية وخرات الأمم الأخرى. وامتفعاب تحولاات الفعصرء 
مع التجديد الثوري في التراث» لإبداع الحلول العمليه لمشاكل 
الحاضر وقضاياه وإشكالانه لا الامتغراق في إشكالات 
الماضي . 

ويمكن تصيف ثلاثه اتجاهات متمايزة داخل الفكر 


6 


الإسلامي المعاصره في نظرثها إلى علافة الدين باليامة: 
اتجاة يحصر نموذجٌ الدولة الإسلامية في أشكالها التاريخية: 
أي: دولة الخلافة والدولة السلطانية بالاستناد إلى المرجعية 
الفقهية الوسيطة. 
- اتنجاة يعى إلى أسلمة الدولة الوطنية الحديئة؛ أي: إضفاء 
الشرعيه الدينية على هياكلها المؤسه البيروقراطيةء. مع 
- اتجاءٌ يتبنى الدولة الحديثةء ونمط العقلنة السياسية التى تقوم 
عليهاء من منطلق تصورها الإجرائي الأداتي الذي لا يتناقض 
جوهريا مع المرجعية الإسلامية» بل يقبل شتى المقاربات 
ال 
وقد عرفت منوات ما قبل الربيع العربي اتفتاحاً نبا بين 
الطرفين العلمانى والإملامى. إذ نجد دعوة بعض المفكرين 
العلمانيين إلى بلورة نموذج علماني يكون متصالحا مع الدين؟ 
كمحمد الشرفي في تونس على مبيل المثال. في حين ذهب بعض 
الإسلاميين كالمفكر الراحل عبد الوهاب النسيرى” إلى التميير 
بين العلمانية الجزئية التي لا تتصادم عقدياً مع ثوابت الدين. 
)»١(‏ انظر: عد الله اليد ولد أباهء المألة الدينبة ‏ الباسية بين الدرلةٌ الديدة والدولة 
الدين. الموقع الإلكتررني لمجلة اتامح؛ عند .١6‏ على الرايط : 


9 - ل|7موتعاعنى فباعه .جاقام مدهراج. بوبحو م/م :مقاط 


(*) يسكن الرجوع إلى العمل الراتد للمفكر الراحل عبد الوهاب المبري نتن. حول 
الفتلمانية الجرئة والعلمانة الشثاملة. (جزاين) دار الشروق؛ ؟. “ “م 
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والعلمانية الشاملة التي تتند إلى أرضية حضارية وتصورية منافية 
للدينء. أسها العقلانية المادية والنزعة الصراعية الداروينية. 
وذلك ضمن أفق حدائي جديد يتخلم عُدةٌ نظريةٌ ومنهجية 
رصينةء هي أقرب إلى أديات اليسار الأوربى واتجاهات العولمة 
ابديلة والحدائات الهجينة؛ وهو منحارٌ لذلك بامم الإستراتيجية 
النظرية المتقلة؛ كما برز اتجاه واممم ضمن الجاليات الملمة 
في الغرب يقوده المفكر طارق رمضان''' يحاول التأميى لتصالح 
بين النظم العلمانية الغربية وممارسات التدين الإسلامي بنوع من 
الاستيعاب النظري والمنهجي والعملى لتجارب العلمنة في التجربة 
نه 


لكن» وللأسف الشديدء تعاني معظم هذه المقاربات قصورا 
في التنظيرء وضاابية في الرؤية. واعوجاجا فى المنهج. فقذ فات 
الخطات الإسلامي وثياراته المتعددة الاستفادة اصرق من الأفكار 
الجديدة والمنطق الحجاجي عند المفكر طارق رمفان ولم يستفقد 
أيضا من طروحات المفكر عبد الوهاب المسيري في أبعادها 
المعرفية والمنهجية والحضارية» وما تطرحه من افاق ثورية في 


4)1١(‏ من أهم الأعمال التي أنجزها المقكر طارق رمضان حول إشكالات التجربة المثيانية 
فى هذا الباق هي : 


ذل 120118 ك6 6:12 هذ ه620 :2ا( 12 ها كوافل 7805 الاكتاكة كما .لشلن5ة3]! 19:22 - 
,058 لأاسه] #مأورطنا ,كا ماوعل جع0 اغاعمد ها ددمل تموررأاندن از 


2008 .اع ع1 ش1-) ندل ع 2 ., مد ناسو 1١!‏ © عن و انلام :عانك:20: عجوهاق مآ ,عقلذ! .ردل مدرة و3210 - 
)0 الف ولد أباة. الثورات العربية الجديدة المار والممير ‏ يرمياث من مثهد 
متواصل؛ دار جداول؛ الطمة الأولى؛ ١١٠١5م.‏ (ص4١٠)‏ و(ص4١١).‏ بتصرف. 
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التفكير الإبذاعي والتطوير المنهاجي والنموذجي؛ وضيع فرصة 

التفاعل المعرفي النقدي الجاد المتحرر من عقليات المؤامرة 

وافات البسطة والاتهامات المجاننية والمطية الجاهزة؛ مما 

تشهده الفلسفة الإسلامية المعاصرة من مشاريع إبذاعيه وتجديدية 

مميزة» نذكر منها ما يلى"": 

- مشروع الفيلوف المغربي طه عبد الرحمن المساعي إلى تجديد 
الدين من خلال نهضة عقلانية تتخدم الأدوات الكونية في 
النظرء لاستثمار آفاق المجال التداولي الإملاميء» تثويرا للقضايا 
ونحداً للمفاهيم وإبداعاً للمقولات؛ مناهضاً بذلك مظاهر 
التقليد» ومناصراً للتجديد المرتكز على تحرير العقل وترسيخ 
الإبداع وتمكين الإنسان العربي من اليات التفلف مرتكرًا على 
الأخلاقية والحوارية أفقأ لتأصيل الإبداع الفكري والفلفي”'"' . 


خرسيية الاق الالراق بعد اللاربع سروش الهاطلة إلى 
بحرير معين الدلاله في النص الإسلامي » من منظور القارئ 
الراشد المنتج للمعنى” ". 


.)1١ل‎ -١١5ص( انظر: اليد ولد أباهء الليئ والهويةء مرجم سابي»‎ )١( 

(؟) من أهم أعمال الفلوف المغربي الذكور طه عبد الرحمن : 
روح الحداثة؛ المركز الثقافي العربي: 7١٠5م. ‏ مزال الأخلاق في النفد الاخلافي 
للحدائة العربيةء المركرّ الثقافي العربي ٠٠٠5م.‏ الح العربي في الاختلاف 
الفنسفيء المركز الثقاقي العربي. ”١٠٠5م. ‏ روح الدين. المركز الثقافي العربي. 
57م تجديد المنهس في تقويم التراث؛ المركز الثقافي المعربيء 25 1447م 
العمل الديني وتجديد العقلء المركر الثقافي العربي» ٠٠٠5م.‏ 

() من أعمال مروش المترجمة إلى العرية : 


١١7 


210) 


فيه 


مشروع المفكر السنغالي بشر سلمان ديان الطامح إلى 
استثناف الإبداع الفللفي في الإسلام من منظور الأدوات 
المعرفية الجديدة في العلوم الاجتماعية المعاصرة مع رؤية 
متصوفة 0 عا 


مشروع المفكر الكيني على مزروعي الملتحم بالهوية الإفريقية 
الإسلاميةء وما أنتجه من أعمال هامة في الدراسات الثقافية 
والتاريخية والحضارية حول قضايا الهويات والعولمة والإسلام 
والتنمة والحضارة”'' . 


أما انيار العلمانى» فيصدر هو أيضاً عن خيار يتغافل» كما 


التراث والعلمائيةء ترجمة أحمد القبائنجيء» منشورات الجمل؛ 95١٠٠م.-‏ - المقل 

والصريةء منثورات دار الجمل.ء. ٠9‏ آم يط التجربة النوية» منشورابت دار 

الجبلء 9١٠5م. ‏ الياسة والتدين؟ دقائق نظرية ومازق عملية. مولة الالتثار 

العربي؛ ل وكام. 

يمكن الرجوع إلى: بشبر مليمان ديان. الإملام والمجتمع المقتوح الإخلااص 

والحركة في فكر محمد إقبال: ترجمة: اليد ولد أباه. دار جذاول للنشر والترجمة 

والتوزيع» الطبعة الأولى: ١١1١5م.‏ وأيضاً أعماله بالفرنسية الأخرى : 

.202 ,8715 ,505 ها 1 اناق صن هكنة ا .7 هاذ! '| +5أل :ناهج كامم 100 .©تج مانا عأطعقظ عم مرررزعاناه5 - 
.2008 رممروضوط ,رصملكا يع ضطممومائط2 الجرردر هت بعصو وانا وتطعمة عممصروع[نن؟ - 


انان ك8 عا ا غاناغكاةظ هآ :عسع 01 غالماعهم5 اه كهولذا .عمووانا عأطاعو8 عمقر زعاناه5 - 
2١8585, 00|‏ بعزمء هآ نش +اناعم ممذ اح لظ ,أوطو1 لمورووماد لخ عنز ع8 ها ومطط 


يمكن الرجوع إلى أهم أعمال المفكر علي مرزوعي الآتة: 
,14-1650115373نام مضه اهتامح ااهادواى تنعفاعظ :مرمار1[ ,نسنجحوكظ لنكقلت ام ٠‏ 
2006 ووىعم8 لونلا وعوام 


بجع73 اناو ممه عنانانة .نومو51 أل :عصموء تمدع عنم هلوا و'وعدضاك .الاعموكلا وأكداك أالم - 
2008 بكس وبجرهز] 


لموة كصؤزامسفنعهعة دعمسافعط :مرمجنلء8 غ1 اعوديه0) ممه عنداذا ممعضلام ,أتصعواة منصهعامة تلخ - 
958 ,1988 .لالممودرهم2 وونطوالودك_ا دقار :مولمها .2 .2 10 .أملا ,مواأدمموفط 
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يرى محمد عابذ الجابري» الواقع العربي؛ ويحاول تعميم 
المشكل من إطاره الخاص إلى العام (أي: المجتمعات العربية 
كلها)؛ حيث أن «مشكلة العلاقة بين الدين والدولة كما نقلت إلى 
المجال العربي لم يتم بعد تبيئتها تبيئة ملائمة في الواقع العربي 
الفكري والحضاري كي تصبح معبرة بالفعل عن همومه وتطلعاته. 
وليسن عن هموم وتطلعات الواقم الأوربي الذي نقلت منه”' , 
كما يؤكد الجابري في معرض معالجته لهذه الثنائية بأنها ثنائية 
مزيفة «لأنها تخفى مشكلةٌ أخرى حقيقيةٌ بصورة نسية هي مشكلة 
الطائفية في بعض الأقطار العربيةء وهذه المشكلة تعكس حقيقة 
نسبية فقط؛ لأنها لا تعم الوطن العربي كلهء وإنما يراد منها أن 
تنوب عن حقيقة كلية هي غياب الديمقراطية الياسية والاجتماعية 


في الوطن العربي من المخليج إلى المحيط»”"' , 


وفضلاً عن ذلك» يجب التنيه على حقيقة واقعية» وهى أن 
مشكلة علاقة الدين بالدولة أو السيامة فى المجتمعات العربية» 
تختلف من مجتمع إلى آخرٌ من حيث الحدة والدرجة. بل منها من 
لم يعرف استشكال هذه العلاقه إن على مستوى اللطه م 
المججمم أو الفكرء وعلى الحقيمقة. تكاد تكون مشكلة العلمانية 
لنان وسورية ومصر والودان والعراقء وبدرجات متفاوتة. أما 
0١)‏ محمد عايدل الجايري». الدين والدوله رتطليىق الشريفة» مرجع سابي ؛ (ص288). 
ف ميحمذ عاط الجابري» الدين والدولة وتططيق الشريعة. عر جع ماق" (صلا١٠).,‏ 


١١1 


في باقي المجتمعات العربيةء فلا تطرح فيها مشكلهٌ الطوائف 
الدينية» إما بسبب عدم وجود الطوائف الدينية نهائياًء أو لأن 
الأقليات الدينية في تلك المجتمعات لا تمثل نسبة تجعل منها 
مشكلاً اججماعياً. وبالتالي سيامياً”''. 


وبذلك فإن «الحاجة إلى الديمقراطية التي تحترم حقوق 
الأقليات» والحاجة إلى الممارمة العقلانية لليامة هي حاجاتٌ 
موضوعية فعلاًء إنها مطالبٌ معقولة وضرورية فى عالمنا العربى؛ 
ولكنها تفقد معقوليتها وضروريتها بل وتفقد مشروعيتها عندذما يعبر 
عنها بشعار ملتبس كشعار العلمانية (. . .) فالديمقراطية تعني حفظ 
الحقوق: حقوق الأفراد وحقوق الجماعاته والعقلانية تعني 
الصدور في الممارسة اللسياسية عن العقل ومعاييره المنطقية 
والأخلاقية» وليس عن الهوى والتعصب وتقليات المزاج. ”". 
وهذا لا يعني بأي حال استبعاد الإسلام بوصفه مقوماً أماسيا 
لوجود العرب» أو إقصاءه من الفضاء العام" . 


وفي هذا الإطارء فإن الؤال الملح الذي يفرض راهنيته 


01 محمل عابد الجايري» الدين والدرلة وتطلق الشريمة» مرجع عابق» (صرا١٠‏ 5 
.)٠6١‏ رانظر أيماآ : معتحمطدذط عايد الجابري. في تقد الحاجة إلى الإملاح. مراشر 
دراسات الروحدة العربية؛ الطبعة الأرلى» لم رأبضا: طارق أحمد المتصرب. 
الإملام راتحديث الياسي في المجتمع العربي: جدل الحمور ردرر الأقماء على 
الموقم الإلكتروني لمجلة السامح عنى الرابط الثالي: 

4 هه 350010 ملعزائم راعم. لأمسفكمالد. بوبصا :م اط 
3( متحمف عابد الجابري » الدين والدولة وتطلق الشريفة» مر جم عابي . (ص7١١).‏ 
 )9(‏ محمد عابد الجابري » الدين والدوله وتطسق الشريمة. مر جم مايق . (مر]١١).‏ 
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ليى هو فصل الدين عن الذولة» وإنما كيف (نجعل المنظومة 
الديئة قادرة على التعامل مع إشكاليات المجتمع الحذيث ومع 
التنوع الديني والاثني في المجتمعء» بمعنىء أن المطلربٌ هو 
توليد منظومة إسلامية ذاتٍ طابع إناني تتعامل مع كل المعطيات 
والمشاكل الراهنة. فشعار فصل الدين عن الدولة يتجاهل العد 
الإنانى والروحي في الإنسان» ذلك اللبعد الذي إن لم يعبر عن 
نفه من خلال قنوات شرعيةء فيأخذ أشكالاً متطرفةٌ غير 
عقلانية كما حدث فى الصهيونية المسيحية وبعض الجماعات 
المتطرفة الإسلامية. فالقضية في النهاية» ليت فصل الدين عن 
الدولة؛ وإنما كيف نؤنسنٌ الخطابٌ الديني وحملته. وقد أخطأ 
العلمايون حين فكروا بإمكانية فصل الدين عن ححياة الإنان”''. 


ومن جهة أخرى»ء فإذا كان المجال العربي الإسلامي لم 
يعاني أهله والمنتسبون إليهء من تغول الفكر الديني. ولم يعرفوا 
رجال كهنوت ولا تغول رجال الدين بالمعنى الكني. عكي ما 
حصل في التجربة الغربية التي تغول فيها الدين والمؤسة الدينية 
الكنسية. فإن هذا المجال بالمقابل» شهد تجربة مريرةٌ وقاسية 
تمخضت عن افتين اثنتين؟ الأولى: آفة التفخم الياسيء وذلك 
بإيلاء الأولوية للمدخل الياسي اعتقاداً من اصحابه بأنه الأقدر 
على الإصلاح والأنجع في النهضة. والثانية: آفة الامتبداد الذي 
(1) انظر: عبد الوهاب الميري في حوار حول التدين والتفبر الملماني. (حاوره: 


حام تمام) 5/01/18١٠1م.‏ في الموقع الإلكتروني أون إبلام» على الرابط: 
اطاط 77-55-27 1556201 -1 900123-2006-0 بكتكلا ع عن نت يعا نمل فرعن د نة/ 1 عه , كلهأ ؟ 0١‏ ل متصوببا 0 ]1ط 
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أصبحت معه الدولة غولاً حيث استحوذ على كل مقدرات الأمة 
ومؤساتهاء واحتكر كل فعاليات المجتمع المذني»؛ باستخدام 
مختلف أدوات التسلط السياسى والعنف المادى. وتوظيف كل 
الومورة والتعدرانق. والطتوسن المح لخدمة النق الاسبتدادي؛ 
مما جعل الديني ورموزه ومؤسساتهء بما هو وعاءٌ للآمة وحاضن 
لهاء ملحقا وتابعا للسياسى. فإذا كانت التجربة الغربية قد 
تمحورت حول كيفيّة تحرير الدولة من الذين. وهو المار الذي 
أسفر عن ثورات كبيرة لنيل هذه الغايةء فإن وجهاً من وجوه 
الإشكالية عندناء هو كيف نحزر الدين من الدولة. ولمنعها من 
التسلّط على الدّين» وأن يظلّ هذا الأخير ثأنا مجتمعياً متاحاً 
لكل المسلمينء» ولمسنا يحاجة إلى أن يفرض الإسلام بأدوات 
الدولة؛ فالّفوس تجافي كل ما يفرض عليها'''. ومنهجٌ الإكراه 
فاشلٌ» وأفقه محدودٌء ونتائجه وخيمة على المجتمع والإنان؛ إذ 
سرعان ما تتوق النفوس إلى الحرية وتعود إليها . 


إن المشكلة الرئية التي تعيق تطور الخطاب الإملامي 
وتقدمه؛ هي ضعف اثشتغاله على مفهوم الدولة؛ وتمييزه الواضح 
لهذا المفهوم عن مفهوم السيامة. كما أن المشكلة الرئية التي 
تعيىق تقدم الخطاب العلماني هي غياب مفهوم السيامة كتشاط 


)1غ( راشد المنوشيه الدين والدولة في الأصرل الإسللامية والاجتهاد المعامصر. ورقة 
مقدمة في ندوة "الدين والدوله في الوطن العربي؟ ١-6‏ نشرين الأرل/ أككوبر 
ءام الحمامات ‏ الجمهورية الترنية. يتصرف . وابفاة محمد محفوظ ٠‏ عدر بر 
الديني الدوله المدذية طريفا. مراجتم سابينء (صرة؟ 548), 
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متميز عن الدوله أو ع الصراع من أجل السلطة وهذا التمييز 
هو الشرط الأول لبلورة مفهوم الدولة الديمقراطية والعمل على 
إنجاحها. يِب غاب المفهوم الصحيح للياسة» تخلط الحركة 
العلمانية بين علمنة الدولة وعلمنة المجتمعء وتدفع بالمقابل كرد 
فعل إلى تعميق المفهوم العقائدي للدولة لدى الطرف الآخر”” . 
ولا يمكن للخطاب العلماني الخروح من هذا المأزقٌ 
الحقيقي إلا بإدراك أن السيامة لت من إنتاج الدولة؛ إنما هي 
بالأماس من إنتاج المجتمع» ولا تتحقق كعملة تكوين للإرادة 
الجمعية إلا داخل المسجتمميع ؛ ومن خلال صراعاته وتوازتاته 
وتفاعلاته. ولا تقوم الدولة إلا بتنظيم اللطة التي ترعى تنفيذ 
الياسيات المنيثقة عن إرادة الجماعة. فالجماعة هي التي تقرر 
عبر الدولة (كوسيلة إجرائية محف ة) ما تريد أن تكون عليه قيمها 
وأهدافها ورموزها. قالدولة لا تحدد أهدافاً ولا تنبدع قماء ولكن 
المجتمع هو الذي يثكل مصدر اليم والياسةء. وهو الذي يربط 
أو يفصل بين القيم الياسية المدية والقيم السياسية الدينية» وهو 
الذي يقرر ما يبغى على الدولة أن تقوم به. ومن هذا المنطلق. 
يصبح الكلام عن دينية الدولة أو عن علمانيتها خلطا مسبقاً بين 
النظام» يوصفه سياسة تسكلهم قيما معينة؛ وتستند إلى غايات 
محددة وثرمي إلى تطبيى برنامح عملي في المجتمعء. وبين الدولة. 
بوصفها وميلهٌ إجرائية لتوليد الإجماع وبناء الأغلبية المحددة 


)1١(‏ يرهان غلبون. نقد الياسة الدولة والدين» المركز الثقافي العربي» الطبعة الرابعة. 
/ا٠*‏ آم رص  )5١‏ بتصرف . 
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لطبعة السلطة وتوجهاتها. وإذا كان من الطبيعي أن يتم الاختلاف 
حول النظام اللسياسي والبرامج المعدة للتطبيق بين تيارات المجتمع 
المتعددة». فهذا هو معنى اليامةء فإنه من الممتحيل للسيامة أن 
نتحقق إذا لم تكن هناك آليةٌ وافحةٌ للإجماع؛ أي: اتفاق عام 
حول طبيعة الدولهة. وحول القواعد الإجرائية التي يتم من خلالها 
فرز الرأي العام واختيار البرامج السياسية”' . 


ومتظل السياسة مهما نزعت إلى الدولة وتحققت من 
خلالهاء ممارسة اجتماعية وفعالية جماعية تمتد جذورها الأساسية 
في المجتمع» وتستلهم فيمه وعاداته ودينه وتبع منه. فلا يمكن 
لليامة أن تستمد من خارج تراث المجتمع وثقافته وعقائده. وليس 
من الممكن تصورٌ سياسة في المجتمع تتناقض مم القيم التي 
تتلهمهاء ومع دين المجتمع وثقافته. أما التمييز بين صلاحيات 
السلطة الدينية في الإسلام» بوصفها سلطة معنوية لا كنميةء 
وصلاحيات اللطة التنفيذية أو التشريعية» فهر تمييرز داخل الدولة 
نفسها يتعلق بتقسيم العمل داخخل مفهوم السياسة ذاته» فهو أصل 
التقدم والتطور فى عمل المؤسسات وفي مقدمتها الدولة”'“. 

إن المشكلة التي تطرحها الياسة العربية على الإسلاميين 
والعلمانيين معأ أمعب من مألة اتنافى على الحكم وتوزيع 
السلطة. فالأزمة ليست في التناقض الحتمي بين الدين واليامة» 
(؟) برهان غليرن. نقد الياسة؛ مرجع سابق» (ص0558) بتصرف. 
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بقّدر مأ هي التعير التاآريخي عن إفلاس الذولة الوطنية؛ وانهيار 
الياسة العربية الحديثة الكامنة فى أصل تكونها ونشأتهاء فقد 
حرمت نفسها من عناصر التماهي التقليدية التاريخية الدينية 
والقومية. لقد أدى فصلها عن الماضي التاريخي» وعن الهوية 
العربية الإسلامية؛ إلى تسطيحها وإضعاف هامش مبادرتها 
التاريخية. ولذلكء كان لا بد لهذه الوطنية التي قامت عليهاء 
المفقرة والمفتقرة إلى أي حقيقة تاريخية أو هوية حضارية أو حتى 
انتماء معنوئ» من التحول إلى وطية خدمات» وأصبحت الحقيقة 
الأخلاقية الوحيدة للدولة العربية هي الإعالة العامة”''. 


ولذلك» فإنه من الصعب بناءٌ تصور للسياسة والاجتماع 
السياسي على أرضية فكرية متوردة أو على مرجعيات فاقدة 
ل أن حثمية التحيزات الفكرية والحضارية المستلهمة 
من تراث وقيم وذاكرة وثقافة المجتممٌ مساألة غاية فى الأهمية. 
ويكون التداقم حولها من وعبر المجتمع؛ والدولة عاكه إجرائيه 
لهذا التدافع والانحيازات ولما ستقرره الإرادة الحرة للجماعة عبر 
الاليات الديمقراطة المحددة. ولا يمكن الرهان على بناء مضمون 
عمدئى للدولة. يقطع مع خيارات المجتمع وتوجهاته ونظامه 
العام: ولقد ضيع التفكيرٌ الإيديولوجي الفرصة أمام التجديد الديني 
الإسلامى في أبعاده المعرفية والفلسفية والمقاصدية وأمام البناء 
الحديث للدولة الوطنية على ادن حديثة متجددة ومتحيزة) سيب 


)01( برهان غليرن. نقد اليامة» مرجع سابق». (ص58١0)‏ تمرف. 
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موقف العداء من الدين» الذي كان رد الفعل المقابل له هو 
الجمودُ على الإسلام تراثا وفكراً وتجربة وممارسة بمنطق معركة 
الحفاظ على الهوية وحماية المرجعية, لتتحول المعركة إلى صراع 
حول الدولة» وبرنامج تملكهاء بل والاستيلاء عليها لحسم إشكال 
علمنة أو ديانية الدولة. وكانت النتيجة» بب تفكك المرجعية 
الناظمة الكلية؛ ضياع جهود التفعيل الثوري للمرجعية الإملامية 
فى بعدها الحضاري المتفاعل مع واقع المسلمين ومستجداتهم 
وحاجاتهم وأولوياتهم في النهوض والإصلاح. 


المبحث الثاني 


الربيع الهربي بين عائق الصراع 
ووعى التحديات 


لقداستمر النقاشنٌ الحاد بين تيارات الفكر العربى 
والإسلامي المعاصره وظلت تفاعللات قضية العلاقة بين الديني 
والياسي مفتوحة منذ قرنين» ولم يتوصل فيها إلى إجابة كافية 
وشافية ومحددة ومجمع عليهاء لكن المدّ الثوري أثار النقاش من 
جديده وأعاد الاستقطاب حولها متجليًا فى ثناثية الدولة المدنية 
والدولة الدينية» وما واكبها من تداعياتها ومن إنتاح خطابات 
مأزومة ومسيسة؛ ومن افتعال معاركٌ وصراعات التخويفف 
والتخوين ربطت سؤال السلطة بؤال الهوية» وعمّقت من الشرخ 
فى لحظه الحث عن توافقات تاريخيهء وباء كتله حضاريه 
لإنجاح عملة التحول الديمقراطي . فظهرت بحدة ثنائيات 
الإملامي/العلماني؛ والصور النمطية الجاهزة والتصورات 
المسبقة» وضيق الأقق لكل واحد عن الآخره مما أنتج لغةَ مع أو 
ضدء وفرض الاختار فى أي صف ينبغي الاصطفاف» وضمن 
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أي إطارء ووظف هذا الصراع في المجالات الانتخابية 
والدستورية والقانونية والقضائية بطريقة تبحث عن التأزيم 
والانسذاد. وتعجز عن وعي لحظة التحول الثوري التى تقتضي 
ناء نقاشات وجدالاات وحوارات إيجابيه. تجاوز منطق ما قبل 
الربيع العربي؛ وتنهل من روح الثورة قيمأ وفضاءات وأنساقاً في 


لقد انعكت الحالة الانقسامية فكرياً وميامياً وإعلاميًا 
حول ثنائية الدولة الدينبة والمدنية» ووقع بينهما وفيهما التباس 
كيرء فمن حيث المفهومء ليس هناك مفهرم الدولة المذنية في 
الأدبيات الغربية. ومن حيث الخبرة»ء لا يمكن قياس الخبرة 
الغربية على الخبرة الإسلامية. ومن حيث الواقم الياسيء لا 
نتطيعمع أن نعمم من خطابات محدودة على خبرة الحضارة 
الإسلامية والنماذج التاريخية فيها"''. كما أن معنى الدولة المدنية 
لا يقدم أيّ نموذج للحكم لحل إشكال العلاقة بين اليامسي 
والدينى. 


إن تعفر الدوله المدنة (ع:5:2 أأبانء) له وجود محدود فى 
الأدبيات الغربيةء» لكن لين بمعتثى الدولة المدنية؛ وإنما بمعنى 
)١(‏ حوار مع الدككور سيف الدين عبد الفتاح في المرقع الإلكتروني أون إسلامء على 


الرابط : 


أكراط. 14-12:24-41 -10-09 243864-20 ١‏ كن نادم ! 031 هدر عتطوعة/ اعد . كرهأكاتره. بنحيحه/ رنع الا 
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«(الحالة المدنيةاء وهو تَعبِيرٌ استعمله بعض فلاسفة العقد 
الاجتماعي للإشارة إلى الحالة المناقضة لحالة الطبيعة الأولى قبل 
الدولة» وللحرية المعنوية المكتبة التى تجعل الإنان سيد نقفهء 
كما سر للش ررس تن المت إلا عاد بودد كر الدرة د 
تكن هناك حاجة إلى تسميتها بالدولة المدية؛ لأنها في الأصل 
كذلك؛ فالدولة كيان يقيمه مدنيون؛ وليى الكهنة أو العسكرء 
على أساس التراضي بينهم وفق قواعد أبدعوها بأنفسهم. أما في 
المنطقة العربية فقد أقحم تعبير الدولة المدنية للتهدئة والوساطة 
ين متخاصمين» وليعمل كألية لفض النزاع بين الدولة الكهنوتية 
التي يرفضها الإسلام أصلاً والدولة العلمانية التي لم تعد مستساغة 
لأسباب تاربخية وثقافية كثيرة ومتنوعة7"' . 


قل تكون العللاقة بين الدوله الحديئة والدين فى تجربه 
تأريححية معبئنه. تفيل التوفيق والتداخل والتعايش بل والانسجام. 
فالدولة الحديئة يت حاضنة للدين» ولا هى خصمٌ لهء ولا 
تعتبره شرطاً لقيامهاء ولا ترى في تهميشه شرطأً لبقائهاء وإنما 
تتخده إطاراً ضيه مرنة للحفاظ على الهوية والأخلاق العامة . 
فالدولة المدنية أداةٌ للتوزيع ولتدوير الللطة والقيول الطوعي 
بالتخلي عنها بعد الوصول إليها"''. فالقائمون عليها يختارهم 
)١(‏ إبراهيم عرفات» النولة الدينية والدولة المدنبة: تعارض أم تواقق؟ ورقة مقدمة في 


تفلوه الإاسلاميون والشثورات العرية: مر كر الجزيرة للنرامات؛ ١١‏ _ 1*5 مستحسر 
7 1مم, 


(؟) إبراهيم عرفات,. الدولة الديتية والدولة المدنية: تعارض أم تواقق؟ مرجم سابق. 
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الناس. ومصير البلد لا يقرره فردذ؟ لأن كل الناس فيه سواءٌ. 
يتمتعون بحى المواطنة الذي يقرر لهم المساواة فى الحقوق 
والواججات. وإذارة الوطن تعود للمؤسسات المنتخهة من لدن 
المجتمع. أما رأس الدولة. فكلامه يؤخذ منه ويردء وهو قابل 
للمراجعة والماءلة والمراقبة. بل ومن الفلاسفة من يتحدث عن 
بعد أخلاقي للدولة المدنية؛ إذ يرون أنها لا تقوم فقط بقيام 
المؤسسات وتحقيق المساواة بين المواطنين» بل تقوم أيضا 
بتحقيق الرقى في اللوك الاجتماعي؛ الذي بمقتضاه تود قيم 
وأخلاق المدن التي يفترض أنها الأكثر تهذياً0" . 


إن طغيان هاجن الصراع السياسي والإيديولوجي والانتخابي 
الضيق الذي وظفته القوى المضادة ونخبة ما قبل الربيع العربي 
وتضخم التوتر الأعلامي المتصاعد فى المثاهد الثورية العريه وما 
بعدهاء وبدرجة أقلَ في النماذج الإصلاحية للحكمء غيب 
القاشات العلمية الهادئة والرؤية المعرفية المتكاملة» وصرف الظر 
عن الانشغال الحقيقي بكيفة بناء أمس الدولة الديمقراطية. 
والتفكير فى سبل حل المعضلات الاجتماعبة والاقتصادية والتنموية 
المتراكمة منذ عقودء لصالح تركيز الصراع على مقولة الدولة 
المدنية. وجعلها فرصة لإقصاء الإسلام وتصفيه المرجعية 
الحضارية للأمة» وكبح المد الإمسلامي الصاعد في المنطقة. 
)١(‏ فهمي هويديء الدولة الديمقراطية قبل المدئية أو الديئبة؛. موقم الجزيرة نت» على 


الرابط : 


3 لح ذ ع1 4-9 3620-3637-4443 24 أ دحج هع باع )610 ضتر/ !22 8 نص [21 .ديبعت ناآ 
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وينبه رفيق حبيب في دراساته العميقة والمميزة'' إلى 
خطورةٍ انجرار وضع ما بعد اللحظة الثورية إلى الكنائيات التصيفية 
والإيديولوجيا المنغلقة؛ ونفي كل طرف للآخر في حمأةٍ صراع 
دارويني على الدولة» مؤكداً أن خروج الناس في دول الربيع 
العربي؛ لم يكن على أساس ثقافيَ أو حضاري» ولم يكن خروجا 
على أماس الموقف من مألة الهوية» بل كان خروجهم تعبيرا 
عن موقفهم من طبعة النظام الحاكم» وكان ثورة على الامتبداد 
والطغيان. لكن مرحلة ما بعد الثورة» تحولت إلى حالة الفرز على 
أساس الهوية؛ وكأن المجتمع بعد الثورة» يختار لنفسه صورة 
الانتماء العام التى يفرضها على الدولة» ويحقق بها قاعدة وحدة 
المجتمع داخل إطار الهوية» حيث أن تعميق النزاع الطائفي 
الاجتماعيء والنزاع حول الهوية الحضاريةء يعيق أي محاولة 
لناء ديمقراطهء وإذا لم يتم تجاوز ثنائية الإسلامى العلماني» 
وحالة الانقسام الداخلي» وإذا لم يتم الكف عن اللجوء إلى منطق 
الطائفية كمعيار للحم في الخيارات السياميةء فإن الوضع 
سيزداد تعقيداً وتأزماً. مما سيجعل منه خصوم الوحدة وقرى 
الاستداد الناعمة مبررا لترجيح نموذج النظام القائم على تسييس 
الأبعاد المذهبية والطائفية وتوظيفها لتفويت فرصة بناء الدولة 
القائمة على الوحدة الوطنية والنهح الديمقراطي. فكلما زاد تأثير 
)1١(‏ يمكن الإثارة في هذا الياق على مبيل المثال لا الحصر إلى الدرامات العمبعة 

التي أنجزها المفكر رفيق حبب في تحولات الممجتمم والدولة بعد الرييع العربي . 

انظر الموقم الإلكتروني : صمه.طاطمطاكد بحي 
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المختلف عليه بين مكونات المجتمع؛ تشكل مجتمع الطوائف 
المفككة. وكلما زاد تأثير المتفق عليه بين مكونات المجتمع» 
تشكلت الجماعة الوطنية الحاضنة لكل طوائف المجتمع”''. 

كما يصف رفيق محاولات إعادة تشكل مجتمم ما بعد 
الشورة ضد خباراته الثقافة والحضارية بالفاشلة. ف «إذا كانت 
محاولات إعادة تشكيل المجتمع على امن متملة من الثقافه 
الغربية قد فشلت في زمن الاستبدادء كما فشلت قبل ذلك في 
زمن الامتعمارء فإنها سوف تفشل في زمن ما بعد الثورة؛ لأن 
الحرية التي يتمتع بها المجتمع بعد الثورة؛ أنهت دور أي سلطة 
مهيمنة عليه. والمشكلة ليست في وجود اختلاف حول الهوية. 
ولكن المشكلة تكمن في عدم تشكل فواعد تحكم إدارة الخلاف 
داخل المجتمع» فكلما زاد النزاع الاجتماعيء ظهر هذا النزاع في 
العملية السياسية» وتأثر بحالة التنافس الانتخابي» فتصبح 
الانتخابات ماسبة لتعميق حالة التْرّاع الداخلي أو حالة الاحتقان 
واتعخص»"*''. 

إن إحدى التحديات الكجرى في حمقة ما بعد الثورة ومرحلة 
الانتقال الديمقراطي تتمثل في كسب التحديات الاقتصادية 


)١(‏ رفي حبيب. الديمقراطية الطائفية.. خيار علماتي!ء مسللة تحولات الدولة 
والمجتمع بعد الربيع العربيء الموقم الإلكتروئي للدككور رفيق حببهء يولبو 
017"م. انظر الموقم الإلكتروني : سمط اطهط اهبحي 

(؟) رقيق حبيبء الفرز على الهوية: ممجتمع ما يعد الثررة. سللة تحولات الدولة 
والمجنمع بعد الرييع العريي أكثشوير 5١50م.‏ انظر الموقع الإلكترونضي: 


كبحت ط جا فأ عادأة ». بتحيحت 


١18 


والاجتماعية من مدخل دمقرطة الدولة وإعادة توزيع اللطة 
والثشروة وتفكيك البنية الاستبدادية ونخب الدولة العميقة التي 
احتكرت اللطة والثروة» ووظفت أناق القيم والمعرفة والإعلام 
والثقافة لتأبيد تسلطها على رقاب المجتمعء وإفقاد المعنى 
للسياسة والقيم والثقافة بداخله؛ والتوجه نحو بناء نخب بديلة 
جديدة (فكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية) حاملة لمشروع 
الإصلاح والدمقرطة والنهضة. وهذا يقتضي الحد من تلط الدولة 
على الدين ومؤسسات المجتمم عن طريق تحرير الدين من 
قبضتها. أما الدولة» فهي متحررة بالأصالة من كل شيء عدا 
قمها ومصالحها الخاصة؛ وليس ثمة دين حصري ومؤسسيٌ 
يحصي أنفاسها ويحول دون إطلاق حركتهاء بل الدولة هي 
الكابحة لحركة المجتمع والمتسلطة على مؤمساته العامة'''. د 
ثمء فمار الانتقال الديمقراطي وتفكك المنيات الامتنادية 
والإرث التسلطي ليس مساراً خطيّاً واضحٌ المعالم والأسسء فلا 
وجود لوصفة جاهزة صالحة للتطبيق؛ لأن هذه المرحلة تثشهد 
مارين متنافرين: مار تفكيك الإرث التلطي والتتى 
الإسبدادي. ومار إعادة تريب اللطة وإعادة بنائها من جديد. 
وهذا ما أكده اختلافٌ وتنوع التجارب المقارنة في الانتقال 
الديمقراطي سواء في الحالة الإسبانية أو تجارب يلدان المعكر 


)١(‏ رفيق عد اللامء آراء جديدة في العلمانة والدين والديمقراطية. مركز صاعة 
الفكر ؛ مؤسه الانتعار العربي ٠»‏ الطعة الأولى» آم. (ص8١"1).,‏ 


حل 


الشرقي أو بلدان أمريكا اللاتينية أو جنوب إفريقيا”'*. 

إن مارات التحول من الأوضاع الثورية إلى الأوضاع 
الديمقراطية مليئةٌ بالتحديات والتعقيدات البنيوية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية» بحيث لا يمكن اختزال تشابكاتها 
وأبعادها فى متوىٌ واحد للتحليل؛ لأن المشكلةً تطالٌ وضعا 
اعد غوطيعة الدولة القرت الحدكة الى لنيها معاربدات عمد 
وتقاليدٌ عريقة وآلياتٌ عتيدةًٌ في السيطرة والاستحواذ وتأميم 
المجتمع والتحكم في السلطات المادية والرمزية» وهي بطبيعتها 
تميل إلى التسلط وإلى الاستحواذ بأشكالها المختلفة» مما أنتج 
نسقاً استبداديا ذا نزوع مركزي سلطوي وهيمني يتحدد في هاجس 
تحكم السلطة فى مجالها السياسي» والعي إلى إعادة انتشارها 
عير المحيط. فصار فيها الفاد منظومة عصية ومعقدةٌ ذات أبعاد 
سياسية واقتصادية وإدارية وإعلامية. 


فهو نقٌ قائمم على ننخبة ضيقة (أسرة أو طائفة أو جهاز 
عسكري أو حزب حاكم) محتكرة للقرار واللطة والثروة» جاعلة 
مصادر ومجالات إنتاج نسق القيم والمعرفة خادمة لتزاوج نسقي 
السلطة والثروة ومحافظة على شبكة الروابط السياسية والأمنية 


(1) لطيفة الأخضر (تعقيب) على مصطفى القيلالي في درامته حول الثورة التونية والبناء 
الديمقراطيء في : الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن اللمعربي: نحو خطة طريق؛ 
بحورث ومناقئات الندوة الفكرية التي نظمها مركرٌ دراساث الوحدة العربية بالتماون 
مع المعهد الويدي بالإسكندرية» منشورات مركز درامات الوحلة العريةء الطيعة 
الأرلى. 5017م: (ص55). 


س1 


والاقتصادية بمنطق زبونيّ يعكن علاقتها بصنع القرار. كما قام 
هذا السى المركب بتنمية عصبيات وطوائفٌ محيطة به» حيث 
سعى إلى توظيفها وتسيها في صراعاته الداخليةء ووصل الأمر 
إلى محاولة تهيئة الظروف لقاعدة التوريث واختراع جمْلكيات» من 
خلال منع ظهور فاعلين سياسيين واجتماعيين متقلين عنها. 
وتفكيك أي مؤسات فاعلة للمجتمع تمتع بقوة مادية ومعنوية لها 
فعالية وتأثيرٌ على بنية اللطة. لهذا كان هدف اللطة من تبنى 
النهج اللنطوي؛ أسلوباً سياسياً وحيدأء هو تقوية السيطرة 
وذواعها: 


وبناء عليهء فإن القول بيحيادية الدولة هو مجرد ادعاء 
نظريّ. فبنية الدولة الحديئثة توسعية هيمنة» وهذا بالتحديد» ما 
عبر عنه ابن خلدون فى كون الملك بطبعه يميل إلى الاتفرادء إذ 
«رأت النخبة الحديثة الني نشأت في ظل الاستعمار بالدولة الوطلة 
كنتاج للاستقلال» وكدولة قائمة بذاتها. غاية طموحاتها. فهي 
أداة التحديث والتعليم وإصلاح المجتمع. وهي الأداة في مواجهة 
التحدي أمام تقدم الغرب وتخلف العربء. ولذلك استخدمت نخية 
المرحلة الوطنية الحداثية والنهضوية الدولة يكثافة وضخمتها إلى 
أن أصبحت غايةً قائمةٌ بذاتها»"'2؛ فكل توظيف مبالغ فيه للدولة 
يقود حتماً إلى تقديهاء في حين أن المطلوب هو نزْعٌ القدسية 
عنها وتوجيه الاستثمارات المادية والمعنوية نحو المجتمع. إننا إذا 


)١(‏ عزمي بثارةء في المألة القربية؛: مرجم مايقء (ص17). 


١١ 


لم تقلل من التوظيف المعنوي في الدولة» ولم نعمل على تهميشها 
النفى والكف عن عبادتهاء فلن يكون فى مقدرتنا اليطرة عليها 
العف الأللن ١‏ 

إن النقد الجوهري لهذه الإشكالية في الدولة» لا ييتهدف 
مركزية الدولة ذاتهاء بقدر ما يتهدف احتكاريتها المطلقة؛ في ما 
يتعلقى يتنظيم الجماعات والمجتمعات؛ ببحيث تتحول هذه 
المجتمعات تجسيدا مظهريا للدوله وروحها ودستورهاء بل بمثابة 
الهوية والماهية لها والحد الذي يفصلها عن غيرها. وبالمقابل»: 
نحتاج إلى التقليل من الرهان على الدولة وموقعها ومكانتها في 
الممارسة والوعي». بل يجب نزع القدمية عنها وتحويلها من جديد 
إلى جهاز إجرائي» وإعادة التقدير إلى المجتمع ولليامة بوصفها 
قِمآ وسلوكا وتوجهات نابعة من المجتمع ومهيكلة له”'“. 

ما تؤرخ له حركة الثورة العربية هو انحسار ذلك النمودج 
الخد قن الحك السبابى الذى تشكلت معالمه فى القرن 
المنصرمء وقد شرحنا يعض سماته ومعالمه فى السطور السايقة؛ 
فهو تطبيق لنموذج دولة يناسب مجتمعات خرن لها طيعة 
مختلفةٌ؛ ولها هوية حضارية مختلفة أيضا”"» فالئورة ليس فقط 
إنهاء لمرحلة ساد فيها نموذج الدولة الامتبدادية» بل هو إمقاط 
أيغا للنموذج النموي التسلطي القائم على تجميع رأس المال 
() برهان غليرنء نقد اليامة؛ مرجع سايقء (ص6507 - 054). 


3غغ( برهان غليول.». نقد الامةء مر جع ماش» (ص  )80١‏ 
2 رفيى حجبيء مشاهد عروب دوله. مرجع مابق. 


١ 


يوم ممه وج رم 
9 


عند فئة» أو بعارة القرآن الكريم: «ض لا يكن دولة بين الاضيار 
4 [الحشر: 9]. 


ذلك أن «الظلمَ مؤذن بخراب العمران»20. حب تعبير ابن 
خلدونء إذ أن «العدوان على الناس في أموالهم ذاهبٌ بآمالهم 
فى تحصيلها واككسابهاء لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها 
انتهابها من أيديهمء وإذا ذهبت أمالهم في اكتسابها وتحصيلهاء 
انقضت أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونبته. 
يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب. فإذا كان 
الاعتداء كثيراً عامًاً فى جميع أبواب المعاش كان القعود عن 
الكب كذلك» لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميم أبوابها. 
وإن كان الاعتداء يسيراً كان الانقباض عن الكب على نيته. 
والعمران ووفوره ونفاق أمواقه. إنما هو بالأعمال وسعي الناس 
فى المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين. فإذا قعد الناس عن 
المعاش» وانقيضت أيديهم عن المكاسبء كدت أسواق 
العمران وانتقضت الأحوال وابذعر”'' [تفرق] الناس في الآفاق 
من غير ثلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطائقها.» فخف 
ماكن القطرء وخلت ديارهء وخربت أمصارهء واختل باختلاله 
01١‏ ابن خلدون عبد الرحمن. المقدمة. تحقيى: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد. الدار 

الذهيية. الطمة الأولى. 1١٠5م.‏ (ص؟١5).‏ 


(؟) جاء في لان العرب: ابْذَّعَرُ التاسُ تقرقوا وفي حديث عاتئئة انْذّعَرٌ النفاقى أي تفرق 
وتمدد. انظر : ابن منظور؛ سان العرب : مادة (بذعر)ء )60١/)(‏ 


شن 


حال: التولة والملطان» لما أنها صورة العمراة» انمد ماه 
مادتها ضرورةٌ” . 

وهكذا يشير ابن خلدون إلى أن الظلم هو العدول عن 
العدل الذي به كثرة المال ونماؤهء إذ يؤدي لآافات عظيمة؛ 
أولاها: الخدمات الزائدة عن الحاجة» وثانيهاء تتجلى في وجوه 
إنفاق اللطان الأموال عن عدة طرق منها كثرة نفقة اللطان فى 
خاصته لانغماسه في تعيم الترف»ه أو ما يعرف اليوم لفسا 
الإداري» والآخرء في كثرة ما يحتاج إليه في عطاء الجندء. أو 
بمعنى آخرء تضخم حصة ميزانية الدفاع والأجهزة الأمنية في 
الميزانية بحيث تفقر باقى القطاعات» وكذلك نخب الدولة 
لأخذهم بما أخذ اللطان بحيث يسشري الفاد والمحسوبية إلى 
كل قطاعات الحكومة» مم ضعف في النظام الضريبي وضعف 
الحامية عن جياية الأموال من الأعمال القاصيةء ”'' وأما الآفة 
الثالثة» فهي تجارة اللطان» والتي عدّها ابن خلدون من أعظم 
الآفات «المضرة بالرعية المفدة للجايةة”' فالذي يخل بحفظ 
العمارة» هو اختلال ميزان العدل؛ لأن العدل تحفظ به العمارة. 
والظلم يخل بحفظهاء ويترجم الظلم في البلد من خلال وضع 
(5) أمامة.قامي. العذل أساس العمران الاقتصادي: ابن خلدون والاقتصاد الياسي»ء 

في السوقع الإلككتروني للمركز العربي للدراسات والأبحاث. على الرابط : 


400411948737800 81" را اككة 25 ! اطشة0ة - لنق يحت > ومناعة ولاح وشم وبع ما لجججاورو حدر :م ااا 
الللنااا ةا سيطاة 


(؟"» المقدمةئ مر جع سابقء (ص6 ,)5١‏ 


عن 


الضياع في أيدي الخاصةء وكذلك يقوم المفسدونء كما يقول ابن 
خلدون «بالعدوان على الناس في أموالهم:”''. مؤكداً على مركزية 
العدل لأنه لا جباية إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بالعدل. فالذي 
#ينمي الجباية ويثريها ويديم نماءها إِنّما يكون بالعدل فى أهل 
الأموال والنظر لهمه بذلك تنبسط آمالهم» وتنشرح صدورهم 
للاخذ في تثمير الأموال وتنميتهاء فتعظم منها جباية اللطان"'"' . 

ويعد أن تبين لنا مأرقٌ النموذج العربي الائد في نظرته 
لإشكالية الدولة والدين والعلمنة» حيث حال الصراع الإيديولوجي 
عن أي إمكانية للتفكير المركب والتنظير الحضاري والتحليل 
المعرفي لعلاقتنا بالحداثة وبمفاههيم الدولة الحديثة؛ وسقوطنا في 
افة التغريب واستيراد النموذج المعرفي الغربي. أصبح من 
الفمروري أن نتاءل: كيف يمكن التفكير في نموذج مأمول لدولة 
الريع العربي؟ وما هي أهم محنداته ومبرراته؟ وما هو النموذج 
البديل المقترح؟ 

هذا ما سنحاول تأسيه في الفصل الموالي بشكل اجتهادي 
ونبىء نطلق فه من منظور حضاري بعمق معرفيّ مركب . 


.)9١90ص( المقلمةء‎ )1١( 
(؟) المقدمة. (ص8ه20). واتظر: أسامة قاضي ء العدل أساس العمران الاقتصادي: ابن‎ 


١ 


(الفصل (الثالت 


أي نموذج بديل لدولة الربيع العريي؟ 


إن الدولة الحديئة» كما تبلورت في الغرب وتشكلت عبر 
التاريخ» وفي خريطتها المفاهيمية وبنيتها السياسية ومنطقها 
الحداثي. قامت أصالةً على مواجهة الكنيسة والسعى لإنهاء حالة 
الحروب الديية؛ وبالتالي» فقد نشأت بحساسة مفرطة تجاه الدين 
وهويتهاء وتأمست جياتها الورائية على افتراض تهميش الدين 
وتوقع نهايه قوته الروحية والاجتماعية. هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى»ء فقد خلقت الدولة الحديثة آليات لحل مشاكل الصراع 
والنزاع وحماية الأمن والاجتماع البشري والحفاظ على حالة 
التمدن واحتكار العنفء الذي يستبطن أبعاد التحكم والهيمة» إذ 
مارست الدولة الحديثة حكماً مركزياء يقوم على الأصل الأكبر : 
أن الدولة مصدرٌ الشرعية؛ ومنها تصدر القوانين؛ وتؤسس عملية 
التقين ليطرة الدولة الشاملة على التعليم. والاقتصاد والتجارة 
والتقدء والاتصال. والاسكان. وأنماط اللوك والعقاس والملكية 
والأمن. والأرض والحدود. فتفترض الدولةء باعتارها أحد 
تجليات الأمة. الولاءَ الكامل» الذي يؤسس في المقابل لفكرة أن 
قرارات الدولة وسياساتها تعتبر تعبيرا عن إرادة الأمة. وأن النص 
الدسغورق بعد تعر على ميادة الشفبة وعلى أنه امتصدر 
اللطاتء كما يؤسس كذلك لمبدأ الخيانة بكافة مستوياتها 


غين 


ودرجالها. وشكذا تعد الدولة الحديئة في مهدها الأرروبي دولة 
علمانية بامتياز ''. 


وإذا كان تاريخ تشكل جينات الدولة الحديثة في التجربة 
الغرية قد نما في ظل حساسية من الدين وضمن موقف الصراع 
منهء وهي حساسية متفاوتة من تجربة لأخرى» سواءً فى تجربة 
إقصاءه وتهميشه واستئصالهء أو في تجارب الحياد نحو الدين أو 
حضوره بشكل متحكم فيه. ومهما تنئوععت وتعددت طبيعة 
الحامية من ححاسيه مفرطة وحادة إلى حساسية حياديةء فإنها 
تظل محكومة في تكونها بالتصارع مع الدين» غير أنه لا تعدو أن 
تكون تجرية الدولة الحديئة الغربية إمكانا واحداً من الإمكانيات 
الممكنة للدولة الحديثة» وهذا الإمكانء لا يمنم من قيام إمكانات 
أخرى تؤسس لعلاقة جديدة ومغايرة مع الدين. فالدولة في 
المجال التداولي العربي الإسلامي ينبغي أن تقوم على أساس 
اتفاعل مع الدين كمرجعة عليا نهائية؛ واعتبار قيم العدل والحرية 
قيما حاكمةٌ في فلسفة نموذج الحكم الإسلامي» فضلاً عن إبداع 
آليات وأساليِبٌ جديدة لتفكيك النق الامتدادي» مواءً كان دينا 
أو حدائيا؛ لأن إنساتها متفاعلٌ وجودياً مع الحقيقة الدينية . 

لكن للأاسفء. ظل قانون التغلب على الخصم الإيديولوجي 
هو الأسلوب المتبع في معالجة إشكالات الدولة والدين والعلمنة» 
1غ( انظر: بشير مومسى نافع» الإملامء الإسلاميون والدولة الحديثة. ورقة القت في 

مؤتمر لمتدى الشرق. ؟١0١5م.‏ 
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حيث يحرص كل طرف على حشد أكبر قدر ممكن من التهم 
والصفات القدحية التي يراها قادرة على تحطيم خصمه وإلحاق 
الهزيمة به؛ وهي ممارساث تنتمي إلى عهد ما قبل الربيع العربي 
لأنها تقوم على استحمار ثورة #عودة الجمهور إلى الفضاء العام». 
ولا تستحضر التحولات العميقة الحاصلة في بنية المجتمعات 
العربية ووعيهاء مشككة في الذاتية العربية الجديدة» وذلك فى 
تغيب كلي للأمثلة الكبرى والقضايا المصيرية في الوطن العربي 
لصالح فضايا إيديولوجية يحكمها منطق التغلب على الخصم 
وخيار الاستعصال أو الإقصاء أو التشويه. فطبيعة البدائل 
المطروحة في الحقل الإيديولوجي الليبرالي والعلماني عاجرةٌ عن 
إدراك النماذج التاريخية التي استرعبت الدين وأقرت بصدقيته 
بوصفه حمولة معرقية وروحية وثقافة ومجتمعية وحضارية. 

وقد انتبه يورغن هابرماس في ملاحظاته السوسيولوجية 
الذقيفة إلى الور العميى الى ده به الدين في الفضاء 
العمومي. وعلى الخصوص في التجربة الأمريكية. حيث أكدت 
مقاربته الجديدة على انخراط التيارات الدينية المحافظة فى السق 
الياسي بشرط نقل الأفكار الدينية إلى مقترحات اه قابلهً 
للتداول في السيامات العمومية. كما طرح نظرته النقدية للفرضية 
القائله بحتمية تلازم التحديث والعلماية. المؤدي بالضرورة إلى 
إقصاء الدين من الفضاء العام»ء لذلك نجد هابرماس يدعو إلى 
إعادة التفكير مجدداً في دور الدين في مرحلة المجتمعات الغرية 
التي يطلق عليها مصطلح 5-7 ما بعد العلمانية». والظر 
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إلى هذه المرحلة باعبارها مار تكامليًا بين العلماني والدينيء 
وهو نغيير فى نظره لبنية العلاقة الحاكمة في النظم اللائكية في 
نظرتها لكل من الدين والسياسة. إثر تغير الفضاءين الديني 
والسيامي نفسيهماء مشيرا إلى أن من مصحلة الدولة الحديثة 
مراعاة مصادر الثقافة والقيم الحاضنة لأبعاد التضامن بين 
الجماعات والمساهمة في بناء وعيهم بالقيم'''. فالذين ينادون 
بالعلمانية الشاملة والمكافحة» لا يدركون التراجعات الكبرى التي 
عرفها الفكر الفلفىء» كما يتناسون عودة الدين بقوة من متفاف 
بعد أن افترضوا 587 وانقراضه. فالمار البشري ليس واحداء 
والتاريخ ليس خطيًّا؛ بل هو مفتوحٌ على تجاربٌ منوعة ومختلفة 
ذلك أن تطوير مسار العقلانية الياسية في التجربة العرية» يمكن 
أن يتأسس ضمن مار تجديدئ وإصلاحى عميق للدين» يكون فيه 
إعادة تشكيل النسى القيمى للثورة ضمن الإطار المدني والثقافي 
لينعكس على طبيعة الأنساق السياسيةء وهذا مسارٌ مفتومح وتعددي 
ينظر إلى فللفه الإسلام يوصفها رؤية للكون وللعالم في السياق 
المدني العام . 

إن الدولة التي ينبغي للمسلمين أن يسعوا لنائها ليت 
نموذجاً جاهزاًء وإنما هي ما ينتح عن الإرادة الحرة للامة» 


)22 انظر : يورغعن هايرماس ٠»‏ في كل صن: 


اأنالهها .عاادججعمصن0 ها عل كلاة0] كا :ومنوزاع8 11 503106 1م ,نقدمعطدا! تهععءعلل ٠‏ 
. 2003 .ل قاتتتا [ كان ,كاعم نا2] عالصقجع41 >1١‏ عتنماوم الى اطاعنام8 نوإاكاءرط© همح لووحمن]|اد'| عل 


ع8 أن ععسوط ع<١1‏ ,اللا اعمعه» , تماوة1] عذرة6) .كقصمعطوا؟ معع2ةاز ,»علان8 طائننل ٠‏ 
20 طعماك! بكوعوظ برالسع رلا دتطمرن له ,عمعطاوة عزلطن عقا نا 
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وبالتراضي بين أفرادها وجماعاتها'''. فليس هاك نموذحٌ واحدٌ 
وجاهرٌ ونمطىٌ للدولة الإملامية المدنية أو للدولة الحدائية 
المدنية» كما أن خيارات التقايل بين اللموذجين وهمةٌ واختزالية. 
والدينية؛ وقاصرةًٌ عن استيعاب طبيعة اللحظة الحضارية التي يمر 
منها الوطن العربي؛ فالمطلوب من كل تجربة أن تبدع نموذجها 
والسوميوحضاريةء ومرجفعتها وهويتهاء والإفادة من تجارب 
الحناثة المتنوعة والمتعلدة والعنئية الممكثلهة 88 بتاء تجارب 
الديمقراطية والحرية والمواطمةء والانخراط الجدي الواعى فى 
طرح الأسئلة الحقيقية المقلقة من قبيل: ١كيف‏ نوفق بين الحرية 
والنظام؟ كيف نؤسس للحرية؟ كيف ننتظم أنفسنا بالحرية؛ وليس 
بصوت السلطان؟ كيف نقبل تتائج الديمقراطية؟ بل كيف نوطن 
أنفا على الديمقراطية؟ وكيف نعيد تنشئة الذات على أساس قيم 
التعايش وعدم الإقصاء؟"'' والناظر لهذه الإشكالات يتهي إلى 
انناف الممعسلة محعكومة «اتتمادة وال كيفك تتهيفن؟ :وسؤال 
كمف نعل ككل المججتمع اليامسي؟ ولاكفف اتخلص من الحدانه 
)١(‏ عبد الوهاب الأقندي. لمن تقرم الدولة الإسلاميةء الأهئة للنشر والتوزيع. الطيعة 
الأولى. ١0م‏ (ص970١1١).‏ 
(؟» راشد الغنوئيء ورقة خساميةء في: الثورة والانتفال الديمقراطي في الوطن العربي : 
نحو خطة طريق. (بوسف الصواني» عيد الإله بلقزير نحرير) يبحوث ومناقئات الندوة 


الفكرية التي نظمها مركز درامسات الرحدة العربية بالتعاون مم المعهد المويدذىي 
بالإسكندريةء مركز هراسات اللوحدة العربية؛ الطيعة الأولى. 5١١5م‏ (ص9!86). 


١ "م‎ 


والأصالة المشوهتين للانتقال إلى الحداثة الأصيلة التى هي عينها 
الأصالة الحديثة؛ بمعنى التطابق بين حقوق الإنسان ومقاصد 
الشرع التي لا تتنافر قيمه مع قيم العقل. فالشرع والعقلء كلاهما 
يعى إلى الحقيقة (العلم والعقيدة) ويريد تحقيقها (العمل 
والشريعة) وهو معنى التواصي بالحق والتواصي بالصبرة''. 
وكيف نبدع نموذجاً عربيًا نهضويًا أصيلاً قادراً على نقل العرب 
من حالة التخلف المركبة إلى حالة النهضة الشاملة؟ والتوجه إلى 
الاجتهاد لإبداع أجوبة بخصوص إصلاح علاقة الدولة بالمجتمعء 
وتوطين الديمقراطية والتعددية. ويناء المواطنة وحل مشاكل 
التتمة. 

هذا النموذج هو تطلمٌ كفاحيٌ لتفكيك الأنماط التي 
استحكمت في الدولة العربية» ولا تزال دولة الربيع العربي تسعى 
إلى التخلص منها أو تفجيرها من الداخل؛ كحضور التمط الريعي 
أو القبلي أو النمط الأبوي أو الممط الزبوني أو باقي الأنماط 
التلطية التى تفر طبيعة علاقة الحاكم بالمحكوم» وخصوصية 
الأنساق السياسية العربية المعاصرة» في مصادر شرعيتها أو 
مرتكزاتها التقليدية أو الرمزية أو الحداثية في ضمان التحكم 
والامتبذاد والفاد. كما يتصل نموذجنا من جديد بالشرعية 
والهوية والمواطنة والميادة للأمة» حيث يشكل المجتمع فه مركز 
)١(‏ أبو يعرب المرزوقي؛ اسثشاف العرب لتاريخيهم الكوني ثورة الحرية والكرامة تونس 


نموذجاء مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للملوم ناشرونء الطيعة الأولى» 
آم (ص6ة6ة). 
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الثقل من خلال إعادة القوة والفعالية لهء والانتقال من نموذج 
الدولة ضد الأمة. إلى نموذج الدولة فى خدمة الأمة. ليتحول 
الأمر إلى ضرورة محاصرة الدولة بالعدل كقيمة جوهرية في 
انموذج السيامي الإسلامي» وتقويتها بالشرعية الديمقراطية» 
وتقليم أظافرها بالحرية والكرامة حتى تكون الحاكمية للامة'''. 
ونؤكد على أن طبعة التفاعل المباشر وغير المباشرء» وحجم 
التدافع وححدة الصراع بين استراتيجيات الدولة والفاعلين والمجتمع 
من خلال نموذج الاتصال والانفصال هو الذي ينتج التركيب 
الثورى الجديد. وميحدد ملامح الدولة الجديدة. فالتفكيك وحده 
لا ينتح أي نموذج بديل. ومن ناحية أخرىء هذا النموذج البديل 
لين نموذجاً جاهزاً يتم تبنيه» أو منظومة قوانين يتم تشريعهاء أو 
قرارات مهما كانت أهميتها يتم اتخاذهاء بل يتضمن هذه الأبعاد 
كلهاء بالإضافه إلى ضرورة تحوله إلى خيار مجتمعى ورؤية ناظمة 
لعلاقة الدولة بالمجتمم؛ وهو ما يتطلب خوض مسار حضاري 
طويل ومعقد من الكفاح الديمقراطي والبناء الاجتماعي والتغيير 
الثقافي وتوفر إرادة مقاومة وفدرة جماعية على النهوضء كما 
يقتضي ذلك الوعي المركب بالمحيط الخارجي وطبيعة المرحلة 
الحضارية الراهنة. صحيحٌ انا للمح بوادرٌ تشكل دورة تحرر 
حضاري جديدةًٌ للعرب والمسلمين» لكن في الوقت نفهء لا 
يزال العالم العربى تحت وطأة ضغط حضاري شديد عليه؛ وهيمة 


(1) بمكن الرجوع في هنا الباق إلى عبد الوهاب السيري. معالم الخطاب الإسلامي 
الجديدء» مجلة الملم المعاصرء العدد 5م 54ام. 
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فاعل دولي مؤير يريد الحفاظ على مصالحه في المنطقة في ظل 
خلل فادح في موازين القوى الدولي. 

وهكذاء فالتركيبٌ الجديد يسعى إلى إعادة النظر في هوية 
الدولة ودورها وموقعها من النسق السياسي والاجتماعي العام 
بهدف إعادة التفكير في نموذج دولة ما قبل الريع العربي مفهوماً 
وأطرأ ووظائف وأنساقأء حيث وصفها بهجت قرني منذ عقدين 
بأنها هشة وضعيفةٌ لكنها مستستمرء وعبر نزيه الأيوبي عنها بحالة 
تضخيم الدولة العربية كما عنون بها كتايه”" . 


)١(‏ انظر: نزيه الأيوبي. نضخيم الدولة العربية؛ مرجم سبق ذكره. 
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الميحث الأول 


الدولة العادلة: محاولة ف البناء 


إن التفكير في النموذج اللسياسي الإدراكي لدولة ما بعد الربيع 
العربي. يقتضي تجاوز ثنائيات الدولة والدين والاستقطاب حول 
الحدنة والدييةة ومجاوزة خطابات إحاء الصدام الإيديولوجي بين 
التارات الفكرية والفاعلين الياسيين في المنهد الثوري» التي ل 
تجيب بعمق على أسثئلة التحول الديمقراطي وتحديات النهضة 
والإصلاح والتحررء إذ يتوجب الأمر ترشيد التفكير في قضايا 
اليامة والحكم والمجتمع. وإبداع نماذج غير تقليدية وتفكيرا 
جديدا في التعاطي مع واقم ما بعد الثورات على مستوى تأصيل 
ونشوير نموذج دولة ما بعد الشثورة. لذلك نطرح نموذج الدولة 
«العادلة والفاعلة والقادرة» أفقأً يتوجب الكفاح النظري والمنهجي 
والقيمي والديمقراطي من أجل تعميقه في دولة الربيم العربي. وقد 
اجتهدنا في تطوير هذا النموذج بالانفتاح على الأعمال العميقة 
والمجددة لكل من الدكتور سيف الدين عبد الفتاح”'' والدكتور 


1١17 


حامد ربيم''' يله بالإضافة إلى الامتفادة المباشرة وغير 
الماشرة من أعمال الدكتور رفيق حيب والدكتور نصر محمد 


عارف . 


إنه نموذج لدولة عادلة في النظام الذي يتعلق بهاء 
والعلاقات الياسية القائمة فيهاء ودوله فاعلة فى باء شرعيتها 
الديمقراطية المتسقة مع شرعية الإنجازء ودولة قادرةٌ على !تخاذ 
القرار المتقل وبناء إمترايجيات تثنمويه ونهضوية وحضارية ثاملة 
ومندمجة وثورية”"''. هذا هو الأمر الأساسى الذي يتعلق بمعنى 
قوة الدولة فى عدلهاء ففى ذلك تجاورٌ لتصنيفات الدولة بكونها 
دولة دينية أن مدنية أو إسلاميةً أو علمانية. فوصف الدولة بأنها 
عادلة أو ظالمة هو مناط كان ومركرز قوتها وفاعليتها. فإذا 
فثل النظام اللسياسي فى تحقيق تحقيق العدلء أو إذا أصبح نظاما 
ظالماء فقد بهذا شرعية وجودهء وشرعية حكمه؛ فقيمة العدل هي 
غاية تكسب الشرعية للنظام السياسي. وتنزعها عنه. لذا تعد قيمة 
العدل بوصفها القيمه المركزيه في المنظومة الياسية الإسلامية 
اللتجديد و وخبرة الواقع العربي: المركز العكمي للدراسات الياسيةء عمان» 


الطْعه الآولىء ” 

: يمكن الرجوع إلى‎ )1١( 
حامد عبد الله ربيع (تحقيق وتعلق 0 لكتاب ملوك المالك في تدبير‎ 
.م198٠ الممالك: ثشهاب الدين أحمف بن محمذ بن أبي الريعء دار الشهعبء‎ 
مدخل إلى التراث الياسي الإملامي (جرأين)؛ (تخرير ميف الدين‎ ٠: حامد ربيع‎ 
م7١١7 عبد الفتاح) مكبة الشروق الدولية, الطبعة الأولى»‎ 

(1) حوار مع سيف الدبن عبد القتاح على موقم أون إسلام. 
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يمئابة الضابط الأكر على أداء النظام السياسى» وعلى كل 
١ )١( ٠‏ 
اللطات فيه . 


وهذا ما عبر عن جوهره العالم المجدد ابن تيمية بقوله «بأن 
الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة. وعاقبة العدل 
كريفة : ولهذا يروى: الله ينصر الدولة العادلةء وإن كانت كافرةء» 
ولا ينصر الدولة الظالمةء وإن كانت مؤمنة”"'» معتبرا الخروج 
عن العدل «خروجا عن العقل والدين وعن الإنانية بالكلية”' 
لأن «العدل نظام كل شيء» فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت». 
وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاقء ومتى لم تقم 
بالعدل. لم تقم وإن كان لصاحيها من الإيمان ما يجري به فى 
الأخرةه**. 

ترتبط قوة أفق نموذج الدولة العادلة القادرة والفاعلة بقوة 
فعالبة نموذج المجتمع «الحي والقوي والفاعل»» فالمجتمع الحي 
كابح لجماح الاستبدادء فهو دائم التجدد والحركية والنقد 
والمراقبة.ء وحركيته الأجتماعية والياسية والمدتة والرقابية 


(1) رفيق حبيبء من معالم النظرية الياسية الإسلامية: العدل هو القيمة المحورية 
لليامة الإسلامية؛ متشور على الموقع الإلكتروني أون [سلام؛ على الرابط : 
١ 199 665- 2010-09- 19-00000001101‏ رتك 1 أ امع /, نأ أتهل قم / عاط قنة / 1 عن . 1 ق|أ017115). بنامب ينار / :110لا 

(؟) ابن ثيمية. مجموع الفتاوى» تحفيق: أنور الباز رعامر الجزارء دار الوفاء» الطبعة 
الثعالئة. م0 (5/ 12 5). 

() ابن تيمية؛ الاستقامة» تحقبق: د. محمد رشاد مالم. جامعة الامام محمد بِنْ مسود 
المديئنة المنررةء الطيعة الأولى. 407 اد (386/5). 

(4) اين ئميةء الاسثقامةء. نفهه (14727/75). 


١ 6 


والاحتجاجية ديل على أنه مجتمعٌ قويٍّ يرازي ويكمّل قرة 
اندولة :وممتيي هن ابول والبيننة, نقوه ين قو الدوة 
العادلة» وفى ذلك يكون مجتمعاً فاعلاً فى المبادرة ومنطلقاً نحو 
النهوض» ومتحرر من الاستعباد والامتبداد من أوضاع التخلف؛ 
لأنه قادر على الاختيار الحر من خلال تجديد نففهء وناج في 
إدارة الدولة العادلة؛ وقادر على تذبير تعنديته السياسية وتنوعاته 
بطريقة مبدعة وديمقراطية؛ مما يجعله من جديد مجتمعا فاعلا 
وهوثرا في صناعة القرار. 
أولاً: الدولة العادلة وقيمة الحرية: 

لا يكون المجتممٌ حيّأ وناهضا وفاعلاً وقويًاً. ما لم يتشبع 
بقيمة الحرية» ويتحرك في فضائها الرحبء متحررا من أغلال 
الاستبداد وعبادة القوة والسلطة. فتكون الحرية أمانة فى عنق 
الفرد والمجتمع مقاوماً به أي صنم قهري جديدء فمن «لوزام 
حرية الدين. حرية الفكرء قللناس جميعا الحق في أن يفكروا إزاء 
كل مألة على الطريقة التي يختارونهاء وبالفكر الذي يريدونه؛ 
ولين لأحد أن يكرههم على اعتقاد مذهب فلسفئ أو سيامي إذا 
كانوا لا يختارونه لأنفهمء وكلّ من فعل ذلك» فقد أخل بأعظم 
المقدسات6”''» ويعمق المفكر علال الفاسي هذا التصور مثيراً 
إلى مركزية الحرية في حماية المجتمع مؤكدا أن «المجتمم لا 
)١(‏ علال الفاسي؛ الحربة؛ منشورات لجنة إحياء تراث زعيم التحريرء مطبعة الرسالة. 

ماي /ال141١مء‏ (ص 560). 
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يمكن أن يكون متشابهاً في أفكار أفراده وميولهم وتطوراتهم. 
والمجتمع الليم هو الذي يسمح لأفراده أن يحققوا ما بأنفهم 
كما يريدون أن يحققوه؛ وبقدر ما تتعدد الماذج في الأمة؛ يزداد 
نموها وتقوى قدرتها على الخلق والابتكار. وكيت الرأي يمنع 
الشخصة القومية من أن تتفتحء. ولكنه لا يمنع الأفكار من النمو 
في الر والتسرب للآخرين» ثم الانفجار في شكل ثوري يطيح 
بكل مستبد يفرض على المجتمع نوعا آخر من الحكم قد يرضيه 
وقد لا يرضه. قالحرية إذنء خير وقاية لكل طمرة لا تنضح لها 
الأمة ولا ترغب فيهاء والحرية حير وسيلة لتطور الأنظمة 
والقواني:»”'' . 

وهنا لا بد من إعادة تأمل جدلية مألة العدل والحرية 
ضمن أفق توجيه العلاقة بينهما نحو الاتساق والتكامل والتوازن. 
ذلك أن القانون العادل لا ينقص من الحرية» بل ينميها ويحمهاء 
فهو لا يحد من الحريةء ولكنه يعممهاء ذلك أن الأصل فيها 
الحق في الاختيار”'' شرط أن يكون القانون عادلاً ومعتمداً على 
إزادة الشتعية وهو افوي”. كما أن شوائط الحرية المتكقة من 
مادئ المرجعية الهائية المتجاورة للإنان. هي ضوابط منجمة 
مع الحاجات الإنانية والفطرة الإناتيةء وحافظة للمصالح 
الحيوية للإنسان وهي: حفظ العقّل والدين والنسل والمال 
)١(‏ علال الفاسي. الحريةء مرجم مابي. (ص9١‏ - .07١‏ 


(*) علال الماسي ١‏ المحرية. مرجع مابي؛ (ص8١).‏ 
(؟) علال الفاسي. الحرية» مرجع سابن. (صص00). 
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والعرض. فالحريةٌ إنما يوضع لها حدّ عندما تصبح انفلاتاً 
وتعديا”" . والحرية أيضا في الفهم الإسلامي هي حرية الفرد في 
مقاومة الظلم والعدوان» وهي حرية الجماعة في الدفاع عن 
هويتها وذاتها الحضارية»؛ وهي أيضا حرية الجماعة والأمة فى 
اختيار نظامها السياسي» واختار مرجعيتها الحضارية”''. | 


داخلياً يجب الاستجابة لهء وهو المنطق الذي يجعل الحرية 
مؤولة ومعفضيظ : وهدا يعود بنأ إلى أهمية الايمان بالوحى 
والتسليم بو جود الله كين وجدوى الحاجهة إلى التشريع من خارج 
الذات الإنساية والعقل الإنسانى؛ وعدم ”تأله”” الإتسان والعقل» 
تبعا للتجارب الإنسائية الحديئة التى أوصلت البثرية إلى ما 
وصلت إليه من دمار. ونستحضر في هذا الاق سهاده 
الفيلوف روجي جارودى” الذي يؤكد باستمرار على الفرق سن 
ينهضض لوحده؛ بل محتاحٌ إلى الله لكي يشرع له الضوابط 
والإيداعء وتقيه الدمار والاندحار»"". بل إن الإسلام يقدم 


.م1٠١5/٠8‎ /58 أبو زيد المقرئ الإدريي. الحرية والأخلاق» جريدة التجديد‎ )١( 

(؟) رفيق حبيب» من معالم النظربة السيامية الإسلامية: العدل هو القبمة المحورية 
لليامة الإسلامية. منشور على الموقم الإلكتررني أون إسلامء على الرابط : 
أحصاطا. 19-0000100 -2010-09 9966| ١‏ ركنانامم عا مدل معط قراعج. تملفنتهه . يبحب /) :راط 

(*) أبو زيد المقرئ الإدريسي. الحرية والأخلاق» مرجع مايي. 


١ 5م‎ 


«جميع الضمانات لحرية التفكير وحرية التعبير وحرية الإبداع. 
ومن أجل هذا كان الإسلام في المجال الاقتصادي يؤمن بالمبادرة 
الفرديهة؛ ويؤمن بالملكية الفردية؛ ويؤمن بتشجيع الحرية 
الاقتصادية. من أجل أن تقوم الحرية بدورها في تطوير وتثوير 
وتنوير الأداء الإنساني في الوجود. لكن الحد الوحيد هو أن لا 
تعتذدي على حدود أه:7'؟ . 


وهكذا تشكل المرجعية النهائية والأخلاق الدينية ومنظومة 
العدل كقيمة مهيمنة. نقا مؤطراً لقيمة الحرية بوصفها قيمةٌ عليا 
غير مطلقة. تأخذ مضمونها من ذاتهاء وتأخذ اتجاهها من ذاتهاء 
ولا يرسم لها من خارجها إلا حدودها. وهي من المرجعية 
الإسلامية تتلهم هذه القيود الخلاقة والنيلة التي تسهم في إطلاق 
القدرات وتفجير الطاقات ورعاية المصالح والمقاصد. فالحرية 
وفى هذا التصورء حى مقدس يستند إلى الفطرة» وهي حيويةه 
للإنان مثل الأوكسجينء لكن الذي يضم قيدا للحرية هو خالق 
الحرية الذي خلق الإنمان”"'» كما تعتبر الأمة» وليس الدولةء 
هي حارمة قَيم الحرية والمكافحة ضد أي إرادة تريد ملب حريتها 
في الاختيار والإبداع. أو هضم حريتها في الاعتراض والنقد 


11 ابو زيد المقرئ الإدرييء في حوار الموقم الإلكتروني يقظة فكر حول الدولة 
(؟) أبو زيد المقرئ الإدريسي. حوار مع الموقم الإلكتروني أون إمسلام. حول الحرية 
على الرابط : 


اماط.19-2008-04-23902000-00-00 [106/ كدعل ا-عنب 1 آنه باك قلق قم / عتط مم اعى كعم أو أو 0 بتحطام :10لا 


١ 7ه‎ 


منطق الإكراه الذي هو مرفوض في المجال الديني طلا إِكاء في 
دينع [البقرة: 1601] فما بالك إذا كان في المجال السياسي 
الخاضم للاجتهاد ١‏ لعقلم البشري اللسبي . 


ومن ثم لا تعتبر الحرية حم من حقوق الإنان فقطء بل 
واجبة عليه. وفي حراسة الأمة للحرية تحريرٌ للفرد والمجتمع من 
أوهام الحرية المطلقة للأفراد التي جاءت بها التوجهات الوضعية 
البشرية المضادة لمرجعية الحرية الملتزمة بدعاوى الثورة على 
القيودء لكن هذا المنطق الوضعي الثائر على القيد؛ سرعان ما بدأ 
فى وضع قيود وضعية نحت تبرير الخضوع لمنطق الأشياء 
وضرورة تلافي الاصطدام بالفوضى وتعدي ‏ الحرية” على حريات 
أخرى وتعدي الحرية المطلقة على الحدود”''. 


إن العلاقة بين النموذجين تخفع لللمط التفاعلي المرن 
والمفتوحء الذي تتفاعل فيه كل الأجزاء معاء فيؤثر كل عنصر 
على الآخرء ويكون كل منها سيباً ونتيجة في الوقت نفسه. 
فالنتائج النهائية تتحفقق بسبب التفاعل بين العديد من الظواهر 
المعقدة المتواكبة في اللحظة الزمنية الواحدة”'". ويستند نموذج 


)1١(‏ انظر: حرار أبو زبد المقرئ الإدريسي حول الحربة. مرجع مابق. ويمكن العودة 
أيا إلى حواره حول الحرية الدينية ومحاكم النفنبش وفضية الردة في موقع أرن 
إسلام» على الرابط: 

اانا !, 2000-00-00 189/0 -14093-2009-03 ١‏ ركه 11 مم عا ئقة مه صعقطهه قباء2. مها كلاه امصتحمم/ :مالا 


(؟) انظر: رفيق حيبء الأمة والدولةء مرجم سابق. 


١ 


الدوله (العادلة والفاعلة والقادرة) على النمودذج الحضاري العربي 
الإسلامي الذي ينظر إلى مبدأ العدالة على أنه جوهر نظام القيم 
السيانية - فهو منقيفاً ليا لقيال النظاز» .وخو ستينا جز #سيبار 
على ملوك المواطنء وهو نظام يحدند علاقة الحاكم 
بالمحكوم””'» تكون فيه العدالة بوصفها قيمة تقييميةٌ تبرر 
المماواة؛ أي: أنها تبرر الحصول بالتساوي على الحقوق» بينما 
تشكل فيه الحرية قيمة نظامية تمكن بالقانون» وعبر مرفق العدالة. 
من تلك الحقرق من لم يتطع بإرادته الذاتية أو قوته الفردية أن 
يحصل عليها. فتكون الحرية قيمةٌ نظاميةً فى النسق التوحيدي 
للمدركات الجماعية؛ تتأطر بها ممارسة الحقوق» وتظهر أن 
الحاكمية في الأمة هي للتشريعء وأن الأمة هي مصدر اللطة 
فيهاء وأن مشروعية اللطة هو في انبثئاقها عن إرادة الأمة 
واختيارها الحرء كما يظهر أن مجال الحرية أوسع من علاقة 
الحاكم بالمحكوم نحو مجالات حمل الأمانة ومقاومة الظلم 

والانعتاق من الطغيان بما يحقق مصالح الأمة ويسوسها"". 

)1١(‏ الظر: حامد عبد الله ربيع. مدخل في دراسة التراث السياسي الإسلامي. (تحرير 
وتعلبق: سيف الدبن عبد الفتاح إبسماعيل). مشروع إحياء ثراث الرواد. كلة 
الاقتصاد والعلوم الياسيةء قم العلوم المياسبة؛ اللجزء الثاني» مكتبة الشروق 
الذرلية. الطبعة الأولى. ا5:0م. (ص؟١١),‏ 

(1) سعيد تخائد الحسن؛ التموذج الانتفاضي دراسة في الأبعاد الإدراكية والسياسبة 


للانتفافة في فلسطين. المجلد الأول. أطروحة ليل الدكتوراه؛ كلية الحقوق الدار 
اليفاء. يريرز 5٠*5مء‏ (صسلا - 048 و(ص؟١١)‏ ر(ص غ14١‏ - )١17‏ بتصرف. 
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ثانيا: دولة الربيع العربي وميد العدالة : 

تشكل العدالة قيمة ومبدأ تقييميا تتحدد به الوظيفة 
الاجتماعية للحقوق وتتدعي إعطاء كل ذي حق حقه. 
فالعدالة» بوصفها قيمة سياسيةء لها بعد كليئّ أشار إليه 
أفلاطرن. وذلك بأن يمح النظام الاجتماعي لكل مواطن بأن 
يتخدم قدراته ومواهبه وملكاته الذاتية. وبهذا المعنى ترصف 
العدالة بأنها هدفٌ نهائئّ يمثل جوهر الأخلاقيات اليامية"'". 
كما أنها تتضمن بعداً سياسيّاً للدولة وللنظام السياسي؛ لأنها 
تسعى لتحقيق أهداف من خلال الأداة التشريعية؛ فيكون على 
الدولة أن تمكن المواطن بأن يشعر بالثقة (الشعور بالاستقرار 
والمعرفة الممسبقة بالحقوق والواجبات) والطمأنينة (احترام 
العقوق التكفسة) .وان تميى التحتيق. اللام .رين القيم السياسية 
في الممجتمع الواحد”“. 

فالعدالة تعني تمكين المواطن من حماية ادمميته حيث الحد 
الأدنى للكفاف الاقتصادي محور التعامل السياسيء وتمكن 
الجماعات وأنقا الأقليات من احترام وجودها الذانى . بالتعيير 
عن مصالحها الطائفيهة. بما يفرضه ذلك من ممارسات خاصه 
بمسالكه المتعددة. فالعدالة الاجتماعية من تخلال العدالة 


)1١(‏ انظر: حامد عبد اله ريعء مدخل في درامة التراث اليامي الإسلامي» مرجع 
سابيقء (ص١؟9١١٠).‏ 

(1) حامد عبد الله ربيع؛ مدخل في درالة التراث الياسي الإسلامي. تقهء (ص )٠١9‏ 
و(صلا١٠ .)٠١8-‏ 
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الاسية وبوصفها منطلقا للعدالهة الاقتصادية. صور متعددة 
تتفاعل في لغة جديدة لتقدم تصوراً سياسيا لنموذج لا زلنا نيش 
أول إرهاصات”'' . 


تشكل العدالة/ العدل الشامل نسقاً قيميا حاكماً على غيره 
من القيم الياسيةء يشمل الجوانب السيامية والاجتماعية 
والاقتصادية. فلا بد أن تتأسس الدولة/ الثورة على قاعدة العدل 
الذي يشكل ركيزة أساس لعمران الدولة والمجتمع والإنان؛ 
أما عندما تهمين النسبية في النظر إلى القيم الكلية الحاكمة تقع 
شرعنة الامتبداد عند النظر بقانون المصالح والمفامد النبي 
بدل الاحتكام إلى المقاصد الحاكمة» مما ينتج عنه الناقض 
المدئي بين الاستبداد والعدل؟؛ لأن الأول يلغي الثاني: ومنتح 
للظلم المؤذن بخراب العمران على حد تعبير ابن خلدون. 
لذلك؛. فالأمة الحاملة لمم العدل والمشبعة بروح الحرية 
والمؤولية والماواة» هي التى تحمى ديتها ونفها من ظلم 
الدولة وتغولها. لذلك اعتبر اين خلدون أن «العمران الثري لا 
يتحقق إلا في ظل العدذل الاجتماعي؛ لأن الظلمّ مؤثر في 
الوك البشريء يضعف النفسء ويجعل مزاجها مريضاء ويهدم 
قيم الخير في الطبيعة النفسية. ويؤدى ذلك إلى الا نقياض عن 
الكب وذهاب الأمال فى تحصيل الأموال؛ فيقعد الناس عن 
العمل والكسب وتكسد أسواق العمران.ء ويخرج السكان من 


(1) حامف عمل الله ر بيع ء مدخل في دراسة التراث الياسي الإسلامي: نقهء (ص 480). 


١ باه‎ 


الأمصارء فيؤدى ذلك إلى تراجع العمران وفساد 
الحضارات؛7'؟. 

فالنظر إلى العدل بوصفه قيمةٌ حاكمة ونقأ مهيماً على باقى 
القم السياسيةء يجعله مُوْطِرأً للدولة والأمة معا. فروح العدل. إذا 
تشريتها الأمة؛ وتوهجت الحرية بهاء واندمجت في كل مؤمساتها 
وشيكة علاقاتها وبنيتهاء ترفض معها حكم الدولة الظالمة 
المسبدةء لتطال بدولة عادلة مظهراً وسلوكا ونظاما . فالمطلوس 
إذن» هو بساء الأمة العادلة الراشدة (المجتمع الحي والقوي 
والفاعل) التي تجثث الاستيداد الظاهر والخفي». وتخرج عليهء 
وتحاسب نظامهء وتحرس العذل» وتناهض اللبغيء وتتكامل في 
00 عادلة تليق بها» وهذا جوهر قوله تعالى : 
« إن أسَّهَ يأْمَرٌ بِأَلْمَدلٍ لاسن ناي ذى الشرت وسفن عن الْفْحَمَاء 
رالشحكر وابنى بعلي لَلَحكم ْ + 98]. 

إن شكل الدولة» وطريقة تشكيلهاء ليا ثأنا دينيًً. لا في 
الإسلام وفي لا غيره. وحيث لا وصفةٌ دينية ملزمة للدولة» فإن 
شأن الدين بما هو معرفةٌ وملوكُ وثقافة وقيمٌ وعلائقٌ وتقوى. هو 
أداء الدولة؟ أي: عدالتهاء وبما أن العدالة من دون حرية هى 
جورٌ آخرء فإن مقولة «المستبد العادل» تلفيقٌ بين مفهومين 
متناقضين لا يجتمعان أبداً ولا يرتقعان؛ أي: إما مستبدٌ وإما 





)1١(‏ سيف الدين عبد القتاح» العدالة. . قيمة وآليةء جريدة الشروق المصرية ‏ " نوقمير/ 
تشثربن الثاني ١”‏ اع لمزيد من الفمبل انظر : 1 بن خلدون» السقدمةء مرجم 


١ رهم‎ 


عادلٌ. وبما أن الحرية من دون عذالة ليست حريةء بل فوضى 
جافية: لتوائم أو ضرائر من الاستبدادات المدمرةء فإن 
الديمقراطية لا بمعناها اليامي الصرف وحده. يل وبمدلولها 
الواسع الذي يمتد إلى الشأن الاجتماعي والرعائي والتتموي 
الشامل؛ هي التي تجمم الحرية إلى العذالة في بنية مدنية؛ 
كمفهومين متشارطين تعريفا وتحقيقاء إلى حد دخول كل منهما فى 
تعريف الآ 200 , 

بعيد بناء هذا المنطق المركب في الى الإسلامي 
الحفاري على مستوى تمثل قيمتي العدل والحرية وتكامليتها 
والحاجة إليهما معا في تأميس حركة التنهوض ويناء العمران وما 
يخلفه تركيبهما الخلاق وامتزاجهما في تقاطعات الدولة والمجتمع 
من ثمار حضارية راقية» إذ يشير الكاتب محمد محفوظ في هذا 
السياق إلى أن: "إقامة العدالة المطلوبة إسلامياً على مخختلف 
الصعد والمتويات» لا يمكن تحقيقها وتجذير الياتها في الواقم 
المجتمعي بدون الحرية. فهي بوابة العدالة الاجتماعية والثقافية 
والياسية» كما أنها هي التى تعطي للجميع الفرصةء كل من 
موقعه وخندقهء في اجتراح وتكريى مسار العدالة في الواقع 
الخارجي. فالعذل الاجتماعي لا يتحقق بدون حرية سياسيةء 
والحرية السياسية لا تصمد بدون حرية الفكر والتعبير والتنظيم. 
كما أن العدل الاقتصادي لا يأخذ ماره الصحيح بدون تكافؤ 


)غ0 هاني فحص ٠»‏ امتناع تنصسط الدولة. في: مازق الدذولة بسن الإسلاميين والعلمائيين. 
معز الخطيب (تحرير وتقديم). مكيبة مدبوليء الطبعة الأولى. ١٠١5م:‏ (ص05). 


١4 


الفرص والماواة في القانون والعطاء؛ وكلها ثمرات الحرية 
والديمقراطة»”7' , 


ذلك أن الحرية تنطوي على قيم الخير والعدل والمساواة 
والأمن والعلم والمدنية. فلا حضارةٌ بلا حرية» فالحرية شرط 
الحضارة» وبها يتحقق الأمن والكفالة المعيِشية والاقتصادية. 
وكلاهما من شروط الإيداع والانطلاق فى رحاب البناء 
والعمران. ذلك؛ لأنه لا إبداع مع الخوف» ولا بحث علمي جاد 
بلا كفالة. ومن ثمء فالحرية هي الاستعناد الدائم لممارسة 
الاختيارء وقق إرادة حرة غير خاضعة للأهواء والضغوطات 
الخارجية. كما أن الاستبداد» هو الداء الذي ينخر فى جم 
الحفاراتء فيعطلها ويتهى مار تطورها وصعودها""” . 


وترجع لنقول: إن سياق التحول الديمقراطي وبناء دولة 
العدالة يقتضي استحضار أنساق فرعية فاعلة ذات نزوع عملى في 
التعاطي مع وافم التحولات الياسية. ونقصد يذلك نسق العداله 
الانتقالية؛ كأفق للوصول إلى العدالة الكلية» عبر اتخاذ إجراءات 
الإنصاف والمصالحة» والتعاطي الجدي مع إرث انتهاكات حقرق 
الإنان وأسر الشهداءء يرتبط بذلك تق العدالة الجزائية في 
علاقة ضرورية ومكملة مع الأول» ونسق العدالة الحقوقية من 
خلال إقرار الحقوق والواجبات الضامنة لتكافؤ الفرص والمساواة 


010 مويحبسل محقرط . آلآامة والمدذولة؟. مر جع ماش » (ص؟57؟. * 27 
(1) محمد محفرظ الأمة والدوته. ثقده» (ص؟؟. 271 . 


حل 


يِن القطاعات والفئات والطبقات». وننى العدالة اللاجتماعية التى 
تجعل في قمتها عذالة التوزيع وخرائط التمثيل. بما يحقق إطاراً 
اقتصادياً ومجتمعياً يحقق الأمن. وينقل الإنان من حد الكفاف 
إلى حد الكفاية'''. إن «التانئد بين أضلاع مربع العدالة (العدالة 
الانتقالية؛ والجزائية؛ والحقوقيةء والاجتماعية) إنما يشكل عنوان 
القاعلة لمرتق الغدالة .وترجمة كل ذلك الجنرسة سن الساحات 
العامة. والخيارات والقراراتء والغاية من إمضائها كألة مجتمعة 


وإستراتيجية إصلاحية»” ''. 


إن جوهر التحول الياسي هو إعادة النظر في طبيعة السلطة 
وتوزيعها وممارستها بين الدولة والمجتمع وبين أطراف المجتمع 
فى ما بينهاء وبين المجتمعات المحلية وأطراف اللطة ذاتها 
داخل الدولة» ليس بالإمكان فعل أي شيء دون تغيير النظرة إلى 
اللطة والدولة» والنموذج الداخلي الكامن فيها""'. وييدو من 
خلال هذا النموذج التفاعلي بين الدولة المجتمع» أنه يمكن 
التوجه نحو دولة أقل ويس نحو دولة أكثرء وعدم المراهنة على 
الدولة المتغولة مقابل مجتمع ضعيف تلتهمه وتط نفوذها عليه. 
#فالدولة لا تستطيع أن تكون منتجة ومنجزةٌ ما لم تحظ بشرعية 
يكون مصدرها القدرة على إشراك المجتمع فئ نمط حضارة 
عصرهمء وإخفاق الدولة في تحقيق هذه المهمة يطرح مألة 
)1١(‏ سيف الدين عيذ الفتاح» العدالة.. قيمة وآلية. مرجم مابق. 


(1) سيفب الدين١‏ العذالة , -ااقمة وآكِةء مر جع مابى . 
فرة بر هال غلرنء. نقك السباسةء مرجم مابيء (صر21/90). 


١1١ 


نجاوزهاء”''. إذ يشكل تغيير ميزان القوة بين المجتمع والدولة. 
عاملاً رئِاً في تشكيل طبعة الدولة الجديدة؛ لأنها تصبح دولة 
لها قوةٌ توازيهاء ويمكن أن تردعهاء وهي قوة المجتمع”''. 

وكلما كان المجتمع قويَّاً وفاعلاً. إلا تقلص دور الدولةء 
فلا تقوم إلا بالمهام التي لا يستطيع المجتمم القيام بها. وبهذا 
تتقلص الدولة المتدخله تدريجياء وتبتعد عن مساحات المجال 
الاجتماعى. ويصبح النظام الاجتماعى ومؤساته بأدوار أكثرٌ من 
الدولة في البناء الحضاري. ومع التراجع المستمر لدور الدولة» 
نتغير طبيعتها من سلطة إلى وكيل عن المجتمعء وهو ما يجعلها 
تخضع لخيارات المجتمعء فتصبح هويتها من هوية المجتمم. 
وتصيح خياراتها تعبيرأ عن قيم المسجتمع. وتفقد أي قدرة على 
فرض أي منظومة قيم على المجال السياسي"". ولن تكون هناك 
إمكانيةٌ لإعادة تأسيس السلطة الفاعلة إلا بقدر ما سوف ننجح في 
خلق هذه المجتمعات الفاعلة والمستقلة ذاتيًاً. وفى هذه الحالة» 
لن تكون السلطة روح المجتمع ومرجعه فقطء بل ستكون ملتقى 
الإرادات والحقائق المتعددة فيهء وتفاهمها مم بعضها العض. 
وتنسيق مصالحها وتوحيدها"*“*. 


ويأتي في قلب عملية تعزيز الثورة. جنباً إلى جنب مع 


000 بر هان غليون. نشد الاسه. مر جع سابى »؟ (ص45ش6). 
(5) رقق جيب ماهد غروب دوله. مر ع سابىق. 
(*) رفيق حبيبء مناهد غروب دولة. مرجع سابق. 
)0 برهان غلون» نقد المساسة»؛ مرجم سابق ٠‏ (مى)/!ا2), 
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اللسياميات الثقافات اللازمة لتغلغل المشروع الثوري بين ثنايا 

المجتمعء تفكيك الدولة. وإعادة تركهاء ووضمع ضوابط جديلة 

ناظمهة لعلاقتها بالمجتمعء بحيث يكون للأولى وحدها الحقى 

المشروع فى السيطرة الاججتماعة فى ظل ضوابط تفاعلة لاا تقضى 
"١23( 2‏ 0 2.. “2 5 6 

إلى تهميش المجتمع ”' . ففي لحظة الثورة الهادرة» تحرر المجتمع 

من همنة الدوله» واتطلقت فوأه الابضة. ولم يعلد من الممكن أن 

وللمفوى المضادة تعويق وتأخير التحرر الكامل للمجتمع. 

واستنزاف موارده'"'؛ إذ يتطلب هذا التدافع إعادة الاعتبار 

للمجتمعات. لتكون قادرة على مواجهة الفاد والدفاع عن 
مصالحها في مواجهة التحالف الاقتصادي اليامي المهيمن» مما 
يعني ضرورة تقويه المجتمم ليكون مؤهلا وفاعلة في الدفاع عن 
مصالح الناس”"“. وهذا هو امتحان الحفاظ على فم الشورة في 
مجالى صورة العمران (السسياسة والتربية) ومجالى مادتى الافتصاد 

والثقافة”* . 

)1١(‏ شيماء حطب.: مسددات مسار التصول الديمقراطي في مصرء في: ألثورة المصرية: 
الذوافم والانجاهفات رالتحديات ركاب جماعي). المركر الحربي للابحاث ودراسه 
الياماتء الطبعة الأولى. 7١١5م:‏ (ص الا]). 

(؟) رفيق حيبي مثشاهد غروب دولة. مرجم سابق. 

(5) محمد أبو رمانء الإصلاح الياسي في الفكر الإسلامي: «المقاربات. القوىء 
الأولويات». الاسترائيجياتث4 الشبكة العربة للأبحاث رالنشرء الطبعة الأرلى» 
7 *آمء (صك .)١1١‏ 

(4) أبو يعرب المرزوقي. استناق العرب لتاريشيهم الكوني» مرجم مابق. (ص))5). 


١7 


وفى ضوء ذلك» يكون الإدراك العميق للإصلاح الجذري 
اليامي المطلوب في المنظور الإسلامي الحضاري هو تحقيق 
مصالح الناس وخدماتهم وإنجاح متطلبات التنمية والنهضة من 
خلال باء الدولة (العادلة والقادرة والفاعلة». انطلاقا من مقومي 
الحرية والاستقلال التي يتأسس عليها هذا النموذج «لكونهما 
يعنيان [أن] جماعة الأحرار الذين ينظمون بإرادتهم الحرة حياتهم 
بقانون متند إلى أخلاقهم وقيمهم تنظيماً هو عين حرية أفرادها 
واستقلال الجماعة.» ليكوّن شخمةة معنوية ذات قيام ذاتي في 
علاقتها مم الجماعات الأخرى. أما عنصري الإسلام والعربية 
فهماء يسندان هذه الذاتية الحرة والمتقلة إزاء غيرها من 
الجيافااف: كتنهم حين تستق الستصرين الأراين وتنينهها 
المتميز في الوجود التاريخي وهما علامة تحققها؛ أي: أن الدولة 
تكون فعلا حرة ومستقلة إذا كانت قادرة على حماية خياراتها 
الروحية والثقافية فلا تفرض عليها ممن يريد أن يعيدها إلى 
التلعة»”'2. 


كما يقتضي منهح الإصلاح والنات النظر السياسي استحضار 
ثنائية الأصالة والحداثة فى دول ما بعد الثورة» من خلال وعى 
ضرورة #إصلاح الجمووررنات والملكات للعلاقة الوية 5 
الأصالة والحدائة في النظام السياسي والتربوي والاقتصادي 
والثقافي. مع الفارق في طبيعة الحاجة: فهى في الجمهوريات 


00 أبو يعربت المرزرفي؛ انثات العرب لتاريخيهم الكونيه مر شم مايق» (ص؟١١).‏ 


ل 


لتحقيق الصلح بين روح الأصالة وروح الحداثة فى مختلف 
المجالات» وهي في الملكيات حاجةٌ متمثلةٌ خاصةً فى ضرورة 
التحرر من شكلات الأصالة. لتحفيق الصلح بين روم الحداثة 
ورروح الأصالة فى نفس المحالات”"؟., 

إنه جهد يدثشن مرحلة للتفكير في ملامح نموذج تفاعلى 
جديد يعى لحماية الدين من هيمنة دولة تسيطر عليه. فأول خطوة 
لتحريره؛ واستعادة دوره») هرو فصل همه وسلطه الدولة هه 
وجعل حركته حرة تتمشع بالمصداقية الاجتماعية والسلطة المعرفية 
في المجحال العام. مشخبكا مع الهموم اليوميه: فتكون حراسة 
الدين منوطةً بالمجتمع؛ حتى تستعيد آلة الاجتهاد دوراتهاء وعندما 
برد دوره الحضاري وشرعيته باعتصام الناس به يمرروب شكل 
انظام الافتصادى والسياسى الذي ينشذوينه وكى أحوال كلل قطر 
وكل جماعة من المسلمين والشروط الحاكمة لمواطنتهو'"'» عبر 
الخار الديمقراطي التشاركيء والتدافع المجتمعي المفتوح. 
والنافس السياسي التداولي اللمي القائم على الاجتهاد السياسي 
وال بداع العقلى والتجديد المقاصدي. 

إن النموذج السياسي الإدراكي الذي يشى طريقه إلى التبلور 
انطلاقاً من مشاهد ما بعد الثورة» يلزم أن تكون فيه الدولة عادلةٌ 
10( أبو يعرب المرزوتي» اسكناف العرب لتاريخيه الكرني» عر جم مان » (ص؟7١) ‏ 


(؟) انظر: هيه رؤوف عزت. تفكيك العلماتة من المواجهة للا شاك لما يعد الدولة. 
مجله رزي» المند '"؟ ‏ _ )]؟, ٠:1‏ ٠5امء‏ (ص١3).‏ 


١1ه‎ 


تعى لتكريم الإننان دون اعتبارات اللون أو الجنى أو الدين. 
وتحريره من أىّ سلطة قاهرةء وتفعيل طاقاته الخلاقة» من خلال 
تحجيم دور الدولة وعقليتها المركزية المهمشة للأطراف» وتفعيل 
دور كل فتات الشعب وقطاعاتهء والإصرار على أن الشعب هو 
مصدر السلطات؛ أي: أن الديمقراطية هي الإطار الوحيد الليم 
لإدارة المجتمع''“. فتوطين الديمقراطية ليس معظى جاهزاًء بل إنه 
يشكل معركةً كرى فكريةً واجتماعيةً وسياسية واقتصاديةٌء فلن 
يكون من الممكن ترسيخ دعائمها وفكرتهاء قبل التغلب على 
مشاعر العداء والرفض المتبادل والانغلاق. ولا يمكن التقدم في 
بنائهاء من دون تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتغيير 
ميزان القوى الاجتماعي والسياسيء بل لا يمكن تحقيق ذلك من 
دون تغيير جذري في مفهوم السياسة والمجتمع على حد سواءء. 
وإعادة النظر فى شبكة العلاقات التلطية المحللية والاقلمية 
ل ا ا 

وتعد العدالة الاجتماعية بوصفها مضمون النظام الاجتماعي 
والاقتصادي مركز التقاطع بين نموذج الدولة العادلة والقادرة 
والفاعلة؛ والمجتمع الحي القوي والفاعل: فهي «تلك الحالة التي 
بنتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو 
اللطة أو من كليهماء والتى يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء 
)1١(‏ عبد الوهاب الميريء مقدمة لحرب الوسط بمصرء 1١١٠م؛‏ مشور في الموقع: 


لعيظطو هر دبدن. ورعطم جصها ١‏ طاحبراه ح. بيتصيب) ااا 


(*) برهان غلون. نقد اليامسة مر جع سابق» (ص685"25). 


اكول 


الاجتماعيء وتنعدم فيها الفروق غير المقولة اجتماعباً بين الأفراد 
والجماعات والأقاليم داخل الدولة» والتي يتمتع فيها الجميم 
بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئة مساوية وحريات 
متكافئة. ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال 
المقبلة. والتى يعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن 
والمشاركة الاجتماعيةء والتى يتاح فيها لأفراد المجتمع فرص 
متحافئه لتنممية قدراتهم وملكائهم ولإطلاق طاقاتهم من مكامتها. 
ولحسن توظيف هذه القدرات والطاقات بما يوفر لهؤلاء الأفراد 
فرص الحراك الاجتماعي الصاعدهء بما ساعد المجتمع على 
النماء والتقدم المتدام. وهى أيضا الحالة التي لا يتعرض فيها 
المجتمع للامتفلال الاقتصادي وغيره من آثار البعية لمجتمع أو 
مجتمعات أخرى» ويتمتم بالامتقلال والسيطرة الوطنية على 
القرارات الا قتصادية والاجتماعية والسياسية”''. 


فالهدف الأماسي من إقامةٍ نظام مياسي ديمقراطى هو توفير 
الشروط العامة التي تسمح بتحقيق مهمة الإنسان الاستخلافيةء لا 
فرض تعاليم الإسلام من خلال القهر والإرغام. لذلك. فإن حمل 
الأمة على اتباع نهج يق وفهم محدودء والدعوة إلى استخدام 
السلطة السياسية لتطويع الناس لأحكام الناس راجمٌ إلى الخلط 
)١(‏ إبراهيم العيوي. العنالة الاجتماعية: من شعار مبهم إلى مفهوم مدئق» جريدة 


الشروق الممريةء على الرابط الإلككررني : 


- 065-462 وجا شكرا ‏ للن 2 10201 0١‏ »ع ع) هله 7 نتجيكة. ست ؛ / كن متنا ا ب جوتت . كمجن كلن مج مقطو , مححعها/ م قط 
ماوواطعك7]794 ١‏ 4920-36 
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التصوري والتشويش المفاهيمي بين دور ومقاصد الأمة من جهة 
ودور ومقاصد الدولة من جهة أخرى. إذ تهدف الأمة إلى تربية 
الشخصية العربية الإسلامية»؛ وتوير مناخ مناسب للنمو الروحي 
والأخلاقي للفردء وإطلاق قدراته وملكاته» وتفجير طاقاته تحقيقا 
لدوره وأهدافه في الحياة ضمن الإطار العام للشريعةء فى حين 
تعن الدرلة إلى تاوق تخاطات وسبره الآثنة يذه ترظيق 
الطاقات والإمكايات البشرية والطبيعية للتغلب على المصاعب 
والعوائق والعقبات السياسية والاقتصادية التي تعيق نمو الأمة 
ورقيها!''. 


)1١(‏ لزي صافي. العفبدة والمياسة: معائلم نظرية عامة للدولة الإملامية؛ المعهد العالمي 
للفكر الإسلاميء: سللة الحوار 44: منشورات القرئان الطبعة الثالئة المغربية: 
أءءآام (ص؟7؛7١)2.‏ 
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الميحث الثاني 


الدوله القادره والفاعلة 


أن ثمرة تمحفى يمتى العدل والحرية في نمودج دوله الثورة 
هى الانتقال الحتمى لنموذجى الدولة الفاعلة والدولة القادرة تبعا 
قدرة المجتمع الحي المتحرر والقوي اججتماعياً والفاعل حضاريا . 
الدولتية والمجتمعية تستعين به فى تنفيذ فصدها وترشيد حركتها 
وتجدير سياساتهاء وبذلك تمتع دولة/ العورة بالقدرة على اتحاد 
فراراتئها السياسية والسيادية والإستراتيجية بامتقلالية في إطار 
التنمية المركبة الذاتيةء دون أي رهن لقراراتها الوطنية للأجنبي 
وتدخللا نه فى مصادرة إرادتها وسادثها الياسة والثقافهة واللغوية 
وفك ارتهانها لمنظومة المركز التبعية. 
أولا: طموح النهضة والشرط المعاصر : 


إن تحرير القرار الوطنى وضمان استقلاليته ليس عملية 
إنشائية أو شعاراتةء تقفا عند حد إطلاق الوعود الراقة» وإنما 
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هو اختماز واع ينبني على عناصر قوة متجمدة في الواقع؛ سواء 
في المجال المادي أم المعنوي والرمزيء ومُّؤسساً على ضمان 
بناء المكونات التي تحصن هذا القرار وتقويهء وأولها تحقيق 
الاكفاء الذاني» عبر مشروع يقوم على «النمية المتقلة». 
وامتلاك القدرة الرادعة أو إمكانية الصمود والتصدي. ووجود 
ديلوماسيين محنكينء وتوظيف القوة المرئة» ورأس المال 
الاجتماعى”''. وهي في كل الأحوال تحتاج إلى جرأة لا تنزلق 
إلى حماقة. وشجاعة لا تنقلب إلى تهورء وهذا لن يتم إلا 
بتحصين الذات أولاً» عبر مارات التنمية والاكتفاءء فحتى يكون 
قرارك من رأسك. يجب أن يكون أكلك من فأسكء بالإضافة إلى 
معرفة الفرق بين الواقعية الياسية والوقوعية؛ التي تعني الرضوخ 
التام”"* . 

تستكمل الدولة القادرة مهام الشورة فى كب رهان 
الامتقلال الثاني لدولة الثورة وكسب تحدي تجاوز منظومة 
«#التخلمف © على حد تعبير عالمالاجتماع محمود 


)210 علي عمار. استقلالة القرار الرطني؛ جريدة الاتحادء منشورة بتاريخ الجمسة لم١٠‏ 
يونيو 15١5م‏ على الرابط : 
269 " ل اأصلام .ك1061311ن لازفاعح . لوط ألاتاة.سعسممر تولاط 

() علي عمارء استقلالة الفرار الوطني؛ مرجم مابق. 

(») يمكن الرجوع في هذا السياق إلى أعمال عالم الاجتماع التوني محمود الفوادي/ 
تجلت ملامح مفهوم «التخلف الآخره عنذ الأستاذ محمود الترادي في بلاية 
الكمابيبات من القرن الماضي؛ وقد أصدر حرله منة 5٠٠5م‏ كتابين باللغتين العربية 
والإنجليزية يحملان عنران «التشهلف الآخره لكليهما. كماأن مرمرع ى 
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الذاوديء وفك الارتهان بالآإرث الاستعماري القائم على التغريب 
الثقافي والافتراس اللغوي وتكريس التبعية والمرزيد من خدمة 
مصالحه عبر الثقافة واللفة وامتلاك القدرة على استعادة اللسيادة 
اللغوية الثقافية المفقودة والهوية اللغوية الملوبة» ومجاوزة حالة 
الاغتراب التى تعيشه العربية واللغات الوطنية من خلال تعزير 
مكانتها وتفعيلها الحقيقى في إعادة بناء النسق الثقافى والتعليمى 
والإعلامي والمعرفى وربطها بالنمية المركبة المتقلة والشاملة 
عبر سياسات لفوية مندمجة وفاعلة منفتحة على اللغات العالمية» 
ولكنها في الوقت ذاته متحيزة للذات الحضارية. 


إن اللغة ‏ حسب عالم اللسانيات عبد القادر الفاسي 


"التخلف الآخر؟ كان عنراناً لجلمة علمية قي المؤتمر العالمي السادس عثر لعلم 
الاججتماع الذي عقد في 7 0٠59‏ 1٠١5م‏ في مذية درربان (مفطس©) يجنوب 
إفريقيا. بفبد هذا المصطلم عند الذرادي ذلك التخلف الموجود لكن المنسي من 
طرف المخخصين في العلوم الاجتماعة المهتمين بقفايا النمية والتخلف في 
محتسهمات العالم الثالك. ويتمئل التخلف الآخر في نشلف تلك المجتمعات لغويا 
وثقافيا من جهة» وئعور يمركب التنقص؛ أي: تخلف نفي إزاء الغرب. رتتجلى 
معالم التخلف اللفوي الثقافى في العالم الثالك في ترمب اللفات الاجنية ومزجها 
مع اللقة الوطنية أو اللهجات المحللية وهو ما مماها ظاهرة 'الفرنكو ‏ أراب 
بالمغرب العربي». انظر: محمرد الذواديء المقدمة في علم الاجتماع الثقاقي برؤية 
عربية إسلامية. المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر والتوزيع. الطعة الأولى. 
٠م‏ (ص)ة ‏ 46). وأيفا: محمود النوادي. التشلف الآخر: عرلمة أزمة 
الهويات الثقافية في الوطن العربي والمالم الثالث؛ الأطلسية للشرء الطبعة الأولى» 


.مك٠؟‎ 


١/5 


القادرة والفاعلة؛ ومن المحددات الأسامية لبنة الذولة/ الوطن» 
وإذا كانت اللغة مسألة هوية وتمامك مجتمعى وتراث حضاري 
ورمرٌ سيادة تاريخية» فإنها إلى جانب ذلك؛ مألة تنموية وفكرية 
واقتصاديةٌ تنافسية راهنة» اعتباراً لكونها رافعة النمو المعرفي. 
وأداة لنقل المعرفة والمعلومات إلى عموم القوى المتجة؛ ولان 
الإنتاج والإبداع والتواصل المعرفي/ الثقافيى: بل هي أيضاً لسان 
النافس في مجتمع اقتصاد المعرفة والمعلومات والاتصال. كما 
تشتمل قضية اللفة على أبعاد حقوقية/ قانونية وديمقراطية» تتمثل 
في ضمان الحقوق اللغوية للمواطن» والتكفل بحمايتها وتأهيلها. 
وفي تكريس حقه في الاخخيار والامتفتاء حولهاء إذ يندرج ضمن 
هذا البعد السوسيو ‏ النفسي ما تمثله اللغة من الاستقرار النفسي 
والطمأننة والاعتزاز بالذات» علاوة على أنها اللحام المجتمعي 
المؤتمن على الجماعة. وعلى ضوء ذلك تتحول المألة اللغوية 
إلى مسألة سياسيةء تستدعي من الدولة والمجتمع اتخاذ المياسة 
اللغوية الرثيدة والقرار اللازمين من أجل إفراز وتفيذ الاختيارات 
الفرورية لتأهيلها وتطويرها””' . 


وهذا يقتضي ونحن بصدد أسثلة ما بعد الربيع العربي أن 
نعى الصراع الحاد حول اللغة باعتباره ليس صراعاً محايداً. 
والحديث عن استعمال لغة بدلا من أخرى. لا يكون محكوما 


)١(‏ عبد القادر القاسي المهريء دعم اللغة العربية تهزيزاً للهوية المومبة والت'مية 
المجتممة. تقارير ووثائق رقم 1 مفلل الدراسات والأبحاث لتعريب )٠٠آام‏ 
(ص؟). 
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بالاعتبار الثاني أو اللغوى أو التربوىء وإنما هو يتعمدى ذلك 
بكثير» إذ يتأطر بالمقاصد اليامية والحضارية الكبرىي» وبمتد 
يعبر عن جوهر الصراع والتوتر الحضاري الراهن"'' . ومن نم لا 
تعد اللغة مجردٌ وسيلة للتعبير أو أداةً للاتصال والتواصل 
والتفاهم؛ أي: أنها يت وعاءً تصب فيه المعاني المراد ثقلها 
فقطء وإنما هي وعاءً للتفكير وأداةٌ للعمليات التفكيريةء ورصيدٌ 
حضاري وتقافيٌّ ومخزون تراني ؛ وظاهرةٌ اجتماعية وتاريخية تتطور 
وتنمو بتعدد وتنوع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والياسية 
والعلمية. وإذا كان الاستعمار الفرني يعادل الاستعمار البريطاني 
في استغلال الشعوب والهيمئة على مقدراتهاء فإن ما يميز 
الاستعمار الفرنسي هو شراسته في الاختراق الثقافي والتشظي 
اللفوي» حيث اسنطاع أن يكسب عدداً من الأتباع الذين يدافعون 
عن الحضارة والثقافة والمصالح الفرنية في شمال إفريقياء أكثر 
مما كان يتمنى الاستعمار إيان فترة تحكمه العكري”". 


وهذا يتطلب أن تكون أيضاً الأبعاد الثقافية واللغوية حاضرة 
فى فاعلة الدولة ورؤيتها الهضويةء إذ كانت هذه الأ بعاد حاضرة 
الدمقرطه والمواطنة والتحرر وصمن مشاريعها الإاصلاحية 
4)١(‏ محمد عبادي. له تمعل لفتلك» جريدة التجديد 9 لاثم ١1١1م‏ راجم أيفضا: 
عد اللام المسديء العرب والاتحار الفغويء دار الكتاب الجدبد المتهذهةٌ الطمة 
الأولى» 5105م 


(5) محمد عيادي» مرجم مأبق. 


اشن 


وبرامجها التنموية وسياماتها التطويرية وخططها الاسترانيجية وفق 
مشروع للنهوض شامل ومتكامل» يستوعب كل فتات المجتمع» 
ويضم كل المناطقء وأن يتم إنهاءٌ حقبة الامتيازات لنخبة أو 
لطائفة أو لمنطقة والتوجه الفاعل للانفتاح على كل الطاقات 
والخبرات سواءً في ولوج المناصب أو في بناء حركية التنمية» 
بغض اللنظر عن أصولها المذهبية أو القبلية أو العرققية أو حتى 
الدينية. فالمعيار في ذلك الكفاءة الوطنية المبنية على شرعية 
الإنجازات. حيث تكون الدولة للجميع؛ وتتأسس على تصور 
نموذج النهضة الذاتية المركبة المندمجة والمتكاملة في المحيط 
العربي الإسلامى. فهى (معطى إناني في إطار الاجتهاد العقلى 
ورعاية المصالح. . وهي دولة المواطنين حيث يحظى كل منهم 
بحقوق المواطنة. بما تعنيه من المساواة في الحقوق والواجبات». 
وتؤكد ولاء المواطن لوطنه وعلاقته بدولته ومجتمعه. . وهي دولة 
حموق الإنسان وحقوى الجماعات الإنسانية؛ بدون تيز على 


أفسين الجنس واللون والعرق»”"' . 


كما يعني نموذح دولة قادرة فاعلة؛ أنها غير منسحبة من 
حماية حقوق المواطنين من العولمة المتوحشة وتوججيه سياماتها 


)١(‏ راجم عدتان اليد حينء تاريخية الدولة بين الماضي والحاضر: ظروق المنأة 
وآثارهاء في: أزمة الدولة في الوطن المربي؛ بحوث ومنائشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز درامات الرحلة العربة بالتعاون مم مركز كارينشي للشرق الأوسط 
والجمعية المربية للملوم السيامبة متكورات مركز ترامسات الوحلة العربية. الطبعة 
الأولى. ١١0١5م.‏ بتصرف (ص28). 
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الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لخدمة مصالح الفئات المهمشة 
والمقهورة والضعيفة» ولا يتأتى لها ذلك» دون إصرارها وقدرتها 
على محاربة الفاد والريع بشتى أشكاله؛ وتفكيك تركز الثروة في 
طبقة أو أمر أو فئات معينةء وما يصاحب ذلك من توارث هذه 
الفكات ليله القتروة». وععها اتمكانة والعفوة والحاء والتبليلة 
وشبكات الزبونية عبر الأجيال. 


ار بر النانى اتجرارا؛ بالبعنى التدرئن اننال ان 
تدير شؤون الاقتصادء لوصلت المزاحمة إلى حذ كبيرء ثم 5 
محلها التكتلات الاحتكارية التى تحصر المال فى يل قله من 
الناس» وتعبد لهم الفقراء والعمال؛ قرجب أن تتدخل الحكومة 
لا لغصب أحد حمَّا من حقوقه؛ ولكن لتضع الأشياء في نصابهاء 
وتحرص على أن يقوم العذل الاجتماعي بين الناس. فتدخل 
الدولة فى شؤون النشاط الشخصي في مدان الاقتصاد لا يرمي 
إلى نزع الحرية من يد الشخص ولكن يرمي إلى تعميمها... 
ضرورة تدخل القانون لدفع كل ضرر أو خطر معين تحقيقا 
للتضامن الذي هو أعظم مظاهر اجتماعية الإنسان. . . تدخل 
القانون فإنما يتدخل للصالح العام وهو تحقيق هذه الحياة 
الطية:”''. إنه تمثل لنموذج العدالة القادرة على إشراك المجتمع 
في العملية الإنتاجية» وفى جني ثمارهاء وتعميق الماواة في 
الفرص والحقوق الاقتصادية» في مجال العمل وملكية وسائل 


)030 علال الفاسيء الصريةء فر جيم مايق» ( ص١٠‏ 4" 
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الإنتاج والحصول على الخدمات والمعلومات دون تمييز» وكذلك 
قضيه إعادة التوزيع. والمعالجة الجذرية لمشكلات التمييز 
والحرمان والفقر والإقصاء الاجتماعي. وما تتوجبه ذلك من 
سياسات لتمكين الطيقات المحرومة من تحسين أوضاعها على 
نحو مستدامء فى ظل تكريس حقوق الإنمان وحاجاتهء ومسألة 
تكافؤ الفرص أمام الجميع لشنمية قدراتهم وتوسيع حرياتهم” '. 
فيكون تحريراً للدولة والمجتمع معاً من وحش الامتغلال 
والامتعباد. وتغييرأ في نق توزيع الخيرات والمنافع والثروات» 
تصان فيه كرامة الإنسان. 


فلا عذالة اجتماعية في مجتمع محروم من الحرية. فمشاركة 
الناس في صنع القرارات التي تهم مصالحهم وحاجاتهم. تحقيق 
لأبعاد العدل أيضاء أما عند حرمان الئاس من حرية التعبير 
والتنظيم والتظاهر السلمي من أجل الارتقاء بأوضاعهم وتضييق 
الفوارق بين الطبقات» فإن هذه الفروى تميل للاتقاع. وحينذ 
تتهأ الظروف لتزاوج اللطة والثروةء وهو ما يمكن الأغنياء من 
تخير الديمقراطة اليراله لخدمة مصالحهمء فى ظل تركر الثروة 
فى طبقة قد لا تثكل موى نة ضثيلة من السكان. بل وإلى 
تواردث هذه الثروة ومعها المكانة والجاه والنفوذ من جيل إلى جيل 


)010( انظر : إبراهيم العيري». من المدالةه الاجتماعة إلى اتنمة الشاملة والمتنامةء. 
جريدة الشروق المصرية؛ بتصرف. على الرابط الإلكروتي: 


-1 198226-29 5ط0 » ماعنة ١‏ 1020 08 » 14 دات” ناحرة ق. بنك ١‏ /115 كنا 1 © ©/ ضم»., جفاع ص عأ 0 © :16ج . علا شحنا // :0 اا 
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ا١ا/ك‎ 


في هذه الطبقة مما ينذر بأخطار جيمة على الحرية 
والديمقراطية''2. ذلك أن الحرية من مكونات العذالة الاجتماعية. 
عبر إدراك التنمية الإنسانية على أنها حرية؛: كما بشير أمارتيا 
صنء. فيتحرر الإنسان من ربقة الجهل والمرض» وحرية/ فرصة 
ممارسة القدرة من أجل المشاركة الإيجابية الواعية المسؤولة. 
ذلك أن إزالة المظاهر الموضوعية لافتقاد الحريات يعد مكونا 
أسابا النهوضن بوالتط ”7 
ثانياً: نحو تعاقد اجتماعي وسياسي جديد : 

تستمد الدولة المادرة المدافعة عن السيادة والاستملالية» 
قوتها من قوة المجتمع وفاعلته وححويته ومن اتخراطه في الحياة 
العامة في سياق تكاملي بين الدولة والمجتمع» إذ لا يعني تقوية 
المجتمع ومؤسساته الامتغناء عن الدولة وانكفاءهاء بل الحاجة 
ملحة ياستمرار إلى إبداع تركيب خلاق بين النموذجين معاء لا 
بتغني أحذ فيها عن الآخرء ويتطور في الممارسة الديمقراطية 
والتدافع المجتمعي. ويتأسى هذا التركيب الجديد بين نموذج 
الدولة ونموذج المجتمع على الخيار الديمقراطي». بوصفه تنافا 
سلمياء وعلى تديير للاختلاف والتعددية والتنافسية الياسية بين 
تصورات واراءً وبرامح وسياسات لمصلحة المجتمع ككلء مؤسس 
)١(‏ إيراهيم اليوي. نفه. 
(؟) انظر: أمارتيا صنء اللمية حربة: مؤات حرة وإنان متحرر من الجهل والمرض 


والفقرء ثر جمة : شرفي جلا ل. مللة عالم المفرفة عدد 27٠١7”‏ مايو 4 *كام. 


١ بك‎ 


على المواطنة. على أن النافس الذي يمله الخيار الديمقراطي لا 
يعني النافس حول مصالح فئات أو جماعات أو أقليات أو 
طوائت أو نخبة داخل الأمة حول من له الحصة الأكبر في التنازل 
عن مصلحة الأمة» فهذه تعندية لا علاقة لها بالديمقراطية 
المواطنية”''ء ففي الديمقراطية القائمة على المواطنة لا توجد 
أقلياتٌ دينية بل جماعاتٌ دينية؛ لأن مفاهيم الأكثرية والأقلية في 
النظام الديمقراطي تفرد للدلالة على الأقلية والأكثرية في الرأي 
وفي الموقف وفي البرلمان وفي الحكم وفي المعارضة"'". 

ملسم عودي يكنازة ,اه الفيمقر اكه سرف بنرك يكل 
طبيعىّ إلى التأكيد على الدّولة الوطنيّة» إذ لا يمكن أن تبنى دولة 
ديمقراطيّةٌ دون التأكيد على المواطنة فى الدّولةء وهى فى النهاية 
مواطنة في الدولة القطريّة وليس في الأمة. إذ لا 0000 تي 
ديمقراطيّة دون التأكيد على شرعيّة الدّولة من دون أن يعنى ذلك 


00- 


الاتقاص من شرعية الأمة 


ومن ثم تكون «المواطنة في الدولة الديمقراطية (. . .) عبارة 
عن عضوية في الذولة» إن كانت هذه الذولة تعكس حق تقرير 


)١(‏ عزمي بثارةء أن تكون عربيا في أيامناء مركز دراماث الوحدة العربية. الطيعة 
الاولى: 4١٠5م.‏ على الخموص الفصل الأرل المعئرن ب: #بعض تحدبات تجديد 
الفكر القومي١.‏ 

(؟) عزمي بشارة» في المألة العرية. مرجم مابقء (صة؟١).‏ 

(*) عزمى يثارةء. حوار مع مجلة الديمقراطة حول الربيع العريي صرخة وجودية من أجل 
الحرية والكرامة (حاوره: عبد الله الطحاري) بشاريخ: كم/ 0/01 .. على 
الرابط : تصكة. 0/419)كديل! لو ونه سشعطة. إع نعم دمل //ترااط 


١ 8/ا‎ 


المصير لجماعة أو لعدة جماعات» وأن تكون المواطة الفردية 
المساوية هي القاعدة لحالة حوار حققيقية بين الجماعات. ويجب 
أن تتوفر القدرة لدى الديمقراطيين على تغفير قوانين الدولة 
الديمقراطية بحيث تكون فادرةً على إنتاج مواطنة تصلح أماما 
مدنا مشتركاً بين منتمين إلى جماعات هوية مختلفة»”'" . 

فالمواطنة هي واحدةٌ من وجوه الانتماء للجماعة السياسية ؛ 
لأنها هي صفه الفرد الذي ينتمى إلى هذه الجماعة. متى كانت 
الدولة قد قامت على سن ال التى تصنفت بها الجماعة. 
والدولة تعتبر من الناحية النظرية هي المؤسة ذات اللطان التى 
تدير الشؤون العامة للجماعة السياسية» وهي بموجب حاكميتها 
للجماعة.» تكون ذات سطوة وولاية عيها. ويظهر وصف المواطنة 
بحسبانه الوصف الياسي الذي يتحدد به الطرف الآخر فى 
العلاقة مع الدولة. فالمواطنة بذلك. تكون هي الصفة التي تملق 
بالفرد لما تتوافر فيه من وصف سياسيئ» تصنفت به الجماعة 
السيامية» وقامت الدولة على أعانه 29 


فالدولة في النظام الديمقراطي» ليت جسماً نافراً فى 
التكوين الاجتماعى؛ أو كائناً سياسياً قهري مفروضاً على الياق 


)1١(‏ عزمي بشارة؛ في المألة العربيةء مرحم سايق. (ص184). 

(؟) طارق البشري؛ المقدمات عن العلاقة مع الآخرء في: امحمد المالكي (نني). 
الإسلاميون والمجال اليامي في المغرب واليلاد العرييةء. أشغال التدوة العلمية 
المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والياسية بتعاوت مم مزمسة كوتراد 
أديناور يونير 07٠5م‏ الطبعة الأولى. 8١٠5م»‏ (ص509). 


لخن 


الاجتماعي» بل هي تمثيلية؛ أي: تعبر عن مستوى التوازن في 
القوى المتحقق في الحقلين الاجتماعي والسياسي . وعلى ذلك». 
يمارس المجتمع المدني سلطته في ظل اشتغال الدولةء فتكون 
الممارسة الياسية للدولة حاملة ‏ بالضرورة ‏ جزءاً من عمل 
المجتمع المدني ومعبرة عنه. أما الدولةء في النظام السياسي 
العصبوي والامتبدادي. فتكون ‏ بطبيعة تكوينها ‏ جسما مغلقا 
على نفسهء ومتمركرًا على ذاته» منفتحاً على قاعدته الفعوية 
والنخوية الضيقةء إذ تميل إلى حماية اللطةء والإصرار على 
احتكارها بممارسة العنف المادي» فيشعر المجتمع بأن هذه الدولة 
غرية عنهء ومفروضة عليهء ويحتاج الأمر إلى ممارمة الدفاع عن 
النفى اثقاء. شر اتهركها واتفولي”” : 


إن جوهر الإصلاح السياسي الجذري هو 0 عمد 
اجتماعي بن الدولة ومواطنيهاء يجعل من المواطنة بمعناها 
السياسي والقانوني محور الرايطة المعنوية بين الحاكم والمحكوم. 
ويستند إلى مبادئّ وأسى احترام حقوق الإنسان وإقرار التعددية 
الياسيه والفكرية» وتمكين مختلف القوى والتكوينات الاجتماعية 
توقكمسر ضمانات تمثلها في ههياكل الدولة ومؤمساتها بصوره عادلة 
ومتوازنة؛ مع إقرار مبدأ الفصل بين اللطات. واستقلالية 


)1١(‏ عبد الإله بلقريزء في الدب قراطبة والمجتمع المدني: مراثي الواقمء. مذائح 
الأسطورةء أفريقا الشرق. الطبعة الأولى. الذار اليضاء ١١٠5مء‏ (ص395 _ 2)57 


ام١‎ 


القضاءء وتوفير ضمانات ومتطلبات تحقيق المشاركة السياسية؛ 
والرفابة الياسيةء ليقود ذلك إلى إقرار مبدأ التداول السلمي 
للسلطة طلقا للإرادة الشعبية كما تعكها نتائجم الانتخابات 
الحرة”''» كما أن المواطنة باعتبارها المشاركة الواعية والفاعلة 
لكل شخص دون استثناء أو وصاية من أي نوع في بناء الإطار 
الجماعي ؛ أي : في تأسيس السلطة والشأن العامء تأخذ أبعادها 
الحقيقه في الفضاء العام. حينما تتحقق العدالة الياسية» وتزول 
عرامل التميِز والإقصاء والتهميش. فحنما تتحقق العدالة» يتعمق 
مفهوم المواطمة في نفوس وعقول أبناء المجتمع. أما إذا غايت 
العدالة الياسية» وساد الاستيدناد السياسي» وبرزت مظاهر 
الإقصاء والتهميشء فإن مقولة المواطنة هنا تكون في جوهرها 
تمويهاً لهذا الواقم وخداعا لأبناء الوطن والمجتمع”'"' . 

إن علاقة الفرد بالدولة هى علاقةٌ مواطنة» وحقرقه هي 
حقوق المواطنء وواجباته هي واجبات المواطن» والمساواة بين 
المواطين تنجم مع جوهر الشريعة» ومع تطور فكرة الديمقراطية 
ضمن دائرتي الحرية والعدالة. على أن مفهوم الماواة. ليس 
سياب ا وحسييه بل خر إلى الاق الاتساوي» مسن تين دق 
مشاركة المواطن فى النشاط الاقتصادي وكفل نصيه من الثروة 
ال ور لله ير مفهوم المواطنة المشاركة فى الحياة 
)1١(‏ حسنين توفيق إبراهيم. النظم الميامبة العرية والاتجاهات الحديئة في دراستهاء مركر 

دراسات الوحدة العربية. الطبعة الأولى. 8١٠5م.‏ (صٍ91), 
(؟) محمد محقرظء تحرير الديتي. مرجم سابق؛ (ص١١١-‏ ؟١١).‏ 


اما 


الاججماعية بدون تعصب أو خوف» كما يضمن للمواطنين حق 
تولى المناصب العامة والمساواة أمام القانون واتخاذ القرارات 
المتعلقة بالشأن العام ''. 


فعملية إصلاح الدولة تمر عبر إعادة بنائهاء بوصفها دولة 
ديمقراطية كرس لمفهوم المواطنة ؛ ودولة قوية عير تلطية. قادرة 
إنراء التعددية المجتمعية واسشعابها وتحويلها إلى مصدر كوة وولاء 
أممى لدولة القانون والمؤزمسات وسياسات عقلانية لتحقيق 
المشاركة المياسية والعدالة الاجتماعية"'''. ولا معنى للديمقراطية 
من دوت تصورها كنظام حكم تمثلء يضمن إمكاية اتقاله بتذاول 
اللطة فى اتخابات دورية» وتضمن فيه الأغلبية حقوق الأقلية. 
كما تضمن الحريات والحقوق المدنية”": ولا يكفي أن يكون 
الشعب مصدر اليادة. بل يجب أن يمارمها بشكل دوري يكاد 
يكون طقسيًا. ولكي لا يتحول حكم نواب الأكثرية إلى استبداد 
)١(‏ عننان الميد حسين؛ جدلة العملاكة يِن المراطنة والدولة المدنة؛. ني : أمحمد 
المالكي (تيق)؛ الاإسلاميون والمجال السياسي في المقرب واللاد العربية. أشغال 
الندوة العلمية المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والياسية بتمارن مم 
مؤزة كونراد أديناور يونيو /ا٠١٠مء‏ الطبعة الأرلى: ١4‏ 0١5مء‏ (ص'٠4).‏ 
)4١(‏ حتين توقيى إبراهيمء النظم اليامية العربية والانجاهات الحديثة في درامتها” 
(صظلا). 
(6) عزمي بشارة؛ في المألة العربية. (ص597). 


كما 


عامة. فد تصاغ كدستور أو تبقى كدستور غير مكتوب يجمع 
)2 
عله" *. 


ونادراً ما تعيّن تاريخيّا بناء الديمقراطية دفعةً واحدةٌ من 
خلال عمل ثوريّ واحد أو من خلال ثورة بحيث أمسك 
الديمقراطيون باللطة بفعل انقلابن. فحتى في حالة الشورة 
الفرنسية من العام 1984م لم ينشأ نظام ديمقراطئٌ متكامل» بل 
مرت فورآ بمرحلة اليعاقية الراديكالية الطابع» فأعقبتها رداثٌ 
نابوليونيةٌ وملكيةً» واحتاج الأمر إلى انحصار مرحلة نابليون 
واحتلالاته للعودة إلى أفكار معدلة من الثورة الفرنية"”'*. 


إن الديمقراطية إبداع» سبيله بناء الذات الحضارية على 
ان الات والانفتاحء من خلال إعادة النظر في التوازنات 
الخارجية لترثيدهاء. بهدف تخليصها من التبعيات الفكرية والمالية 
والتقنية؛ والاحتياط في باء النهضة من وئنية النماذج والوقوع في 
أسرهاء والتأصيل العقلاني للتراث وبناء حدائة ملتزمة"'©. صصح 
أن الديمقراطة لست مؤسة جاهزةٌ. ولا أمطورةٌ خلاصية. ولا 
هي وصفةٌ علاجية 1-0-0 وصحيح كذلك. أتها 00 الات 


)١(‏ عرمي بشارة» في المألة العربيةء (ص54). 

(؟) عزمي بثارة. في المالة العربية؛: (ص5218). 

(6) مصطفى الفيلالي. الشررة التونسية والباء الدبمقراطيء في: الثورة والانتقال 
الديمقراطي في الوطن الغربي: نحو خطة طريق؛ بحوث ومناقشات اللدوة الفكرية 
التي نظمها مركرز درامات الوحذة العربية بالتعارن مع المعهد الويدي بالإسكندرية. 
منشورات مركز درامات الوحدة العربيةء الطبعة الأولى. 17١٠مء‏ (صة١7),‏ 


مما 


عينية. ولكنها ليست آليات تسير بقوة الدفع الذاتي؛ بل تتطلب 
توفر ثقافة وثقة وإرادة بضرورة الحفاظ عليها حتى عندما تت 27 
بل وتتطلب كفاحاً متمرًاً ومكابدةٌ مخلصة تكريسها وتوطيتهاء 
وتعميق تظامها وأسها ومنطقها. فهي ليست مطلباً سياسيَاً فقطء 
وإنما هى مطلب اقتصادي يتجلى فى ضرورة ربط المسؤولة 
بالمحاسبة؛ وتكريس الشفافية وتكاقؤ الفرصء ومكافحة أنساق 
الفساد المركبة؛ وهي أيضأ مطلبٌ ثقافىٌ حضاري لتأكيد الهوية 
القومية في مقابل اتجاهات العولمة التي تريد اكتساح كل 
الهوياك””: 


إن بناء الدوله العادله والمادرة والفاعله والمجتمع الحى 
العقوى والفاعل . هو في العمق بناء دولة الانسان ترما وتكرهها 
وتفعيلاًء مع إذكاء ثقافة العمل والإنجاز والعطاء والانعتاق من 
الاستغلال الداخلي والبعية الخارجية عبر تحرير الإرادة الوطنية 
فون اتحاد القراررات السامسة والاقتصادية والااجتماعية وتمعيل 
القدرة الإنجازية من حلا ل نمودح سامل ومستفل. بطابع حذيث 
ومتطور ومستديم»ء يحدم الحاجات الاجتماعة. ويدمججح الجهات 
المهشمة والفئات المحرومة. ويؤمس لمقتضات العيش المثشترك. 
ويقر آليات التماسك الاجتماعي؛ والعدالة في توزيع الثروات. 
وصانة حرمه المال العام ويستأصل الفسادء ويجر مح على الدوام 


)1١(‏ عزمي بشارةء في المألة العربيةء (ص55). 
إفة عد الرهاب المبري» مقدمة لحزب الرسط بعغشر ٠‏ 6*٠'آم.‏ 


181 


الأجوبة السياسية والتنموية على ضوء تحولات الواقع سياميا 
واجتماعيا واقتصاديا وتحذياته المركبة. وهذا كله. فى سياق 
إعادة نظر جذريّ في نظام التعليم ومناهجه. بشكل يحوله إلى 
مجال للامتثمار في البحث العلمي» وفي التموقع المستقبلي عبر 
تأهله العلمي والمعرفي والمنهجي على نحو يطور من عائداته 
ويربطه بالهوية والتدمية. 


نحن لسنا في لحظهٍ اختراع الديمقراطية من جديدء فهناك 
تجارب الكشوب عير قرثين ضفن الزهاقه ترسكت يها ساذء: 
الديمقراطية المتعلقة بانتخاب اللطة التشريعية؛ واستقلال 
القضاء. والحفاظ على الحريات المدذنيةء وممهوم المواطدة 
الناوية. لكن المطلوب هو إضفاء طابع الوطنية على النموذج 
السياسي في مستويات تعلق بظطروف وثقافة اللد. وفي هذا 
وعرهاء ولكننا نلمها حمفا ديمقراطيات. سما الاهور 
المشتركة بينهاء وليس بب الفوارق بينها. فالأساميٌ هو طرح 
نماذجٌ ديمقراطيّة تحمل خصوصيّة ثقافة اللدان العربيّة. وهذا أمر 
لا يتم بقراره ولكنه يحصل تلقائيًا وتدريجيًا بسبب طبيعة الفاعلين 
وثمافتهم وطعة اللد وثقّافه ومرجعه ونظامه العاء” أ دلك أن 
عملة الناء الديمقراطى لت ثقلاً فا من الآخرين أو اختيار 
نظام من بين أنظمة الحكم المعروفة (الرئاسية» والبرلمانية؛ وثبه 
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الرئاسية» والتوافقية). فلا بد أن تنطلق هذه العملية من واقع 
المجتمع ذاته؛ وأوليات المرحلة التاريحَة الراهنة» ولا بد أن ثمر 
بتجارب الدول الأخرى للاسحفادة وأخذ الدروس والعبرء وتنتهى 
بترجمة أهداف التحركات الثعبية ومطال الشعب إلى ترتيات 
مؤسسية وأطر قانونية ودستورية وسياسية تشكل مجتمعة ملامح 
النظام السياسي الديمقراطي المنشوه”'' . 


ع0 عبد الفتاح ماضي ١‏ في بناء النظم الديمقراطه العريية. الجزيرة نح , 


كما 


(الفصل الرابع 


دولة الربيع العربي: 
تزعة التسيد واليات الترويض 


1١ مام‎ 


لقد أدركت المجتمعات الحديئة؛» منذ اللبداية؛. الطبيعة 
الفتاكة والمفترمة للدولة التي أنتجتهاء وأصبحت. من ثمء أسيرة 
لوجودها وامتمرارها. ولعل الجهود الفكرية والنضالات اللياسية 
والثورات المكافحة فى عمومهاء كانت فى جوهرها تجليات 
لمحاولة الإنان ابحديك كبح جماح الدولة وعقلنة نزعحها 
العضوية للسيطرة والتحكمء ومحاولة للتفكير في اليات لتقييدها 
من قبيل: مبدأ فصل السلطات. والرقابة الدستورية والبرلمانية 
والمدنية على السلطةء وتوميع نطاق المؤهلين للتصويتء إعطاء 
المرأة حقوقها السياميةء ولادة وتطور فكرة الدستورء وما 
صاحب ذلك من جدل حاد ومتمر حول الحريات وحدودهاء 
بالإضافة إلى ولادة وتنوع الجماعات والهيئات المدنيةء 
والتشريعات الوطنية أو الدولية التي تستهدف حماية الإنان 
وتعزيز حقوقه. فهذه الأبعاد جميعها تمثل تعيرات عن هذا العي 
المستمر من أجل وضع حدود لوحش الدولة الحديثة واتدفاعه 
باتجاه مزيد من التحكم والسيطرة"''. 

وعليهء كيف يمكن ترويض وحش الدولة الحديثة؟ كيف 
يمكن لجم تغول سلطتها المتبدة ونفاذها العميق إلى صلب 
)1١(‏ بشير موسى نافع» سورية.. ما بعد تشول دولة الاستقاد المعرية. جريدة القذس 
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المجتمع؟ هل يمكن الاقراب من نمودج الدولة العادلة والمجتمع 
الحي؟ أم هو محض مثاليات من زمن الثورة لا يخضع لمنطق 
السياسة والدولة؟ كيف يمكن أن تنعكس أيعاد قيمة العدل. 
بوصفها قيمة عليا مهيمنة وقيمة الحرية بوصفها قيمة عيا كاملة. 
على كل اليامات والمؤسات التى تحدد طبيعة العلاقة بين 


الدولة والمجتمم؟ 


المبحث الأول 


قي اليات ترويص وحش الدولة 


إن الى اليامي العربي يعتير من الأناق التي زاوجت 
ين اللطة والثروةء وأصايها الهوس بالاستعباد والاستملاك 
والاستناد في طائعه الأصلة. وقد تجلى ذلك فى أشكال متعذدة 
من نماذج الطغاة والجياة والغرَاة والفلاةء في توظيف ذكيّ 
لاليات الامتداد الناعم والهيمنة الطوعية. انطلاقا من التحكم 
الخفي والصراع الرمزي المستمر مع الأنساق المضادة له. 
والمستخدم لمصادر المعرفة وحقل إنتاج القيم وسلطة الإعلام» 
فضلاً عن ذلك لا يمكن إدراكه إلا برصفه ننسقًا معقداً فيما يرتبط 
بطبعة الدولة وكينونتها وفكرتها وعلافتها بالمجتمع. إذ ينتج 
النسق الامتبدادي تجذراً لفظيا مستهلكا شعارات الديمقراطية 
والإصلاح والنمية التي تتحول إلى ظواهر صوتية فقطء لكن وافع 
الممارسة الاستبدادية يؤكد استمرارية أناق التحكم المعلن 
والخفي وإعمال أليات الضبط السياسي والاجتماعي والرمزي 
للمجتمع. المكرس لازدواجية اللطة بين الحدائة المثشوهة 
واللطوية الحديثة المحافظة . 


١55 


الأمر الذي يستلِزم استكمال معركة الثورة ونقل روحها إلى 
الدولة على مستوى النسى السياسي والثقافي للسلطة المحافظ 
والمتمركز حول الذات رمزيّاً وطفوميّاء بهدف منع عودة التعالي 
والتقديس الساعي إلى إعادة إنتاج انق التلطي رمزيا باسم هيبة 
الدولة أو ضرورة المرحلة أو شرعية الثورة» إنها معركة تحطيم 
صنم السلطة الاستبدادية في نفوس الأفراد والمجتمعات أولاء 
وتفكيك بنية نموذج الدولة القابغة المتدخلة العميقة. وتنيب 
اللطة وتكير إطلاقيتهاء. وك تحديات بناء الدولة العادلة 
والقادرة وتجاورٌ حالة الدولة الفاشلة أو المتفككة أو المأزومة فى 
ظل شبح الفنة والانقسام العربي ثانياً. فالدولة العربية المعاصرة 
أمام تحديات الطائفية المستشرة أو الظاهرة» وتحديات الدولة 
العميقة والقوى المضادة للإصلاح والثورة؛ وأمام تحدي الصههينة 
والتبعية والعولمة الكاسحة والتجرئة القطرية كإرث تاريخيّ مثقل 
يحمله العرب معهمء إذ لا يمكن التفكير في الإفلاع السياسي 
دون التعاطي الجدي معها في إطار تفاعلات المحيط الإقليمي 
والعربي والدولي» وأيضا مع حساسية المرحلة الانتمالة وما 
يواكبها من نحديات الشرعية والمواطنة والمشاركة والفعالية 
والديمقراطية. 

فهذه التحديات تصعّب اجتراح آليات ومبل الانتقال إلى 
النموذج الإدراكي لدولة الشورة» وإمكانية تأسيس العدل والحرية. 
وإعادة بناء الدولة العادلة والفاعلة والقادرة؛ لأنها تستمد قرتها 
من قيامها بالعدل. وتحريرها للإناتء وإقرارها الكرامة 

١ 


الإنسانية» وقدرتها على الإنجازء وفاعليتها في انهضةء وإنجاح 
عملية التحول إلى الديمقراطية؛ بما يعيه من تفكيك مادئ 
ومعنوي لبنى اللطوية مؤسساتيا وثقافيًا ورمزياء واقتسام أعباء 
صياغة عقد اجتماعئّ جديد يركز على استعادة الحرية وإقرار 
العدالة الاجتماعية وتأسيس المواطنة الكاملة'2. فليِست 
الديمقراطية الحل السهلّ والجاهرّ لمشاكل مجتمعات ترفض أن 
تتعلم معنى العمل والإبداع وقيمة التضامن الوطني الإنساني. كما 
أنها ليست الحل الهل لمشاكل النخب التي لا تعرف معنى 
المسؤوليةء ولا تتطيع أن توفر للمجتمعات التضحيات التي لا 
بد من تقديمها لمواجهة المشاكل الحقيقية والصعبة"''. إذ يتدعي 
نجاح الانتقال الديمقراطي العمل على إصلاح جذريّ في هياكل 
الدولة يمكنها من الاستقلال بنفسها عن مجموعة المصالح 
الخاصة ومراكز الضغط التي تسيطر عليها وتتحكم بهاء وإلى 
تعديل علاقات السلطة بما يسمح بالخروج من هذه المواجهة 
المدمرة لللطة والمجتمع معا بين الدولة والجماعة. وهذا يعني 
نقل مركز التوازن من محور الصدام بين الدولة والمجتمع إلى 
محور جديد يقع داخل المجتمع نفهه. ويمر عبر النافس المشروع 
والمنظم بين القرى والطبقات والتيارات الحية والفاعلة"" . 


)1١(‏ انظر: امحمذ المالكي. الإسلاميون رإدارة التعددية والتوافق اليامي. ورقة مقدمة إلى 
مؤثمر الإسلاميون والثورات العربية؛ مركز الجزيرة للنراماث ١51١‏ لسثمر ١5‏ ١5م,‏ 

(1) برهان غللون؛ المحنة العربية. مرجع مابق؛ (ص764). 
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إن افتقار الدولة إلى مبد! معنوئ؛ أى: افتقاد مقصل 
وجودها وما يسمح لها ببلورة مشروع سياسيّ» يتسم في نظر 
الناس بالحد الأدنى من الجدوائية والمعقولية؛. يؤدي إلى تحولها ‏ 
لا محالة ‏ إلى آلة صماءً متوحشة؛ء غير إنانية لا تحتمل. ولن 
تستطيع بعدئذ فرض نفسهاء وتحصين الاستمرارية والاستقرار إلا 
بالقوة: قوة القهر وقوة العطالة التاريخية أيضاً. ذلك أن إخفاقٌ 
الدولة الوطنية في الوطن العربي والعالم الثالثك عموماًء كان 
مقدمة لانفجار أزمة تاريخية شرحنا معالمها في المحاور الابقة. 
تشمل أسسٌ نموذج الدولة التحديثية. وبهذا الإخفاق؛: أصبحت 
هذه الدولة فاشلة تمامأء ولم تعد قادرة على الوقوف في وجه 
هجومات المجتمعات والجماعات التي تريد أن تددلها بدولة 
تستلهم ما يبدو لها قيما نقيضة"". 

ورغم نقدنا الحاد لتغول الدولة العربية؛ وهيمنتها على 
المجتمع ومؤسساتهء ومأزقها التاريخي» وكذا أزمة نموذجها 
الحضاريء فإنها تظل دولة غشةٌ ولا يستلزم من تغولها أبداً 
كرتي مولا أقوية. لزاه #النتكير الى كروي ران الوسثر 
الرابض فيهاء وإعادة تركيه لتصالح مع قيم العدل والحرية عير 
دمقرطتها كقدرة وكفعالة من جديدء وكايات الحكم الصالح عن 
طريق تقييد سلطة الحكام» وتعزيز مشاركة الجماهير في الشأن 
العام» والانتقال من حالة القطيعة مع مجتمعها إلى بناء أسس 


.)؟١؟.صص( برهان غلونء المدنة العربيةء‎ )١( 
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التكاملية والتعاقدية والمصالحة الحضارية بين الدولة والمجتمع 
على أماس إعادة القوة إلى المجتمع ومحاصرة سلطة الدولة 
القاهرة» فرغم المعضلة التي تمثلها الدولة الحديثة للمجتمع 
الإنانيء فلا يبدو أن الإنان الحديث في طريقه لإيجاد بديل 
عنها . 

إذ يقتضي ذلك إعمال اليات تفكيكية لسلطة الدولة» قد 
تكون متناقضة ومتنافرةً في الوقت نفسهء لكنها آليات ضرورية نظراً 
لبنية الدولة العربية في التاريخ الحديث وخصوصتهاء. من خلال 
العمل على منع انهيار مؤسسات الدولة» من جهةء: وعلى تحرير 
الدولة من الاستبداد» وعقلتها وجعلها أكثر تعبيرا عن الإرادة 
الشعبية وطموحات الناس» من جهة أخرى. إذ تتمثل أحد 
الشروط الضرورية لمواجهة الاسكداد في تقليص حجم الدولة. 
وتقييد ملطتها؛ لأن لدى اللطة ميلاً عضويا تلقائياً إلى ابتلاع 
المجتمع وسحق الفرد وامتصاص الحريات» لا ميما حجم 
الأجهزة الأمنية والبيروقراطية الإدارية لمؤسسات الحكم 
المختلفة» التي تضخمت على حساب أجهزة الدولة الأخرى. 
والعمل على تعزيز قوة المجتمم ومقدراته. ذلك أن حركة 
اتحديث أضعفت القدرة التفاوضة للمجتمع في تعامله مع مؤسة 
الدولة الحديثة. ولإعادة بناء هذه القدرة التفاوضية لا بد من دعم 
مؤمات العمل المدني» وتجنب إغراءات القضاء على ما تبقى 
من المؤسات التقلليدية) بحجة رجعتها وعدم ملائمتها مم 
الاجتماع السياسي الحديث. إن أغلب المؤمسات التقليدية 


نحل 


نتجب بطيعتها للفعل الإسلامي الحضاري وتتماهى معه '". 

لذلك نحن مرغمون على العمليات الآتية : 

أولاً: تقوية الدولة العربية القطرية»ء المهددةٌ بالتفتيت 
الداخلي والانقامات والحروب الأهلية والقبلية والتقسيم 
الطائفيء وتجنب ما قد ينتج عن وضعها المتفكك من بروز 
حالات ما دون القطرية» تفاقم من التمكين للاستراتيجيات الدولية 
القائمة على تقسيم المقسم وتجريء المجرئ. 

ثانياً: إضعاف هذه الدولة سياسيّاً عبر تقوية قوى المجتمع 
ومؤساته والتمكين للفعالة المدنية الخاصة بهء وإعادة الدور 
الفاعل والحقيقي للمشهد الحربي وللقوى الديمقراطية؛ من أجل 
بناء سلطة مضادة للطة الدوله» تراقها وتحتج عليها وتحاسيها 
وتقومهاء وفي الوقت نفسهء تكامل معها جدلياً في إطار مشروع 
نهضة متدمح ومتكامل انطلاقا من عملية اليناء الديمقراطي 
الحقيقي . 

نالغاء فتجاوة الدولة: القنطرية "نحو وولة غاب للأ قطان 
باعتبار حالة التجزئة القطرية قيداً أساساً أمام طموحات العرب فى 
النهضة والتحررء والرهان فى ذلك على بناء تكتلات اقتصادية 
عربة كرى أو اتخادات اقتضادرة إقلمة”''. 


)1١(‏ بثير موسى ناقمء الدولة الحديئة» مرجم مابق. 
(1) راجع: النقائش المهم الذي شارك فيه اليد ولد أباه مع كل من الكاتب محمد محقوظ 
الرسلامي؛ اللدوة الشهرية التاسعة عشر : هر كر الجزيرة للدرامات» نا ؟“رمء 'كم. 
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إن تأسيسى تحول جذري في طبيعة فلفة الحكم ومنطق 
تدبيره ونموذجهء لن يكون أمراً مهلاً؛ لأن المعركة مع ثقافة 
الامتبداد العميقة وبنيات الفاد الذكية المرتكزة على مفهوم الرعية 
وليس المواطنة. وتجذر عقيدة أمنية وعكرتارية فى بنية اللنق 
السياسى العربي . 1 


وقد اجتهدنا فى محاولة تكثيف أهم الاليات التي تراها 
قادرة نسبيّأ على تفكيك أنساق استبداد الدولة» واستعادة وهج 
الأمة الياسية العربيةء واستكمال مهام تحرير طاقاتهاء يعد أن 
أسيفه] اللحظة الثورية» تنتقل فيه الدولة من نموذج الفبطي 
التحكمى للمجتمع إلى نموذج الدولة الخادمة للمجتمع» ولعل 
فيما قاله نتكه مات الإله» احذروا الدولة» دليل على خطورتها 
وخبرتها في استبطان العد الديني» إذ قامت الدولة الحديثة بنبة 
المفاهيم الدينية ووظائف المؤمات الدينية إلى ذاتهاء محاولة 
إضفاءً بعد دهري عليهاء وهذا ما أشار إليه كارل شميت في 
تشريحه للدولة الحديئة الغربية التي تتأسس على مفهوم اللسيادة 
الكاملة. التى هي في جوهرها لاهوت ميحىٌ معلمنٌ. بل ١لا‏ 
يتردد في القول إن مقولة الدولة في الفكر السياسي الحديث ليست 
إلا استدعاءً للمخزون الكلامي الميحي حول الرب المطلق 
والكامل» فهذه الدولة بمثابة لاهوت العصر الحديث"'''. حيث 


»١(‏ رفيق عبد اللامء اراء جديدة في العلمانية والدين والديمفراطية» مرجم سايق» 


(ص*707). 


١ ا‎ 


تم استثمار مختلف العبارات اللاهوئية المسيحية» وامتعمالها في 
سياق علمانى؛ كسيادة الدولة على مواطنيها مقابل المفهوم 
المسيحي سيادة الرب على المخلوقات . 

وفي هذاء يشير طه عبد الرحمن إلى أن الفصل بين العالم 
المرني والغيي والسعي لنسيان العالم الغيبي» لم يمنع من توظيف 
كمالاته ونقلها إلى العالم المرئي» إن على وجه الاقتتباس أو 
الاختزال أو الاستبطان», وأحد هذه الكمالات التى تم اقتباسها 
وادعاء استحقاق «الوجود المرئي لها هو «الجلالة»؛ لكن ما لبثوا 
أن جعلوا لهاء تسترا على أصلها الغيبيء كنية غلبت في 
الامتعمال هي: «اليادة» كما جعلوا طلبها علامة على تحمل 
الإنان أمر تدبيره بنفسهء مع إيهامه بأنه قادرٌ على أن بط 
سلطانه على العالم المرئي بط الإله لسلطانه على العالم الغيبي. 
قمه بنهما؛ ولما جاوز هذا التعلق حدهء واضعا اليادة في غير 
موضعهاء كان لا بد أن تنقلب هذه السيادة إلى عبادة في غير 
موضعهاء جاعلة الإنان تلط ويأله؛ متعداً لنفه. فضلاً عن 
تعبيده لغيره. وما كان للسيادة أن تفضي إلى هذا التلط المتأله 
لولا أن لنفس سلطائاً على الإنان» إذ وظيفتها أن تجعله ينسب 
كل شيء إلى ذاتهء ولا يرال يمارس هذه النسبه الذاتية. حتى 
يسد ولا يرى استبذاده؛ ويستعيد ولا يرى استعباده» ويظلم ولا 
يرى ظلمهء مرتقيا بما كان من أفعاله طغانا مرئيًا لا يقبله قابل 
إلى رتبة ما هو من أفعال سلطان غيبي لا يدركه عاقل»''. 


)0 طه عبد الرحمن» روح الدين. مرجم مابى» «(مىة ؟). 
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إن الفكر السياسي العربي في حاجة إلى إبداع الأليات 
التقيدية على الدولة الحديثة» والتي من شأنها أن تضع حدودا 
على ملطتها دون أن تلغيها أو تقوضهاء بل إنها تجعل الدولة 
قادرة على الاضطلاع بمؤولياتها على أكمل وجهء فهي متكون 
دولة منفتحة على مؤسسات المجتمم المذني التي تحس بنيض 
ومطالب الجماهير بشكل اشر" ء وتشمل آليات التقييد لسلطة 
الدولة أبعاد: المرجهية والإنسان والذاكرة والمكان والشرعية 
ونان السلطة. وفى هذا المبحث منهتم أساماً تحديد الآلات 
التي تسمح بترويض وحشية الدولة الميالة إلى التغول والتملك 
والتدخلء والاعية بكل قواها إلى إضفاء كل مظاهر التقديس 
على سلطتهاء والشخصنة في حكمهاء والانفراد المسبد في منطق 
اشتغال مؤساتها وعصلهاء من خلال اقتراحنا لثلاث اليات 
متكاملة ومتجائة» تصب كلها في ترويض نزعات وغرائز الدولة 
المتوحثةء وهي: آلية التأنيس وآلية التأسيس وآلية الدمقرطة . 
أولاً : آلة التأنيس : 

إن الغرض من اعتماد هذه الآلة هو إِضَماءٌ طابع ابثرية 
على الدولة العربية» وتجاوز الممارمات التسلطية التى جعلت 
منها هيكلاً ومؤسات وبنيات وسيامات فوق المحاسبة وفوق 
الجميعء لمجاوزة معضلة تأليه الدولة» وسعياً لتنسيبهاء وتأكيدا 
بهريتها ونزعاً للقداسة عنهاء وهذا مأزق يحتاجٌ أن يتحرر منه 
)1١(‏ انظر: عبد الوعاب الميري. مقدمة لحزب الوط يمصرهء مرجع سايق. 
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حتى المجتمع الذي ترسخت في تصوراته هالة د ونلاسة 
حولها. وهو في نهاية المطاف حصيلة استراتيجيات الدولة في 
تأسيس أنماط من التمثلات عنهاء وعن قوتها وبطشهاء فذلك 
يجعل المجتمع غير فادر على التعامل النقدي والتفكيكي معهاء 
فبالأحرى أن يكون سلطة مضادةً مراقبة ومحاسبة ومحتجةٌ لعملها . 
فكأن منطق الدولة قد تسرب إلى العقول والأحلام والتمثلات 
والخيارات الفردية والجماععة لتربط الجميم بفلففهها وشبكاتها 
وخياراتها الحتمية والتاريخية والبطولية إلى الحد الذي أصبحت 
معه أسطورة لا تقهر. إذ تجمع الدولة في يدها كل اللطات» 
وتركزها وتعى إلى بناء مجتمع واحد موحد خال من أي تنوعات 
أو اختلافات أو تكتلات. الكل منصهر فها وبهاء فهي يعضوفة 
عن الخطأء ومطاعة في الحكم. إنهاء باختصارء إللهُ العصر 
الحذائي» ووحش باطش مقدسء» تتحول معه إلى مصدر استلاب 
المجحمم وايتلاعه . 

وبذلك فإن «الفاعل السياسيء ما أن يستقيم له تدبير عالمه 
المرئي والتحكم بشؤونه؛. حتى تغريه شهوة اللطة بمزيد من 
العلرء فينسافق إلى إضفاء الهية والجلالة على شخصه.ء وإضفاء 
التنزه والقداسة على عملهء رافعاً الواقع المرئي إلى رتبة المثال 
الغبي. وعلى هذاء فإن استقرار الفاعل الساسي بالعالم الغبي 
هوء في نهاية المطاف, الاشتغال برفع العالم المرئي إلى رتبة 
العالم الغيبي؛ فتكون حقيقة هذا الرفع أنه عبارة عن ممارمة فعل 
خاص هو «التغييب». . . فليس التغبيبٌ مطلقا أن نتسب إلى العالم 
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المرئيى قوى خارقة تخالف قوانين . الطبيعة أو قدرات ساحرةٌ 
تصادم قوانين العقل من أجل التأئير فى أحداثه كما هو شأن 
التحيرهء وإنما هوء على العكس من ذلكء. الاغترار بقدرات 
الإنسانء. والتوسل بأسباب العقل في إسناد كمالات العالم الغيبي 
إلى النالى البرك بحي 20 يلين ريف عن الرسبوع إلنده 
ويتجلى ذلك في الادعاءات العريفضة للإنان الحديث مثل 
#السيادة على الطبيعة» بلحت أمرار الحياة؟ و«امتلاك أسباب 
القوة التى لا حد لها» و#تحقيق التقدم المفضي إلى سعادة 
الإنان» و«إقامة أعدل نظام سياسي فى العالم» و«التحكم ني 
مصير الإنانية» و#ضبط مار التاريخ ومآله»ا"' , 


لكن اللحظة الثورية كسرت حاجرٌ الخوف. وحطمت صنم 
الدولة القاهرة في شخص رأسها الحاكم. ومع ذلك» ييبقى أحدٌ 
مخاطر الاستصنام. أن يقع تقديس النخب البديلة مواءً كانت 
جماعات أم تيارات أم زعاماتء. فتحول الأمر إلى التأليه في 
مرحلة الدولة. ففي التصور الديمقراطيء الحاكم لا يتماهى مع 
الأمة» ولا يججد إرادة الشعب دون وسائظ ومؤساتء وكأن 
المتأله يستوعب في شخصه المجتمع ماهية وهوية وحركة. في 
حين أنه مجتمع تعدديّ مختلفٌ. تولده تفاعلاتٌ وتوازنات 
واختياراتٌ عاكة لموازين التدافم المجتمعي. ومن ثم» يكون 
العمل السياسي بدوره اجتهادا نسبيًا فى طرح برامج وسيامسات 


)١(‏ طه عمد الر حمن. ددح الدبن . مر جع سابق». (ص؛!). 
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ولعل هذا ما يحيلا على فضمه بناء ثعافه المؤسسات الذولدة 
بدل التمركز حول الذات الحاكمةء وضد افة الشخصة. 


ايا : آلية التأسيس: 

لقد تم إضعاف الدولة كمؤسسات بسبب ميطرة شبكات 
المصالح والنفوذ عليهاء وبناء تحالفاتها فى استمرار تركيز السلطة 
واحتكار الثروةء وشخصنة الدولة فى الحاكم الفرد أو الأسرة أو 
الحزب أو الطائفة. ومن ثمء فإن آلية المأمسة تنسجم وتتكامل 
مع آلية التسسيب للطة الدولة» لتجاوز أفة خطيرة أصيبت بها 
الدولة العربية وهى آفة الشخصنة الزائدة للدولة؛: وما يصاحبها من 
مظاهر الهيية» وطقوس الهالة على شخص الحاكم» فتكون النتيجة 
دولة خارحَ القانونٍ وفوقٌ الدولة لا تخضع لأيةِ مرجعية أو قانون 
سوى الذات الحاكمة. ومزاجها وتطلعاتها الفردية ونرّوعاتها 
المريضة. 

وتعنى شخصنة الدولة» حسب طارق البشريء بأن النظام 
السياسي والاقتمادي والبيروقراطي بمؤمساته يتحول من نظام 
قانوني يناط به الفصل بين الناس بالعدل وتدبير الحكمء إلى 
الاندماج في المؤسسات القائمة على التنفيذ المحض لإرادة 
الحاكم المسبدء. والخضوع للإرادة الشخصية المترحذة المتسيدة 
على قمة هرم الدولة. وتسود في هذا النظام التفسيرات 
والاجتهادات التي تدعم الوضع القائمء وتفرغ الدلالات القانونية 
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المرتبطة بعمومية القاعدة القانونية وتجريدهاء فيتم تفريم القانون 
من هلا المحتوى الموضوعي» ليصير ذا بروع شخصيّ ومتخصن 
لصالح أفراد بعينهم ذوي علاقات شخصة برأس الذولة ومن 
يحيطون به''2. 

ينتج عن هذا تطلع المجتمع بطريقة صوفية إلى فكرة الحاكم 
المخلص» والمنقذ الأسطوري من حالة التخلف والانهيار التى 
وصلت لها الأوضاعء والحنين إلى مستبدٌ عادل تتلخص فيه كل 
معاني التقوى والخللاص والصلاحء 00 الأمال على دولة 
تفرض على الأمة التزام قيم الإملام. والنظر فيه فقط إلى 
الجوائنب القانونية والجتائية القائمة على المنع والتحريم» وهى 
أزمة فكرية تسود وعى المجتمعاتء فتعوقها عن بناء حركة الفعل 
الديمقراطي نحو أفق انتظارى سلبيّ لا يستجيب تحولات العصرهء 
ولا يفهم بعمق قضية تثبيت المؤسسات المنتخبةء والمبادئ 
الحاكمة» وسيادة الأمة الرقابية فى الممارسة السياسية بديلاً عن 
مزاج الأشخاص المتقلب”"' . 


وينني التيد المشخصن على التحويل النفسي لمعنيين 
روحيين فطر عليهما الإنسان فى العالم الغيبيء وهما: «الألوههية» 
و#الوحدانية؛؛ إذ ينتهى هذا التحويل بالفاعل الياسى إلى أن 
)١(‏ طارق الشريء حول شخصة الدولة... متون على هامش الاستبنادء في: مازق 
الذوله بين الإملاميين والعلمايينء مكتة مديولي. الطعة الأونى. ٠ءآمن‏ 
(ص) 8). 


(؟) انظر: عبد الوهاب الأفندي. لمن تقوم الدولة الإملامية. مرجم سابقي؛ (ص .)١85٠‏ 
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ا في التسلط لكي يصبح الحاكم المطلق والْقَائد الأوحدء 
رافعاً عالمه المرئي إلى رتبة العالم الغييبى» حتى كأنه الإلله 
المنزهء ولا يعبأ في الوصول إلى غايتهء بأن يأتي ما تنكره الفطرة 
أو يتنكره العقل أو أن تزدوج أخلاقه أو تزدوج سياسته”"' . 


فالقائم على الدولة المتشخصنة لا تربطه عائلة قبلة ولا 
نقابةٌ أو جماعة دينية ولا حزبٌ سياسىٌ أو طبقةٌ اجتماعيةٌ» وهو 
بسيطر بذاته على مفاتيح السلطةء دم آلة الحكم وأجهزته كلها 
تحت إمرته» ولا تقيده إلا الامكانات المادية للدولة وأجهزتها 5 
الحركة والنفوذء وهو يتغلب على ضغط عمال الدولة عليه بأن 
يشخصن الفئة المحيطة به من العاملين معه بإبقائهم في وظائفهم 
أطولٌ مدة ممكنةء بحيث تحل العلاقات الشخصية محل علاقات 
العمل الموضوعية. والمهم أنه لا يقوم من خارج إطار أجهزة 
الحكم ما يكون ذا تأثير عليه» ولا تقوم آلية ما لللبادل والتأثير 
معه إذا بقيت خارج إطار السلطة والوظائف الرممية"" 


يقرر الا بوييسى ؛ أن الأصل في استرقاق الطاغية للناس » 
ليس هو تحفسق الانتصار عليهم بالمرة. وإئما هو اتخادهم القرار 
بذلك بمحض إرادتهم؛ وإذا هم تطوعوا من تلقاء أنفسهم لخدمة 
الطاغيةء فما ذاك إلا لأنه يسعطيع أن يسلبهم ألبابهم ويملا 
خيالهمء فتتولى عليهم رغبة خفية في أن يكونوا طغاة تألهين 
)ع0 طه عبد الرحمن»ه روح الدين. مرجم سابقى» (مرة١٠١).‏ 
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متصفن بالوحذانية مثلهء فيهون إلى خدمته» راضين عنه ومتماهين 
معهء حتى إنهمء وهم في أوج استسخاره لهمء يشعرون أنهم 
يشاركونه ملطانه عليهمء ومحصول دعوى «لابويي» أن حقيقة 
التبد الطوعي» هي أنه تيد خفيٌ ناتيح عن افتتان بالطاغية؛ غير 
أن الملاحظ هو أن هذا الافتتان لا يأتي تلقائيًاً من المتعبد 
الطوعي كما يأتى منه تعيدهء بل تحمله عليه أعمال الطاغية 
وتصرفاته؛ إذ أن الطاغية لا يفتأ يمارس إطغاءه على عبيده. 
فالمتعد الطوعي متعبد في الظاهرء متيد في الاطنء أطغاه 
المتيد في الظاهر”"'' . 


إن طبيعة الدولة المعاصرة وخصائصها تتوجب التميز بين 
مختلف السلطاتء» ومأمسة الأعمال والتخصصء وتطوير 
المؤسات الحديثة القادرة على احتواء العنف والصراع. فلا 
توجد موييية واجدة» ولآ سلطه وائخد: : رانس توعتنة هتاه 
سلطات. كل واحذة منها تمارس صلاحيات وسلطات وفق 
الشرعية الدستورية. فبدلاً من شخصنة الحكم. وتحكم فرد أو 
مجموعة أفراد في مقاليد الحكم. وبدلاً من نظرية الحق الإلهي 
أو استناد الملطة إلى مبد! الوراثة» يتحول الحكم إلى وظيفة لها 
مبادئٌ وأسسٌ وقواعدٌ وضوابط. ولهذاء يتولى السلطة من يرى 
فى نفه القدرة على الحكمء ويمتلك المعارف والمهارات 


)غ0 طه عيذ الرحمن» ردح الدين. مر جع سابق. (٠ص86ة ‏ 15) بتصرف . 
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اللازمة ويختاره جموع المواناي 7 كما يقترن مبدأ الادة 
الشعبية في التطبيق يمبدأ الحكم النيابي» إذ صار الناس ينتخبون 
هية تمثيلة للقيام بصنم القرارات نيابة عنهم”'". 

وقد اقترن المبدءان معاء بقاعدة حكم الأغلية مع صائة 
حقوق الأقليات؛ أي: صنم القرارات العامة استناداً إلى قاعدة 
أغلبية الأصوات في المجالى النيابية» مع وجود ضمانات 
دستورية وقانونية لحماية حريات وحقوق الأقليات التي قد تضار 
من هذه القاعدة» ومع ضمان عدم اختراق دستور الدولة ومرجعية 
النظام العليا"". 


ولتطبيق هذه المبادئ الثلائة معاء تم تطوير عذد من 
المؤسات والأليات والقواعد المتصله بشروط ومؤهلات الحكام 
ويحدود ممؤولية كل مسؤولء وبكيفية اختيار الحكام» واختيار 
هيئات تمثيلية يشارك الشعب عبرها فى اللطةء وبكيفة مراقبة 
الحكام ومحاسبتهم وإقالتهم عند الضرورة» وبقواعد عملية اتخاذ 
القرارات وصنع السياسات وتقويمها وسبل تنفيذها وتعديلها عند 
الضرورة”؟'. وكان من مقتفضيات هذا المبدأ أيضاً فكرة الفصل بين 
41١(‏ عد الفاح ماضفي. حول سيادة الشعب والحاكميق. في موقم الجزيرة نتء على 
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اللطات» بحيث تتولى وظيفة من القوانين هيئةٌ منفصلةً عن الهيئة 
الى تنفذء كما فصلت المؤستان التشريعية والتنفيذية عن مؤسة 
ثالغة هي القضاء الذي أنيط به الفصل في المنازعات بين الأفراد 
وبين الأفراد والهيئات الحاكمة ذاتها. كما تم إخضاع المؤسسات 
العكرية والأمية للمؤنات المحتخة"'', 


قد تم اجتراح كل هذه الأيات المؤساتية.ء والممادئ 
المؤسسة لهاء بهدف الانلاخ عن الموذج الامتبدادي 
المتشخصن بوصفه نظاماً ممغلقا على ذاته ومتمركزاً عليهاء لا 
ينفتح خارج ذاتهء ولا تقوم آليةٌ ما لإجراء أي تعديل فيه أو 
نجديد أو تغيير. ومن ثمء فلا تقوم فى النظام المتشخصن أيه 
فدرة ولا إمكانية على التجديد الذاتي» إنما يشكل فقط حاله من 
حالات الامتبقاءء بأي ثمن وبأي مقابل. وإن واحداً من أسباب 
الشخصنة هو طول مكث الشخص في قمة العمل العام بذات 
سلطاته وصلاحياته وبغير تحدّ يلقاه'”'“. فالعي لتأميس انتقال 
ديمقراطى يصن سيامات الدولة وأدائها بالمؤمسية والمرجعية 
القانونية والدستورية؛ ويسهم في بناء مجال سياسيى مفتوح تعددي 
يرتكز على عقد سيامى واجتماعئ جديد ينبني على المواطنة 
الكاملة؛ ويفرز علاقةٌ جديدةٌ بين الدولة والمجتمع؛ وما تم ذكره 
في هذه الآلة يحوي تفصيلات الانتقال إلى آلية الدمقرطة . 


2 كيك الفاح ماضي ١‏ نفه. 
فة طارق الغعري. حول لخصله الذوله» مرجع سأبق ١‏ (صكاهم. /ا6). 


باه ؟ 


ثالئأ' آلية الدمقرطة : 

يعد المدخل الديمقراطي أساسياً في تفكيك اسبدادية الدولة 
وإطلاقيتها وتغولها على المجتمع ومقاومة نقيه الفساد داخلها؛ 
إذ يحيل على القطيعة الجذرية والمتمرة مع النزعة الشمولية» 
والقبرل بمبدأً الاختلاف وتوزيع اللسلطة عبر إقرار ميادة الشعب» 
والانتقال من نمط التدبير الأحادي للحقل السياسىء إلى شكل 
التدبير التعددي الحر وفق آلليات المنافة اده المنظمة 
والتداول الفعلى على اللطة وتكافؤ الفرص بين الجميمء وإنهاء 
كل مظاهر الريع الياسي. 

فلا تقاس ديمقراطيةٌ نظام سياسىئ ماء من خلال إحصاء 
عدد الأحزاب» وإنما من خلال درجة التداول الفعلى لللطة بِن 
النخب المتعددة وعبر الطبقات الاجتماعية المختلفة؛ وما ينجم 
عن ذلك من آثار مطلوبة وحتمية على مستوى تحقيق عمليّ 
للمشاركة الثشعبية للتكافؤ فى الفرص بين أفراد الأمة. فهذا 
لتاقو بدا تر عليه من مساواة ومخاركة وكراية ايشا خو 
وحده أساس المواطنية في الدولة الحديئة الديمقراطية”'"' . 

إن التعبير المؤسي عن الديمقراطية هو اللتمثيل» أما 
التحقيق الإجرائي له (ولها) فهو الاقتراع. من حيث هو اختيار حر 
وطوعيئنٌ» وفعل يترجم إرادة الاختيار واليادة الذاتية. أما المبدأ 
الذي يؤمى علاقة الانتماء الديمقراطي تأسيسا قاعديّاء بحيث 


)غ2( بر هان غلود» المحنة العرية. مر جم مابقي» (ص؟كلا؟). 
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يكون «فلفتها» وخلفيتها الرئية. فهو حرية الاختار التي تفترض 
ابتداءاً نظريًا ‏ نبذء بل تجريمء كل ممارمة تتغيى تقيد تلك 
الحرية بشكل من الأشكالء أو التأثير علليها بتوجيهها هذه الوجهة 
أو تلك على النحو الذي قد يتقص منها”"' . 


ولذلك» فإن صرح النظام الديمقراطي يقوم على إقرار 
حقوق الإنسان بما فيها حق التمتع بالمواطنة كاملة غير منقوصةء 
وإقرار النظام الدستوري التعاقدي لممارسة السلطة» وإقامة الحياة 
السياسية على مقتضى التعددية السياسيةء وإقرار النظام التمثلي 
واليابي» ثم فتح المجال السياسي أمام إمكانية التداول اليامسي 
على السلطةء من خلال نظام مدني وسياسي؛ مم الممارسة 
الفعلية لممدأ المراقبة والمحاسبة لللطة على اللطةء وربط 
المسؤولية بالمحاسبة”"' . 


ولا يمكن تصور الديمقراطية بوصفها نظاماً جاهزاً للحرية 
منيق الفدم ل يتطالنيه منا إلا أن دكورده وتسيةق تركبيه ات هذا 
المجتمع أو ذاك» كما نستورد المصانع والبضائم» لا يمكن لهذا 
الفهم إلا أن يسيء إليهاء وإلى فرص نموها وتوطينها وتطورها في 
المجتمعات العربية”©؛ فهي ليست نْحلةً طائفيةً ولا مذهباً عقديا 
مغلقاء ولا هي عات ثابتةٌ المواقع والخطوط على غرار 
)١(‏ عبد الاله بلفزيزء في الدبمقراطة والمجتمع المدنيء مرجع سابق. (صص69). 


ف يلْمَرَير . نشهة» (ص ؟ .)٠١‏ 
(*) برهان غلبون. المحنة العرية» مرجم سايق» (ص05؟) 


املك 


الإيديولوجيات الشمولية الكبرى؛ بل هي في أساسها جملة من 
الآلات الإجرائية التي تمح بإدارة الشأن السيامسي بصورة 
رشيدة”''2 فما يجعل النظام الذيمقراطي قابلاً للاشتغال 
والامتمرارء يعود إلى ما يمتلكه من آليات ضط ورقابة وامعة 
تغني عن الاستخدام المادي للعنف إلا فى يعض المراحل 
الفس 0 

لت الديمقراطية بمنأئّ عن الطغيان» فمداخل الطغيان 
إليها ليست مدخلاً واحدآء فهناك طغيان المآل (إنتاج تلط) 
وطغيان الأغلبية وطغيان الفرد (تضخم الحقوق على حساب 
الواجبات) وطغيان النظام (التبشير بنهاية التاريخ والعالم). ومن 
ثم»ء فإن أي نظام يضعه الإننان من عندهء كائنة ما كانت 
حمنائه» يستلزم بحكم محدودية الإنسان. وجود نظام أفضل منهء 
فيتعين عدم الاطمئنان إلى أي نظام وضعي والاجتهاد فى تجديده 
وتطويره وتأكيد نسبيته والحرص الدائم على طلب ما هو أفضل 
منه' '“» فالنظام الديمقراطي هو أقل الأنظمة سوءاء وهذا ما تبرزه 
الأطوار الزمنية للديمقراطية» من ديمقراطية مباشرة إلى ديمقراطية 
تمثيلية إلى مقولات الديمقراطية التشاركية والتثاورية؛ حتى لا 
تتحول إلى نموذج مطلق غير قابل للتطوير وغير محتاج إلى الإبداع 
االعخم: 


.)57١ضص( رففيق عبد اللام» آراء جديدة فى العلمانية والدين والدبمقراطيةء‎ )١( 
)7”0١صص( رقين عبد اللامء نفهء‎ )0( 
.)١78٠١- ١!5١ة؟ص(‎ ٠» قرف طه عبد الر حمسن ء ردح الدين. مر ججع ساب‎ 
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إن ميزة النظام الديمقراطي» بغض النظر عن الخلفيات 
الفكرية والفلسفية التي يرتكر علليهاء تتمثل في كونه قد وفر 
مجموعة من الإجراءات والومائل العملية التى تهم بدرجات 
متفاوتة في التخفيف والحد من وطأة الامتبداد. ورغم أنها لت 
حلولاً سحريةٌ لشرور السيامة وليت أيضاً آليات مكتملة؛ إلا 
أنها أثبعت فاعليتها كأفضل الحلول المتاحة"''؟'» فلييت وظيفة 
الديمقراطية صاعة الملائكة» بل قمع الشياطين كما يقال. 

ويشير مالك بن نبي إلى أنه يجب النظر إلى الديمقراطية من 
ثلانه وجوه: 
- الديمقراطية بوصفها شعوراً نحو ال (أنا». 
- الديمقراطية بوصفها شعوراً نحو الآخرين. 
- الديمقراطية بوصفها مجموعة الشروط الاجتماعية السياسية 

الفرورية تكوين وثنمة هذا الشعور في الفرد. 

فهذه الوجوه الثلاثة تتضمن بالفعل مقتضيات الديمقراطية 
الذاتية؛ أي: كل الاستعدادات النفية التي يقوم عليها الشعور 
الديمقراطي» والعدة التي يتند عليها النظام الديمقراطي في 
المجتمع. فلا يمكن أن تتحقق الديمقراطية واقعاً سياسيًا إن لم 
تكن شروطها متوفرةٌ في بناء الشخصية وفي العادات والتقالليد 
القائمة في اللبلد"''. ٠ ٠‏ 
() رفي عبداللامء مرجم سابي. (ص508). 


(؟) انظر: مالك بن تبيء تأملات؛ مسلة مشكلات الحضارة»؛ نحت إشراف: ندوة 
مالك بن نيء؛ دار الفكر المعاصرء طبعة منة ؟"٠٠5م.‏ (صيها ‏ 14)., 
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إن جوهر العذالة الديمقراطية هو أن يتخلص الإنان من 
رواسب العبودية. ومن نرّعات الاستعماده؛ وتحصين النفوس 
والعقول من تمكن عقليّة الإقصاء والاسنتصال ومقاومة نزعات 
الانفراد بالرّأي وبالسلطة وبالقرار فى الممارسة”''؛ فهي بمثابة 
انميض اللبي للشعور الديمقراطي. ولا مجال للحديث عن 
الديمقراطية» ما لم يولد الإنسان الحر المجاوز لكل من نفسية 
العبودية ونفسية الاستعبادء فالديمقراطية قيمة أساسها تحرير 
الإنان من كل شعور استعيادي أو قايل للعبودية. فتلقيح الإنان 
والمجتمع وتحصيه من نزعات السيد والامبناد والاستملاك 
والاستعباد هو الكفيل بضمانات عدم عودة النماذج الفاشية أو 
النازية”"“. الأمر الذي يقتضي مأسة رفض الإقصاء وفتح الفضاء 
العمومي لكل المكوّنات الاجتماعيّة والياسية والثقافيّة؛» بوصفه 
شرطأ لازما لإحداث المنعرج الديمقراطي. 


فمعنى الديمقراطية مرتبظ بشعور وبعادات وتقاليدَ لا يكوّنها 
نصّء ولا يلفيها جيارء فبريطانيا تتمتع بحياة ديمقراطية دون 
الثعب اللنفسيهةء وعاداته. وتقالدهء وعرفه الاجتماعى . والدستور 
ما هو إلا 0 للمشروع الديمقراطي عندما بصبمع واقعا لان 
)01310 الفيجمي الرريمي» دفاعاً عن الدّيمقراطبّة جريدلة المرب القطرية بتاريخ ا ال ويل م8 

كم عنى الرابط : 

ذا - لاعععحشة 79 - ولالعداك 190222 ١‏ « للعسص قراح ذانهاءغ5.030م.5قع هأة. ممصم / :م )ا 
فم انظر : مالك بن نبي ء تأميلات» (عصس 7١‏ )0 وما بعذها . 
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ولا يكون أي معنى للنص إن لم تبقه العادات والتقاليد» وثقافة 
الشعب التي أوحت بهء فتلك الاستعارات الدستورية التي 
تستعيرها بعض البلدان لا يكون لها أي معنى إن لم تصحبها 
الإجراءات المناسبة لفرس ما يستعار في ثفسية الشعب الذي 


0١ 0 


)٠١(‏ عمار طالبي:؛ نظام الحكم والديمقراطة في تصور مالك بن نيء» الموفع الإلكتررني 
لمالك بن نبيء على الرابط : 


اع . أذ دح قرط . بناييين/ زنج اط 
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المبحث الثاني 


في اليات تقييد سلطة الدولة 


سنعمل في هذا المبحث على اقتراح التدقيق في الآليات 
المكملة لترويض الدولة» مع التركيز على المأزق الخانق الذي 
شهدته الدولة في المجال العربي طيلة أزيد من نصف قرنء وهما 
أزمتي الشرعية والمرجعية» فالأولى صاحبت تشكلها وتكوينها 
ومنطق ممارستها؛ فظل التخمي وراء شرعيات الثورة والتحرير 
والعروبة والقومية. والثاية تتمثل في تأزم اللطه في بحثها عن 
بديل للشرعية الديمقراطية بشرعيات تقليدية وتاريخية وديلية توظف 
من أجل مزيد من التحكم وتهميش الفاعلين الدينيين واحتكار 
الصفة الديئية. ولذلك عمدنا إلى تحليل أزمة الشرعية من خلال 
تناول المفهوم والأبعاد والمستويات» وطرق التعاطي الإيجابي مع 
المرجعية الإسلامية الحضارية في الدولة» باعتبار أن «تأسيس 
المرجعية والشرعية هو تأسيسٌ لدستور الأمة. وهو لبن الدستور 
المكتوب» بل الدستور المتفق عليه بإجماع الأمة». والذي يمثل 
الأفكار التي يؤمن بها الجميع أو الأغلبيةء ويمارسونها في 


>” 1١0 


حيائهم بتلقائية وعفوية؛ لأنه جملة الثوابت والمقدمات التي تؤمن 
بها الأمة:”' . 


أولاً: آلية تجذير الشرعية: 


والاجتماع ومحاولاتهم تحديد مصادر الحكم. وطبيعة مواففف 
الملارين أكواز ختهوع الكرعيقه وعالى الرخر بن الور بانائية 
في اتجاهات تحليلهمء إلا أنهم جميعاً يتفقون في التحليل 
النهائيء على أن قول مواطني دوله مل غير الفسرى (الطوعي) 
على جانبين؛ الأول: جانبٌ شكلئٌّ يتمثل بدستورية السلطة؛ أي : 
إقامتها وممارستها وفق قواعد الدستور. والشاني: جانبٌ 
موضوعئّ» يتمثل بقناعة ورضا أقراد المجتمع بهذه الملطة». 
وهذان الجانبان لا ينفصل بعضهما عن بعضر”"'. 


)١(‏ الظر: رفيئ حبييء التغيير: الصراع والضرورة. دار الشروقء الطعة الأولى؛ 
8م (صش١"‏ - 55) بتصرفا. 

(؟) يمكن الرجوع إلى: خميس حزام رالي: إشكالة الشرعية في الأنظمة السياسية 
الهربيةء مركز فراسات الوحدة الهرييبةء» مسللة أطروحات الدكتوراه (4)6). طاء 
7١١٠مء‏ كما تم نشر مراجمة علمية محكمة له على شبكة النبأ المملرماتية على 
الرابط التالي : 


2499 61/ هدع 03ج 0. ذخ قات 8/] :م اا 
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وإذا ما عدنا إلى تصورات ماكنى فيب" عن مصادر 
الشرعية نجدها مصادر ثلاثة هي : 

النمط التقليدي: وهو الذي تحكم فيه العاداثُ والأعراف 
المستقرة فى اللطة أماساً. وقد قصد به الأنظمة الملكية التى 
تعتمد مدأ التوريث في اللطة وتداولهاء كما تعتمذ قوانين 
وأعرافا كبرى موروثة للتصمرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
بالداخل؛ وأعرافأ كبرى للعلاقة بالخارج والجوار والتصرف 
إزاءهما. وبذلك تتحدد شرعية أي شخص أو تصرف ضمن هذا 
النمط استاداً إلى الأعرافق المستقرة فى طريقة الوصول لللطة» 
وفى طريقة التصرف من خلالها تجاه فثات الناسء وتجاه الخارج 
الضديق أن الم 

- النمط الكاريزمي: حيث تتمد هذه اللطة شرعتها من 
الولاء للقدامة والبطولة والفرد بوصفه شخصاً نموذجيا متميز 
ومن خلال النموذج الأخلاقي الذي أوحى به أو أقامه'“. كما 


)٠١(‏ بمكن الرجوع في هذا الباف إلى أعمال ماكى فير وعلى الخصوص: 
اء ©1 ممع متت" ل عل عااععدعدندنا عأماة11!!) عونا"ل #ذتناقعة؟ :عناو أل مومعظ عإنواوالا .عوازة ععباعللا ٠‏ 
199 .اسمتسرزاادي غاغانسمة مآ عل 


30111001 ,ععواامم) (وه1اعن له 1 عالعدنهاا عونا :تعنو1ازله ع( 1ه أممة 53 عا ,مذلذ عراءكثا . 
2001 ,28015 ,عاتن لامعقنا ها ,(عوغ11:2 -1منائه© عوأنعطاة © عل حاوم 


)50س رمروان الدء الشرعية والمشروعبة في اللجربة العربة الاملامية. مجلة التامح 
عدد 1؟. 
2 - ل الججه. ملعنائقر باعه .دامع حعمااق. بجر تولاط 

(9») بابر قنصوهءء الشرعية الديمفراطة في العالم الحديث (مر جات واعلة. . تطبيقات 
مراوغة)؛ مدية السامح. علد ,.١7١‏ 


8 - ل[1(جقه. علعنامم ) اع 22011 قعها اد. بسر :مقاط 


١‏ ؟ 


يعتمد في هذا النمط على الكفايات الشخصية الفريدة الثى لا 


تتكرر للشخص الاعي لللطة أو الواصل إليها من طريق دعم 
الجماهير أو إيمانها يه" . 


النمط المقلاني القانوني: إذ تسنذ هذه اللطة في 
اكتساب شرعيتها على الإيمان بالطرى القانونية كسبيل للممارسة . 
فالقواعد الدستورية والقوانين وسلطات المؤولين ملزمة لأنها 
تتأسس على الإيمان بشرعية القانون» وتكون مرتبطة بمفهوم 
المجتمع الذي يقوم على التعاقد والمساواة القانونية بين أفراده. 
وهذه الههيمنة تتم بالطابع المؤسساتي القويء. وكذلك 
بالبيروقراطية التي هي خاصية أماسيةٌ للسلطة الياسية المبنية على 
العقلانية. فالقواعد العامة واللاشخصية تأخذ مكان الامتياز 
والحظوة؛ والتوظيف السياسي يتم على أساس الكفاءةء ولين 
على أماس القرابة والمحسوبية. إن المحكومين والحكام»؛ على 
السواءء يجدون أنفسهم مسوقين إلى سلوك عقلانت؛ أي: أنهم 
يسلكون إلى تحقيق أهدافهم ومقاصدهم مسلكاً عقلانيًاً منضبطأ 
لقواعد اللعة المتعارف علبها!"'؛ فما تؤكد عليه تحليالات فير أنه 


(1) رضوان السيدء الشرعية والمشروعية في التجربة العرية الإسلاميةء مرجع سابق. 

(؟) ياسر قنصرهء الشرعية الديمفراطية في العالم الحديث». مرجم مابق . 

(؟) عبد الواحد العنمي» مصادر الشرعية وأنواعها في الوميولوجيا الياسية لماكىن 
نبرء مجلة التامح. عند ؟07 على الراط الإلكتر وني : 
7 - 710جكة عاع زمه اصن طمم رمعو الة_ عملم مانا 


١4‏ ؟ 


ليس هناك اكتفاءً ذاتىٌّ لشكل من الاشكال الثلاثة للشرعيةء ففى 
ظل الهيمة التقليدية. يزعم المهيمن أنه يمثل مدا تنيع بشداك 
من أقدميتهء بنما يزعم المهيمن كاريزميا أن مبدأ جديدا يقطع مع 
المافي يبع من شخصه الاستثنائي هوء وأخميراً إن الهيمنة 
العقلانية المعتمدة على مجموعة من القواعد المقبولة من طرف 
الجميع تدعي أنها فوق كل الأشخاص”''. 

لا يمكن الحديث إذن عن شرعية تقليدية أو كاريزمية أو 
عقلانية كأنها واقمء فالنظام الملكي الذي يعتمد على شرعية 
وراثة مثلاً لا يمكن أن يستغنى» بين الفينة واللأخرى عن استدعاء 
الخصائص الاستثنائية لغيو: الملك. أو محاولة عقلة اتير 
الإداري؛ وإلا ميكون في خطر الانزلاق نحو اللامعقول. تماماً 
كما هو أمر البيروقراطة المعقلة. فهى سرعان ما تتحول إلى 
تقليد متجمد في غياب دفعة كاريزمية. وبالمثل. إذا استمر 
الإداريون في ظل النظام الثوري يعملون فقط من أجل وفي إطار 
ما هو سياسي دون تطعيمه بدفعة عقلانية. فإنه مرعان ما سبقط 
فى الفوضى”0”©. هناك إذن انزلاق مستمرٌ من نمط إلى آخر من 
أنماط الشرعيةء. وما يهم فيبر هو فهم التمظهرات المتغيرة 
لمختلف أشكال الشرعية من أجل وصف كيف تولد الا خحلال 
الملازم لكل نمط والتوترات الحاصلة بينها”“. 
)1١(‏ عد الواحد العلمي؛ نفسه. 


6 عذ الواحد العلمي ؛ نشسسه . 
() عيبل الواحد العلمى. نفه. 
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وإذ بدو هذه الأنماط من الشرعية عند فيبر ثابتة ومستقرة 
كما لو كانت مشتقة من المفاهيم التى تحيل إليهاء فالشرعية في 
منظور عالم الاجتماع الفرنسي "بير بورديوه قلقةٌ ومتغيرةٌ» وتنتزع 
شيئا فشيئاًء وتظل ناقصة بسبب الصراع بين الدولة والقوى 
الأجتداعية. إذ حدقة يورذو عض الأولى : ب ا لا 
نتحقق أبدأ بشكل كلى» والشانية: شرعيةٌ بديلةً تنقض الأولى 
وتواجههاء محاولة أن تقدم اقتراحاً جحديدا عن المجتمع والدولة؛ 
أي: اقتراح القوى الاجتماعية التي لا ترى في الدولة ممثلاً عادلاً 
لها. كما يبرز ذلك في سعي بورديو تصحيح وتجاوز تعريف فيبر 
للدولة المتمثل في كونها تتم بالاحتكار الشرعي للعتف. مؤكدا 
أن حيازة العتف الرمزي شرظط لممارمة العنف المادى وتملكه» 
فلا يمكن للعنف المادي أن يكون فاعلاً من دون اقتناع جماعيّ 
مرجعه احتكار العنف الرمزي الذى هو وجه آخر من وجوه العتف 
المادي”'' . 


ورغم أن مصطلحي الشرعية والمشروعية مختلفان في 
المعنى ؛ هط ا يتقاطعان 0 إشكالية حك من ا أو 


)1١(‏ بسكن الرجوع إلى قراءة قيصل دراج إلى كناب بير بوديرو حول الدولة في مجلة 
المتقل العربي. عدد 4١4‏ الخاص بشهر تثرين الأول/ أكتوبر 5017م: (ص5؟١ ‏ 
١/9‏ )., والاطلاع أيضا على كاب بر بررديو- 
ففدء .اتحد .(19849-1992) عصدسط عل عوغلاة0) نه كنوع تأماظ'ا عنا5 ,نجألمنام8 عمعزم - 
عع الاصقل 
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الاجتماعية''' بكونها: «الأسس التى تعتمد عليها الهيئة الحاكمة 
فى ممارستها للسلطة؛ وثقوم على حق الحكومة في ممارسة 
اللطة وتقبل المحكومين لهذا الحقه. في حين أن المشروعية 
تحيل إلى مدى تقيد نشاط الأفراد أو الجماعات بالإطار القانوني 
المنظم له . ونقاءا عليه . يسود اعتقاد عام في أوساط خراء العلوم 
اليامية أن الشرعية «مفهومُ سياسيٌ4 فى حين أن المشروعية 
#مفهوم قانونئٌّ؟. فمى الاق الأول يكون الموقف وديا لبحو 
تحديد طبيعة السلطة وركائزها أو محاولة فهمها كظاهرة سياسية 
كما فعل جون لوك وغيره؛ بينما في الياق الثاني يقع الانتقال 
إلى تحديد الموقف من منهج التغيير وأسلوب المعارضة. لكن 
أيضاً بمألة الدستورء الذي من شأنه أن يخرج الشرعية من 
مفهومها الهلامي غير الدفيق إلى مفهوم قانوني» يقيد حركة 
اللطةء ويجبها الاطلاق والشمولية”'"؟. 

إذن تنهض شرعية الدولة الوطنية الحديثة على أساسين 
منلازمين: تمثيل الأمة وسلطة الشعب. فلا تكون الدولهٌ شرعية 


210 لمزيد من العمبجل انظر : 
زعانه” ناخ .19 انلا ,كووعج5 لومه5 ع1 5ه حننكهحه اإعروعمط أهاة)156قم!ا ,كاال5 ا 8< - 
1|968 ,هقااتدصوولة 


أفءوتعسطع8 نم افزعمك أن ساتوح ملعرعمط افدمتتاعدعاتا كنزامه8ة 8 اأننقهء © حقعكذ .[ املح ٠‏ 
[200 .1.10 عوورعد؟ ععرجدا6 ,عجمدعت5 


(؟) صلاح الدين الجورشي ؛ تأملات في إشكالية المشروعية والشرعبة في الخطاب 
الإملامي المعاصر. مدجلة التامح» عدد ”؟” : 


5 -014جج36.ع 1نم فراعج . ط مدصي 13ج . ححصم :مااط 
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إذا لم تمثل إرادة مجموع الشعب في السيادة الذاتية. فالدولة هنا 
ليت شعا آخر سوى الإرادة العامةء كما لا تكون الدولة شرعية 
إلا إذا قامت على مبدأ سلطة الشعب الذي يلم بأن الشعب هو 
مصدر السلطة بعْفن النظر عن الكيفية التى يفوض بها تلك 
السلطة”'' . ئ 


إن محاولة التفكير في كتابة سيرة ذاتية للدولة في العالم 
العربي الحديثء» كما يثير عبد الإله بلقزيزء يجعلنا نكتشف أن 
أخص خصائص سيرة هذه الدولة فقدانها الشرعية في نظر مجمل 
تيارات الوعي السياسي العربي» التي اتشغلت بالتفكير فيهاء أو 
تعاطت سياسيا معها من خلال تجربة اللطة والمعارضة؟؛ حيث 
ترقى أزمة الشرعية هذه إلى التكوين قبل أن تَمَاقَمَها اتجربة 
التاريخية الفاشلة لهذه الدولة. فقد نئأت ‏ قبل عقود ‏ في سياق 
فعل الجراحة الخارجية الاستعمارية ونولدت عنه» ولم تخرج إلى 
الوجود حصيلة طبيعية موضوعية لتفكيك تلقائي للبى الا جتماعية 
والسياسية والروابط الثقافية والرمزية المحلية بحيث تستبت لنفها 
جذورا في تربة التاريخ الخاص لللاد العرية؛ الأمر الذي عرضها 
لرفض سياسي ونفي وجماعيّء ودفعها ‏ في كل مرة حاولت 
فيها فرض نفسها بالقوة ‏ إلى أن تعيش حالة طلاق وقطيعة مع 


المجتمع"" . 


)1١(‏ عبد الإله بلقزيزه الدولة في الوطن العربي وأزمة الشرعية؛ مرجع سابق. (ص707). 
ف 2-6 الاله بلفزير ؟. مر جم سايق» (ص؟). 


يفف 


إن من أهم نتائج الثورات العربية؛» إعادة طرح السؤال 
الإشكالي والقلق حول شرعية الدولةء وجودا أو حدوداء كما 
فرضت الحالة الشورية العربية إعادة النظر في نموذج مصادر 
الشرعية الياسية التقليدية والمتمدة من الخارجء ذلك أن أزمة 
الاستبدادية المركبة التى واكبت نشأتها وميراثها ومنطق اشتغالهاء 
في ظل أفات الشخصنة وتماهى السلطة والدولة وتأله الحاكم 
وتقديس اللطة والانقراد بالرأى وتهميش الأمة؛ وهوس الضبط 
والتحكم في المجتمع ومؤسساتهء فكان رد الدوله هو المزيد سس 
تقليص هامش الحريات» وممارسة القهر. هذه الأزمة الجوهرية 
لم يتم استعابها ووعي حجم مخاطرها والعكاساتها الممتدة 
التراكمية على المجتمع الذي ظل ينظر إلى الدوله ومؤسياتها 
وكأنها غريبة ومفروضة بطريقة فوقية تحتكرها نخبة مغلقة. وهكذا 
لم تتطور الدولة في العالم العربي بوصعها تعرا عن المجتمع 
وقممه وتطلعاته ومرجفعته؟ وإن كان تذدو قوه الذولة باطغةء فإنها 
فى الوقت نقسهء دولة رخوة كما أطلق عليها عدد من الباحثين؟؛ 
فهي تصدر القوانين ولا تطمهاء» ونسق الفاد ينخرهاء ومنطق 
الولاءات القبلية والطائمية والعشائرية يخترق شبكة علاقاتها 
ومناصها. 
مصادر الشرعية الذاخلية»؛ وتحاوز حدود التفعة الاقتصادية 
والياسية إلى مصادر الشرعية ذاتهاء التى هى حىٍّ أصيل 

تففق 


للشعوبء تملحه لحن يحقى أهذافهكء ويحافظ على مصالحها؛ 
ونزعه عمن يمشل في ذلك. مس خلال عملية ديمقراطة: وسيلتها 
صناديق الاقتراع”'". 


وهكذا انكشفت أزمة الشرعية في المشهد الثوري» في ظل 
غاب الحريات والحقوق السياسية والاجتماعية والااقتصادية داخحل 
الفضاء العربي» وفشل الدولة في تلبية حاجيات الناس ومصالحهم 
وأمنهم الغذائي والقومي والاستراتيجي» بل طرح مشاريع التوريث 
فى الجمهوريات في إلغاء شبه كليّ للشعب والجمهور والأمة. 
فالحاكم يوجد على أرض بلا شعب» وملكيتها تعود إليه وحده. 
يحق له أن يفعل بها ما يشاءء دون أي إمكانية لشراكة وطية أو 
تعاقد حر أو شرعة ديمقراطية. 


ممارسه الحكم؛ وهي تقوم على جابين؟ الأول : حاتت 2 0 
يتمئل بدسسورية السلطة؛ أي: إقامتها وممارمتها وفق قواعد 
الدستور. والشاني : جانتث موضوعيٌ: يتمثل بقناعة ورضا أفراد 
المجتمع بهذه السلطهةء وهذان الجانباتن لا ينفصل بعضهما عن 
بعض . إذ يتحدد معنى الشرعية في كونه يمثل التعبير عن حالة 
الرضا والميول التى قد يبديها المواطون إزاء النظام وممارسة 
السلطة. فهي القاعدة التابعة من ضمير الناس وقناعاتهم 


)010 نفسر محمد عارف. المعادلات الجديلة: مقل الدوله في العالم المربي. ممجلة 
الاسة الدولية» العدد 2187 أكوبر ١501م‏ 
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وتأييدهمء ومن ثم فإنها تمثل قاعدة أقوى وأمتن لللطتين؛ 
أي: قاعدة قانونية» فالرضا عامل نفسىٌ» وقيمة معنوية لا تترتب 
إلا بناء على تفاعل إيجابي بين المواطنين والسلطة. وتحقيق ذلك 
يفترض أمرين متكاملين هما : 
الوحدة الفعلية ين أهداف اللطة وأهداف المجتمع بغالبيته . 
أما إذا كانت السلطة تمثل تعبيراً عن مصالم ضيقةء فإن ذلك 
يترتب عليه انشطارٌ في قاعدة الشرعية لتصبح قاعدةٌ فئوية أو 
بحبوية . 
- الممارسة الفعلية المعبرة عن هذه الوحدة في الأهداف. 
فالشرعية قاعدتها الممارسة» وليس مجرد الوعود أو الخطب 
الحماسيةء وأساسها وحكمتها (أنه يمكن أن تضلل بعض 
الناس بعض الوقتء ولكن لا يمكن أن تضلل جميم الناس 
كل الوقت)0'' , 
وبالفعل: فإن ربط فكرة الرضا يفكرة تاوي حى كل فرد 
فى المشاركة فى الممارسة السياسية ‏ ممارسة اللطة ‏ هو الذي 
عمد بالكسرس باتتاا النظرية الديدك انيه السدوية عاكلا 
واضحاً وشمولياء فما كان لعدة قرون أمراً بديهياً مقبولاً ولا خطر 
فيهء وهو أن اللساس ممتساوون من حيث المدأء وأن الرضا هو 
الطريقة الوحيدة المؤكدة لإسباغ الشرعية على النظام واللطةء قد 
تحول إلى نظرية جديدة للقائون والدولة؛ بحيث صار الحكم 


>> 


المتند إلى الرضا هو الحكم الشرعي الوحيد؛ لأنه وحده الذي 
يعترف بالحقوق الأساسية للإنسان والمججتمه”'' . 

ولا يمكن فصل مفهوم الشرعية عن مفهوم أوسع هو «الثقة» 
التي تشكل لحمة النسق السياسي» ومن دونها تتحول المؤسسات 
القائمة إلى هياكل شكلية اك وإذا كان المفهرمان تلازما في 
التجارب الديمقراطية الحديثة. إلا أن تمايزهما المفهومي 
والإجرائي يبرز للعيان فى فترات التأزم والاحتقان. إذ يرتبط 
مفهوم الثقة بالأبعاد القيمية والجوهرية في العمل السياسي في ما 
وراء التحديدات الشكلية للشرعية فى أبعادها المائونية 
والمؤمساتيةء كما أنها إطار تقويم حالة الشرعية التي لا يمكن 
ضبطها اعتباطا فى زمنية دورية"'" . 

ويبين العالم الياسي الفرني «بيار روزنفالون» في كتاباته 
الرائدة حول موضوعات الشرعية الديمقراطية””“. أن الثقةء وإن 
كانت مؤسسةً غير مرئية؛ إلا أنها ركيزة الممارسة الديمقراطية» 
ولذا أصبح من الضروري بلورة الاليات الإجرائية الناظمة لها إلى 
جانب آليات الشرعية القانونية. ومن هذه الآليات الفاعلية 
الاحتجاجية التي كثيراً ما أدت في الديمقراطيات العريقة إلى 


)1١(‏ خميى حرام والي. نفه. 
)١(‏ البد ولد أباء» الثوراث العريية الجديدة. مرجع سابق. (صصر78), 
(*) لمزيد من التعميق والتفصيل يمكن العودة إلى كتايات بير روزتفالون الآنية: 
أننع؟ قاتمترووط غات اتسعقغ8 عانامااتهمه:1 :عداو معموئؤ8 #اأسناوغا ها .وهالدامحدص8 مويع. 
.20004 
.2003 .أذسع؟ ,عناو1 !2011 ناكل غلاغن ا مهمه ) عززه11141 عانا اناهن ,ضرم[اًة 3 11045 جمعزط - 
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تقويض الشرعيات الدستورية واستحداث هياكل بديلة قادرة على 
تأمين الثقة فى القيادة الحاكمة('2. 


إن ما حدث في النظم اليامية العربية أنها طورت هياكل 
قانونية ومؤمية مستمدةٌ من المعجم الديمقراطى الأكثر حدائة 
لكن مع انفصام كامل مع الأرضية العميقة للحراك الاجتماعي ومع 
الشروط الموضوعية للتعددية. فلم تنجح في إضفاء الثقة على 
الشرعيات الشكلة القائمة. ولا يعني هذا الامتغناء عن القوالب 
الإجرائية للشرعية الديمقراطية؛ وإنما تأكيد حاجة هذه القوالب 
إلى معين الثقة الذي هو المخزون القيمي للفعل الياسي الحر”"'. 

فإذا كانت الشرعية السياسية بمثابة التعبير عن حالة الرضا 
والقبول التي يبديها المواطنون إزاء النظام السياسي وممارمة 
اللطه. فهى صمه لللطة القائمة بناء على إجماع عام» فإن 
الحاجة الثورية والتحولات التي عرفتها المنطقة العربية تجعل 
التفكير في اليات متعددة لمان تقررة الدولة» وفي الوقت نفه. 
تحصينها من النزعات العصوية والشمولة والاستبدادية» يتوجب 
نجذير 3شرعية مركبة» مواكبة لموذج الدولة العادلة تتأمى على 
الشرعية الديمشراطية الدستورية الحديئة القائمة على التعاقد. 
والاختيار الحره والتمثيل النزيه وتعميق الشرعية العادلة في 
أبعادها الحاكمة للنموذج السياسي الإسلامي الحضاري التى تعني 


(0) الد ولد أباف الثررات الهربية الجديدة؟ مر جع سابقء (ص97/1). 
ف الد رلد أناف. الثورات العرية الجديد» مر جم مابق. (صال). تسرف . 
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حاكمية الأمة على نفهاء والاتقال إلى نموذج الدولة الوكيل عن 
المجتمع؛ ا من دولة فأبضه وضطية إلى دولة خادمه 
للمجتمع؛ سواء في الحالات الشورية أم الحالات الإصلاحية 
المتكيفة مم المد الثوري» من أجل إعادة بناء أسس الشرعية 
والمجتمعى. كما تطرح الشرعيه فى العمق طبعة واسسون العلاقة 
بسن الدولة والمجتمع. وبعن الحكام والمحكومينء وتطوير لواعد 
للشرعية تكون فيها النظم الياسية مقبولة من طرف الجماهير . 
تصورها باعتارها 008 شرك وكلية من عذة مسكويات وأبعاد 
متعاضدة ومتكاملة فيما ينها. وهذا ما اجتهذد فيه عالم السياسة 
سيف الدين عبد الفتاح”'' حيث سعى إلى تطوير منظومة تعددية 
)١(‏ وقد اعسمدنا في بناء الشرعية المركية على أعمال عالم الياسة الدكتور سيف الدين 
عبد الفتاحع. من خلال الرجوع إلى: 
سيف الدين عد الفتاح. انظرية الباسية من متظور إمازامي حغاري. المركز 
العلمي للنراسات الباسيةء الطمة الأرلى. 1؟'*كم. وعلى الخمسرص المحث 
المعنون ب: «مفهوم الشرعية في الرزية الإسلامية» (ص5١ 5‏ 577), 
سيف الدين عد الفتاح؛ الإصلاح رالاسهة: نمادج وخرات امالامه. في مز دمر 
درليى: *متقبل الإصلاح في العالم الإسلامي . خبرات مقارنة مم حركة فتم الله كرلن 
التركية. دار اليل للطباعة والشرهء الطبعة الأولى؛ ١١50م.‏ (ص١6١190-1).‏ 
سيف الدين عد الفثاح» الشرعبة الباسبةء في: برنامج الشريعة والحياة؛ فاه 
الجزيرة. تاريخ ١8-068‏ -١١١5,ء‏ على الرابط : 


91ج دفن 1ل9س469-/ء7ح-30 73573 ١‏ كج دم / 30 لسورمصوم اعت ممع حجان . بحسم / :11 


وأيضن 


للشرعية في المنظور الحضاري الإسلامي» ترتبط بشرعية التأسيس 
والمرجعية وبشرعية الياسات والممارمات؛ وبشرعة الوظائف 
وأيضاً بأبعاد المراقبة والمحاسبة؛ كما تعتمد على بناء شرعية 
المؤسات وعلى شرعية الإنجازء بالإضافة إلى تعميق الشرعيات 
المرتبطة بأزمة المشاركة وأزمة التوزيع» فتكون الشرعية مفهوماً 
شاملا يرتبط بأصل المجتمع ككلء» وبالدولة ونظام الحكم وبالفرد 
وحركته الياسية فى ممارسته لواجبه الذي هو مناط الفاعلية فى 
الأمة والقيام بمصالحها وبمؤسساتها. 


1- شرعية الالتزام بالمرجعية: 


وتعتبر المحافظة على هوية المجمتم الأسامية جزءا لا 
يتجزأ من شرعية النظام الياسي باعتبارها صلب هذه المرجعية 
النهائية التي يتمثلهاء فهذه المرجعية ترتبط بإطار وبقواعد النظام 
العام المرتبطة بالمجتمع وقيم الأمة. كما تتعلق بالعلاقة بين 
الدولة والمجتمع والعلاقة بين الحاكم والمحكومين» ومن ثم 
ضرورة التزام الدولة بالمرجعية العليا للمجتمع التي تعود إلى 
فواعد النظام العام . 


ل سيف الدين عبد الفتاح. أزّمة الدولة اليومء برنامج الشريعة والحياق. بتاريخ ٠١‏ 
8-75١١5مء‏ على الرايط . 
265-509 م6 لهف ع) فل 5 15909 7 أ رحج قح رت تور مم را عن . مج ه زا . بستحا // :010 
سيف الدين عبد الفتاحء العلافة بين الحاكم والمحكومء. في: برنامج الشريمة 
والحياةء قناة الجزيرف بتاريخ: 57 5ه - 1949م2 على الرابط : 
طؤتاء | 55072 هه نبل ١‏ لجس إاحل28-5 24 ١‏ لجع مم /اسصضوممراع0. وععجدراة سوصمرر:م اط 
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فليس من حق النظام السياسي فرض عقيدة ديئية أو اختار 
مذهبيّ على الأمة التى منحته الشرعية»ء بل من واجبه حماية 
اختيارات الأمة ومرجعيتها بكل تعدديتها وتنوعها وتحقيق أفضل 
البل لحماية الحريات الديية والمدنية بهاء دون أن يؤثر ذلك 
على الهوية الديتية للآمة التي فوضته لحكمها وارتضته لقيادئها 
اليامية؛ فتحتوي الدولة بداخلها على المشاركة السياسية 
والشرعية الياسية وتفاعلات العملية الاسيةء وتعد هذه 
الممارسة ممارسة مدنية سياسية عقليةٌ تتند إلى مرجعية نهائية 
ا" 


ب - شرعية العدالة: 


لا بد لقيم العدل والعدالة والحرية أن تخترق كل مجالات 
الشرعية وأبعادهاء فهى لست شرعية مستقله بقدر ما هي 
ممارمساتٌ وسياساتٌ نافذةٌ فى كل المنظومة السياسية؛ ترتبط 
بالمحافظة على الحقوق الإنسائية الأساسية والسياسية» وتقرم 
أيضا على قاعدة من سد الحاجات المختلفة. بما تعنى من فاعلية 
للدولة فى إقامة العدل وفى إقامة حياة الناس على المقتضى 
والمرغوب في نهضتهم؛ وإقامة المؤسسات الشرعية القادرة على 
أن تحدث حركة في المجتمع وتؤدي إلى فاعليته. كما تضم 
)1١(‏ سيف الدين عبد الفتاح. مشاركة في برنامج الشريعة والحياقء على قناة الجزيرة 


القطرية حول موضوع الدولة اللإمسقامية ومعالمهاء على الرابط : 


679 همط6 ع 8630-4330-2682 72187 تج قم / 0915015 م /1 7622-0 3[(2 .بتامنحها/ /-م11طا 


رف 


الالتزام بالقانون وسيادة دولة القانون؛ لأن ذلك هو الذي يحفظ 
الحقوق والواجبات لكل مواطن. وهكذا ترتتبط الشرعية بفكرة 
المواطنة ومراعاة المواطن بكل تشكيلاته ويكل تنوعاته. بغيضص 
النظر عن الجنس والدين والنوع. حيث تشكل قاعدة المواطنة 
أماماً من الأسس الشرعية فى الماواة والعدل والحرية والكرامة 
الإنسانية”''. كما يتعلق الأمر بشرعية الوظائف» التي تشكل 
منظومة المقاصد الكلية؛ هي الوظائف الأساسية التي تتعلق 
بشرعية الدولة» نستطيع أن نقول أن هناك وظيفة لحفظ الدين 
ووظيفه لحفظ النفس ووظيفة الدولة حول حفظ النسل وحفظ 
العقل وحفظ المالء» الذي يؤكد المعاني التي تتعلق بالتنمية 
وبالمشاركة وبالأصول المرعية في بناء المجتمع ونهضته. 


ج - شرعية التعاقد الحر: 

إننا نحتاج إلى تخليص مصطلح البيعة من هذا الثقل 
الإلزامي الذي يلجأ له حتى الحكام العلمانيون والحداثيون الذين 
لا يحكمون باسم الدين ولا يحكمون انطلاقاً من الدين» فإذا جاء 
وقت الانتخابات المزيفة أو الاستشارة العبئية لتجديد شرعيتهم 
استعانوا بثقل كلمة البيعةء وأقاموا طقوسا وكتبوا لانفسهم 
شعارات نسبوها إلى الجماهير في محاولة لإحياء ثقافة البيعة 
والشورى السلطانية التي لا علاقة لها بروح الرؤية الإملامية 
السديدةء مما حوّل البيعة إلى معنىّ خضوعي» رغم أنه في 


)01( لف الدين عد الفتاح. الشرعة المياسية؛ مر جم سايق 
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الأصل يحمل بعداً 586 عميقاأ بل ويحمل معنى توريا ؛ لأن 
البيعة عقد بين طرفين على شروط. كل طرف يشرط شروطه؛ وهو 
عقد بالتراضي وليس عقداً بالإجبار وين فيه توريث"''. إذ نقوم 
الحاكم ولايته الحقيقية على قاعدة من الرضا والاختار والتعاقد. 
ذلك أن العقد هو عقد مراضاة واختيار أساساء وهذا الأمر جزءٌ 
لا يتجرأ من الحفاظ على التمكين بالقضية الشرعية في المجتمع . 


وقد أجمع الفقهاء الدستوريون المسلمون» قدماء ومحدثين. 
على أن أساس الشرعية يعود للأمة أو الشعب. وأكبر دليل على 
ذلك هو أن الرسول يد نفسه توفي ولم يعين أو يوص لأحد بعده 
بالحكم. فترك الأمر للناس»؛ ليس فقط ليختاروا الشخص الذي 
يريدون؛ ولكن أيضا بالمنهج الذي يرتضون. وهذه سابقة دستورية 
ذات دلالةء لصدورها من الرسول وتية نفه. لذلك. فالحاكم 
تختاره الأمة بالطريقة التى ترضيهاء واليعة عقد بين الحاكم 
والمحكوم أسامه الرضا التام؛ ودونه لا عقد. لكن الحاكم على 
كل حال واحد من الأمة ولى مسؤولية الحكمء فلا امتياز له 
بذلك. ولا يتصرف إلا بما يقتضيه عقده مع الأمة”'". 


)١(‏ أبو زيد المغرئ الإدريمي في حوار مع الموقع الإلكتروني بقظة فكر (حاوره أحمد 
القماعلي)؛ على الرابط الآني : 
2 0 اعاء]ز/نوااط 

(؟) سعد الدين العثماني؛ الإملام. . . والدولة المدنية؛ في : مأرق الدولة بين الملمين 
رالليرالبين. معثز الخطيب(تحرير وتقديم). مكتبة مدبوليء, الطيمة الأولى: عام 
٠0م‏ (ص١١١).‏ 


ضرف 


فجوهر النموذج السياسي للحكم في الرؤية الإملاميه 
الحفضاريةء يتأسس على دولة تعاقدية» تنبئق فيها الإرادة التعاقدية 
من خلال اختيار حر وواع بين الحاكم ومكونات المجتمع 
الأخرى. فالدولة يت دولة غلبة وإكراه وانقلاب عكرئ أو 
إلغاء لموقع الناس ورضاهم من إدارة شؤون الدولة والسيامة. 
بحيث ينوب أهل الدولة وفق انتخاب واخخيار حرء عن المجتمع 
في إدارة شؤونه المختلفة. فالدولة ليست بديلاً من المجتمع 
والأمةء وإنما هي وعاءٌ إرادته القانونية والسياسية. والفضاء 
السياسى الذي يدير الشؤون العامة للامة”'' . 


د - شرعية المصالح والإنجازات: 

يكتسب النظام السيامي شرعيته من قدرته على سد حاجيات 
الناس ورعاية مصالحهم الأساسية التى تضشمن إنانيتهم وكرامتهم 
وحريتهمء إذ أن شرعية المصالحء. تطرح بحدة منهجية صناعة 
القرار اليامي وطبيعته ومرجهعياته واستقلالته ومدى خدمته 
لمصالح الأمة وآليات اتخاذه وحجم مشاركة القوى اللسياسية 
والاجتماعية والمدنية وباقي الفاعلين فى صناعته. وطرق تحديد 
المصلحة العامة ومرجعيتها. ذلك أن شرعية المصالح تركز على 
مدى حغور الأمة ومؤسسات المجتمم وحجم إسهامها 
ومشاركتهاء يما يعبر عن المصالح الكبرى والكلية لعامة 
الملمين. كما ترتكز الشرعية السياسية للنظام على مألة 


)01 محمد محفوظ » تحخرير الديني» مرجع مابقى. (ص١6).‏ 


ضف 


الفاعلية؟ ذلك أن قاعلية الدولة وقدرتها على الإنجاز التنموى؛ 
وسد حاجيات الناس وضروراتهم الأسامية وحل مشاكلهم 
الحقيقية. جزءٌ لا يتجزأ من هذه الشرعيةء وهو ما يمكن تلميته 
بشرعية الإنجاز» إذ تستثمر كل الإمكانات والطافات والقدرات 
الشرية في إطار تنمية شاملة ومستدامة تكون مردوديتها على كافة 
الناس وطيقات المجتمع» وذلك حتى لا تتحول إلى دولة فاشله . 

إن شرعية النظم الياسية العربية فى هذا اللسياق2» تمثل في 
قدرتها على القيام بوظائفها فى تحقيق العدل الاجتماعي والفاعلية 
السياسية والتنمية الإنسانية والفاعلية التنموية والأمن الإنساني 
بفاعلة'' '» حتى تكون الشرعية السياسية استجابة طبيعية لحاجات 
ضرورية للأمة وتمنحها مشروعيةً شعية وامسعة. 
ه ‏ شرعية الساسات والممارسات: 

ترئط شرعية اللياسات العامة والممارمات بقدرة الدولة 
على الانجاز حتى لا تتحول إلى دولة فاشلةء الأمر الذي يلزم عنه 
صنع السامسات وبناء الاليات وتفعل الممارسات وتكوين 
المؤسات الحاضة لمشروع التنمية القائمة على تلبية ضرورات 
ومطالب الناس وتحقيق ذلك بالعدل» وهذا يجعل التطبيقات 
والممارسات تحظى بشرعية الأدوات والوسائل وشرعية 
المؤمات المبنية على خدمة المصالح العامة الكلية» بدل أهداف 
التحكم في المجتمع والإضرار بمصالحه وقيمه والصراع مم قواه 


210 سف الدين عطال الفتاحع. الشرعية الياسةء مر جع سابى ‏ 
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الحه ومؤمساتةه المدثة. وهله الشرعية ندمم مع شرعيه المصالح 
والإنجازات؛ لأنها التعبير الحقيقي عنها فى شكل مؤمات قادرة 


و - شرعية المشاركة والتوزيع: 

يتم فعل المشاركة الفقاعلة والإيجابية والمؤثرة للامة 
ومؤماتها فى إدارة شؤون الدولة. وفى مقاربة تشاركية تعكن 
الشفافه اناه والاشراك في صنم الاسات العامة 
والاستراتيجيات التنموية سواء المركزية أو المحلة. فعندما لا 
تتوفر الآليات والومائل وتنعدم المؤسات القادرة على استيعاب 
حركة المشاركة الإيجابية يؤدي ذلك إلى انتقاص في الشرعية 
وتأكلها. إذ تتكامل شرعية المشاركة مع بناء شرعية تتعلق لتجاوز 
أزمة توزيع الخيرات والعدالة في توزيع الثورات وتكافؤ الفرص 
فى الاستفادة منها وفق معايير عادلة؛ مما يجعل التنمية متكاملة 
وشائلةً لا يطغى المركز على الأطراف». ولا يتم تهميش الأطراف 
لصالح امتفادة فئة من ثروات الوطن على حساب باقي طبقات 
المجتمع ومجالات الوطن» وهذا يقتضي محارية اقتصاد الريع. 
حتى تشمل عائدات التنمية كل الفئات وتصل إلى مختلف 
القطاعات والمجالات». فى ظل سيادة القانون والمساواة وتكافؤ 
الفرص . 
ز - شرعية المراقبة والمحاسبة: 

لا يمكن بناء نظم ديمقراطية عادلة إذا لم يكن جوهرها نزع 

يكيف 


القدامة المادية والمعنوية والسياسية عن الحاكم في النظام 
السياسي وتنسيب آراءه واجتهاداته وسياساته» باعتبارها قائمة على 
تقديرات وخيارات عقلية قايلة للد حضف وللمناقئة وللاعترااض 
علهاء إذ يسلزم ذلك بناء وتحصين شرعةة الرقابة والمائلة 
للحاكم وربط المسؤولية بالمحاسيةء. فكلما زادت سلطته زادت 
مؤوليته. وبالتالى زادت محاسيته ومساءلته» مما يبرز الحاجة 
إلى مراقبة مؤمسية وثعية لأداء اللطة وتقويم سياماتها وضمان 
نسق التصحيح ونمّس المراجعة الذاتية» لتطوير الأعمال 
والممارسات من داخل النظام الديمقراطي» إذ لا يمكن التعويل 
على الضوابط الأخلاقية والوازع الذاتي لمؤمة الحكم فى ضمان 
عدم انحرافها الياسي. 


فالحاكم يصل إلى السلطة من خلال اختياره بالانتخاب» 
ولا بد أن يخضم للماءلة؛ فالحاكم الذي لا ياءل عن أفعاله 
وقراراته وتراقب سياساته» يعتبر حاكماً بعيداً عن الشرعية. وهذه 
إحدى المطالب الأماسية في الربيع العربي» وهي أن يخضع 
الحاكم للماءلة وممارسة الشفافية والمشاركة في آليات اتخاذ 
القراء 7 

(1» لوي مافي. مثاركة في برنامح الشريعة والحاة حول موضوع: الشرعة الياسيةء 


بتاريش 356 294 ١١١1مء‏ على الرابط : 
0 راع مق 73871130-71-4699 1 أكعجر قدري؟ هبن وعم / 21 . م تعضمة زلة. سحخصم/ر :مانا 


خرف 


ثانياً: آلية التفعيل المرجعيى : 

تعني المرجعية عند المسيري في موسوعته «الفكرة الجوهرية 
التي تشكل أساس كل الأفكار فى نموذج معينء, والركيزة النهائية 
الثابتة له؛ التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونهاء والصيدأً 
الواحد الذي ترد إليه كل الأشياء ولا يرد هو أو ينسب إليها»"''. 
كما يعرفها أيضاً بقوله: «هى المطلق المكتفي بذاته والذي يتجاوز 
كل الأفراد والأشياء والظواهرء وهو الذي يمنح العالم تماسكه 
ونظامه ومعناه.ء ويحدند حلاله وحرامه» وعادة ما نتحدث عن 
المرجعية النهائية باعتبار أنها أعلى مستويات التجريد. تتجاوز كل 


2250 5 : 5 ٠ 
. شيء ولا يتجاوزها شيء؟‎ 


يلاحظ من التعريف الأول للمسيريء. أن المرجعية تكون 
على متوى الفكر. لذاء. فهي فكرة جوهرية ؛ 1 الأمساس الذي 
يبثق عنه باقي الأفكارء وتكمن جوهريتها في كونها الركيزة 
النهائية الثابتة» ويُقصد بالنهائية أن نهاية التحليل يعود إليها. 
ومنهء فهي المبدأ الذي ترتسم به الرؤية» وتنبع عنه الأفكار. 
وينطلق منه المساره وإليه ترد كل الأشياء ونب؛ فهي المطلق 
المكتفي بذاته كما في التعريف الثاني»ء وتمام إطلاقها أنها 
متجاوزة ومتعالية عن الأفراد والأثياء والظواهر. وحتى إذا كانت 
»1١(‏ انظر: عبد الوهاب الميرييء موسوعة اليهود واليهوديه والمهيوية: تمودج تفيري 


جديد؛ دار الشروقء الطبعة الأولىء القاهرة.» 1444١مء.‏ على الرابط ' 
]210 لاع 1 15 قاع ل ره لمعه اعزعقء ممء. ماأكقعرراء. تحبر : وااحا 


ع( انظر: عبد الوهاب المسيريء الموسوعة. يفسه . 
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هذه المرجعية ماديةٌ متعيئةٌ فهي متجاوزةٌ صاحبها؟ إذ تمنحه رؤية 
كله نهائةً للوجودء وتحدد له ملوكه فى الحياة. لذاء لا نستغرس 
عندما يقول المسيرى إنه عادة ما 5-5 عن المرجعية يوصفها 
أعلى مستويات التجريد؛ لأنها تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها 
شيءء حتى إذا كانت مادية» وهو ما جعل نليتشه يتحدث عن 
المرجعية المادية بعد موت الإله بأسم ظلال الإلله؛ لأنها لم 
تخل من المسحة الميتافيزيقية”'' . 


وعلى ضوء ذلك يكمن رففى المسيري للعلمانية الشاملة 
التي لا تعنى مجرد فصل الدين أو الكهنوت عن الدولة. بل فصل 
كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية المتجاوزة لقوانين الحركة 
والحواس عن العالم؛ أي: عن كل من الإنان (في حياته العامة 
والخاصة) والطبيعة ونزع القداسة عنهماء بحيث يصبح العالم مادة 
ننبيةٌ لا قداسة فيهاء يوظفها الانان الأقوى لصالحه. فقد لا 
تكون العلمانية الشاملة الحادية أو فضا وده للؤنان على مستوى 
القول والشكل» فيكون النموذج الظاهري المعلن أنها لا تنكر 
وجود الخالق أو مركزية الإنان في الكون أو القيم المطلقة 
الإنانية أو الأخلاقية أو الذينية بشكل صريح ومباشر. ولكنها 
على المستوى النماذجي الفعال. ومتوى المرجعية النهائية. 
)١(‏ رحماني ميلودء الإنان في المرجعية المتجاوزة عند عيد الوهاب الميري»: مجلة 


إسلامية المعرفة. العدد هاء 15١5م.‏ على الرابط الإلكروني: 


860 الىا ل سه نا »سه 
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رف 


تتعد الاله وأبة مطلمات أو نوايت»؛ من عملية الحصول على 
المعرفة ومن عملية صياغة المنظومات الأخلاقية. كما أنها في 
نهاية المطاف تعد اللإنان من مركز الكون بشرأمة وحدة وتكر 
عليه مركريته وحريته”'' . 


ويمكن القول أن المرجعية الإسلامية في المجتمعات العربية 
تقوم بالوظيفة التي تقوم بها الأيديولوجيا الليبرالية بوصفها 
المرجعية العلا للنظم السياسية في الغرب؟ أي: أنها تحدد 
الأهداف العليا والقيم الأساسية للمجتمع أو أولوياته فى مرحلة 
تاريخية معينة. إنها تتضمن قيما ومبادئ عليا تقف ضد الاستبداد 
وتضمن الحريات. بل إنها تحتوي على ضمانات أقوى من 
الضمانات الموجودة بالغرب؛ لأنها تربط بين إيمان المسلمين 
وين واجبهم في الالتزام بهذه الواجبات متى استطاع المسلمون 
تنظيم هذه الأمور وإقامة المؤسات الكفيلة بتفيذها على أرض 
الوافع. ووجود هذه المرجعية الإسلامية للسياسهة لا يصيب 
الياسة بالجمود. وإنما على العكس» فهي تدعو إلى التجديد 
والاجتهاد في إقامة المؤسسات أو اقتبامها من الأخرين أو 
اتداعها””' . 


)١(‏ عبدالوهاب الميريء العثماية الجزئية والعثمانية الشاملة. دار اللررق» الطبعة 
الثانية. ١8‏ ١5م,‏ الجزء الأولء (ص ١؟5).‏ 

(؟) عبد الفتاح ماضيء أمئلة المرجعية الإسلامية في نظم الحكم المنثودة؛ موقم 
الجزيرة نت » على الرابط : 
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خرف 


إن مهمّة الدين أن يجيا عن القضايا الكبرى التى تتعلق 
بوجودناء أصلناء ومصيرناء والغاية التي حُلقنا لأجلهاء وأن 
يعطينا نظام قيم ومبادئ يمكن أن تمثل توجيهات لتفكيرناء 
وملوكناء ولأنظمة الدولة التى نسعى إليها؛ أي: مرجعيّة قيمية. 
ولكن مجال المعامللات هو مجال البحث عن المصلحة. شرط أن 
لا تخالف نضأ قطعيّا؛ لأنّ الإسلام جاء لتحقيق مصالح العباد في 
العاجل والآجل معا. ولذلك قال الشيخ محمد رثيد رضا بأن 
مائل المعامللات من سياسية وقضائيه وغيرها ترجم كلها إلى 
قواعد حفظ المصالح ودرء المفاسدء وكل ما علم من مقاصد 
الخ يود 

كما أقَرّ الفقهاء الكبار» من التّاطبي إلى ابن عاشوره أن 
المقصد الأسمى لنزول الرّسالات هو تحقيق العدل ومصالح 
الناس. هذه المصالح تتحقق من خلال إعمال العمل في ضوء 
موجهات. مقاصدء مادئ وقيم الدّين. لذلك ظل هنالك مجال 
للمعاملات يعرف تطوّرا متمراكء ومنه نظام الدول؛ وهذه تمثل 
المتغيّرات؛ بينما ما هو عقائديّ وشعائري وما هو قيمئٌ أخلاقىٌ 
يمثل الثواوك *. | ١‏ 

وبذلك تم التفريق بين مجال العبادات باعباره مجالاً تعبديا 
)41١(‏ حن مشهور أل سلمان» مقدمة تحقيئ كتاب المواققات لفشاطبيء دار ابن عفان؛ 

الطبعة الأرلىء 1951م. ,)5/١(‏ 
(1) راشد المنوشي. الدين والدولة في الاصول الإسلامية والاجتهاد المعاصرء مرجم 

سابق. 
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لا مجال للاجتهاد فيهه ومجال المعاملات باعتباره مجالا تعلنا 
الأصل فيه البحث عن المصلحةء وهذا ما قرره إمام المقاصد 
الشاطبي بقوله: «الأصل في العبادات بالسسبة إلى المكلف التعبد 
دون الالتفات إلى المعانيء وأصل العادات الالتفات إلى 
المعات 7 


ويرى البعض أن الحديث عن الإملام كمرجعية نهائية هو 
دعوةٌ إلى العودة إلى الحكومة الدينية وحكم الكهنوتء. لكن ما 
غاب عن هؤلاء أن أي مجتمعء بما في ذلك المجتمعات 
العلمانية» رأسمالية كانت أم اشتراكية» ديمقراطيةٌ كانت أم 
شمولية. تتحرك في إطار مرجعة نهائية ماء فبدون هذه المرجعية. 
يكن السديم أن يهد أزلرياكه آل يبك أنورية لأنه ميلقا 
المعايير التي يمكن أن يحكم بها على ما يحيط به من ظواهر وما 
يقع حوله من أحداث؛ ففي الاتحاد السوقيتي الابق» كانت 
مصلحة الطيقة العاملة والفلسفة المادية هى المرجعة النهائية. 
وباسع هلاه البتصلحة بوياتب اساي لت مشا عاقة 
صفار الفلاحين وصغار التجار حتى لا تظهر طبقة تتناقض 
مصالحها مع مصالح الطبقة العاملة. التي أصبحت تدريجيّا 
مصلحة بيروقراطية الحزب الحاكم. في حين أن المرجعية النهائية 
فى الولايات المتحدة هي الملكية الفردية» والفرد المطلق وحرية 
رأس المال وصيغة مُعلمنة من المسيحية. وهى في فرنا تقريباً 


.)018/5( الشاطبي أبو إمسحاقء السوافقات. مرجم مابق‎ )١( 


5*١ 


نفس الشىء فى إطار قانون تابليون. أما فى الدولة النازية 
(العلبائية النادية) فالتسفة السرقية النافية الس ضيف البشر 
حب لون البشرة وحجم الجمجمة؛ أي: حب صفات مادية 
كامنة فيهمء كانت هي الإطار المرجعي النهائي (ألمانيا قوق 
الجميع بسبب تفوق الجنس الاري ‏ المنفعة المادية هي المعيار 
الوحيد). والدولة الصهيونية (أو الهودية كما تزعم) فمرجعيتها هى 
المرجعية المادية بعد أن اكتست برداء يهوديّ (اليهود لهم حقوق 
مطلقةٌ في فلسطين بسبب تقدمهم وتفوقهم الحضاري وانتمائهم 
لتشكيل الحضاري الغربي ولأنهم شعبٌ واحدٌّ مختارٌ)""'. 

وإذا نظرنا فى المرجعية السائدة فى الغرب» نلحظ أن ثمة 
حديثخا عما يسمى «القانون الطبيعىي؟» ئِ-" الأصل المرجوع إليه 
أساساً للإجابة عن الأسئلة الكلية؛ ويبقى الؤال عما هو القانون 
الطبيعي؟ ونجد في الكتابات الغربية أنهم يعرفونه مثلاً بأنه 
ا(مجموعة المبادئ الأصلية الأزلة. هو القيم والمادئّ والأصول 
التى يتضمنها الضمير الإنساني أو التى توصي بها الفطرةء» وهو 
البادئ المتضمنة في الجماعة البشرية4» وقد ساد هذا المفهوم. 
فحل محل المرجعية الكنية الدينية التي كانت سائدة قبله هناك 
في القرون الوسطى”"'. 
)1١(‏ عبد الوهاب الميريء مقدمة لحزب الوسط بمصره مرجم سابق. 


30 طارق الثرى». في الجدل حورل المذنة والديسة» موقع حريدة الشروق»ء بتاريخ : 1 


نو فمبر كام على الرايط : 
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ذى 


ولم يكن المقصود بفصل الدولة عن الكنية في التجريبة 
الأوروبية الفصل بين المبادئ السبامية والقيم الديية» بل شكلت 
القيم الدينية في التجربة الغربية الحديثة الأساس الذي قامت عليه 
الدولة الحدائية؛ من الناحية النظرية على أقل تقدير وفي اللحظة 
العلمانية الجزئية. فقد استمر إخضاع الفعل اليامي للقيم 
الدينية؛ واستمرت يم العدل والماواة والصدق في التعامل قَما 
حاكمة على الفعل الياسي. كذلك استمر تحكيم قيم الأمانة 
والاستقامة والوفاء والحياة الأسرية في عملية تقويم استحقاق 
القيادة السياسية لتولي المناصب الرسمية. فلا يزال صدق المرشح 
ووفاؤه الزوجى واستقامته الأخلاقية والتزامه بأسرته شروطأ 
أسامية لنجاح المرئح لمنصب سيامئ هام. ولا زالت الفضائح 
الجنية ومعاقرة الخمر والمخدرات» أو فشل رجل الياسية في 
الحفاظ على حاته الأسرية أسبابا كافيةً لإفثال الحملة الانتخابية 
للمرشح. كما لا تزال الكبة الإتكليرية (الإنكليكاية) تحظى 
برعاية الدولة البريطانية التي توفر لها الحماية؛ والمال اللازم 
للقيام بعملهاء وتحمل الملكة (أو الملك) لقب راعية الكنيسة 
الإتكيزية”"''. 

كما أن مقولة حياد الدولة تظل نسبةء ولا تعكن واقم 


النظام الليبرالي العلماني بل مشكوكاً في مصداقبتها في الكثير من 
التجارب العلمانية والتعينات التاريخية؛ التى تراهن على إعادة 


)١(‏ لؤي صافي. الإملام والعلمائية؛ مرجع مابق: (ص15). 


رقف 


تشكيل الشخصة الفردية والجماعية وفق مخططاتها التوجيهية””“ 
إذ يتين عند التحقيق التاريخى انعدام هذا الحيادء حيث لا توجد 
دولة سلبيةٌ بإطلاق. ليس لها أجندتها الثقافية وسياماتها الدينية 
فالدولة الحديثة تعد اللاعب الأكبر والقوة العظمى في تحديد هوية 
الأفراد والمجموعات وهندبة النظام الاجتماعي واحتكار أدوات 
العنف والانفراد بشرعية استخدامهء كما أنها تحدد أنظمة التعليم 
وأدوات صياغة الوعي العام. بل وتعاظم نفوذها مع ما أتاحته 
التقنيات الحديئة وأدوات الرقابة لتصيح مقولة المواطن الحر 
والرئيد صورةًٌ حالمة بل ومجرد خزان معلوماتي رقمى بوط 
أمام أعين الدوله ارقت 


إن المرجعية النهائية إذن أمرٌ حتمئّ. ومن لا يقرر لنفسه 
مرجعيته النهائية سيقررها له الآخرون. أو سيتبنى بدون وعي 
قر اندض 2 ماء دون إدراك لتضمتاتها بالنسة 0 قلا توجد دولة 
ولا نظامٌ ولا فردٌ ولا جماعة إلا لها مرجعية ماء في تعاملاتها 
ونظمها وعلاقاتها. فالمرجعية أيضا مفهومٌ فكري ثقافىَّ؛ يتعلق 
بالأصول الفكرية المرجوع إلها في التقدير النهائي لبيان ما هو 


)1١(‏ رفبق عبد السلامء. اآراء جديدة في العلمانية والدين والديسغراطبة. مرجع مابق. 
(ص5175). 

3ن رقق علد الملام. اراء جديدة في العلسانة رالدين رالديمقراطية. مرجع سابي » 
(ص4ش2). 

0 عد الوهان الميري» مقدمة لحزب الوط بمتمر ١‏ مر جم ماين . 
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الصواب وما هو الخطأء أو ما هو الصحيح وما هو الاطل 
الفاسدء أو ما كان يعبر عنه قديما علماء الكلام بقولهم؛ ما هو 
الحسن وما هو القيحء وذلك فى تصرفات الناس وعلاقاتهم مع 
بعضهم البعض”'*. 


تتمثل أبعاد هذه المرجعية في طبعة الأصول الفكرية 


ونوعيتها حيث يوردها طارق البشري معتبرا إياها تلك: 


الأصول الفكرية والثقافة العامة التي تؤمن بها الجماعةء التي 
تشكل قوة التماسك الأساسية لها بوصفها البشري. 

الأصمول الفكرية والثقافية العامة التى تصدر عنها مبادئ 
المشروعية في المجتمع؛ سواء بالنسبة للأوامر والنواهي التي 
يلتزمون بها في علاقاتهم مع بعضهم البعض. أو بالنسبة 
لأحكام التعامل التى يتداولونها ويبادلوتها ينهم . 

الأصول الفكرية والثقافية العامة التى تتشكل منها هياكل النظم 
اللنامة وال سحعياغية المسشكحية الشهباعة والمعتلية ليا 
بوصفها الاجتماعى والسياسىء: سواء الجماعة السياسية العامة 
أو الجماعات النرعة التي يتكون منها المجتمع من أسر 
وعشائرٌ وقبائل وطوائفت وحرف ومهن, وهي المنظمة لأنماط 
العلاقات الاجتماعية الائدة فى كل من ذلك”''. 


ومن ثم ننظر إلى المرجعية بوصفها تشكلاً ثقافيا يجتمع عليه 


() طارى البشري». ني الجدل حول المدنة والدينية » مر جم سابق. 
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طاري الثري» في الحدل حول المدنية والديتة. نقسهة ‏ 
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ضوايط للحركة والتزامات متبادلة. والمرجعية دائماً تعكس الثقافة 
اللائلة و في المجتمع بين الجماعة البشرية» والمعول عليه في 
كثف المرجعية الائدة بين مين الناس في الجماعة المعنةء» »© هوق 
بالواقع الفعلي حقيقة ما ينتشر لدى الناس ويسود من أصول فكرية 
بما يشكل دوافعهم وكوابحهم الذاتية والجماعيةء وهي؛ كشأن 
اللغة. عنصرٌ مهم وحاسمٌ تبني به قوة التماس لدى الجماعة 
البشرية المعنية. ذلك أن اميس بالجماعة بوصقها من 
التا ب 

ويمكن القول أن المرجعية النهائة للدولة؛ هي مجموع 
وأناقٌ قواعد النظام العام الحاكمةء وحتى لو كانت هذه الدول 
علمانية» فإنها تتند لإطار يتعلق بمرجعيتهاء وما يتعلق بدين 
الدولة ولفتها وثقافتها؛ فيما يشكل النظام العام الذي يمثل 
مجموعة المبادئ والقيم التى تسود الجماعة فى مرحلة تاريخية 
معينه . وما يتعين الجزم به أنه يستحيل في نشاطنا الياسىي 
ص المرجعيه الثقافية» كما يستحيل أن تكون هله المرجعية غير 
صادرة عن الأصول الثقافية الائدة لدى الجماعة الياسية 


01 طاري الثري. في الجدل حول المدنة والديئة»؛ نفه. 
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المعنية. وأنه بذات القدر من الاستحالة لا يمكن لذوي المرجعية 
الثقافة المعنية. أي كالنت» أن يعفلوا عن الأثار الذنيويه للأفكار 
والثقافات”'' . 


إن العملية السيامية والعمليات الاجتماعية لا يمكن أن 
تكون منفصلة عن القيمة» ذلك أن ارتباط الياسة بالمرجعية 
الإسلامية يجعلها ملسجمة مع ثقافة المجتمع وقيمه» فحتمية 
المرجعيةٍ أمر واقمٌّ سواء بشكل واع أو غير واعء كما أنه لا 
يمكن استيراد مرجعية من خارج اختيارات المجتمع الحضارية؛ 
بل إن تفعيل المرجعية سيدد السياسة بيقوة تخليققية تحصنها من 
الانتهازية والزبونية والوصولة والفاد في تدبير الشأن العام. كما 
أن متطبات بناء العقلانية فى الممارسة السياسية والتفكير السياسي 
والاجتماعي» تحتاج إلى أرضية الإملام للانطلاق منها وبجانبه 
بوصفه رؤية للكون والعالم والمجتمع وللعلاقات؛. «قليس 
المطلوب هو تطبيق نموذج جاهزء بل إبداع نموذج ييتجيب 
لمتطلبات العقلنة الفعلية التى يحتاجها المجتمع العربي 
الإسلامي9 © . 

ومن الطبيعي أن تكون قيم الإملام الكبرى ومقاصده الكلية 
مصدر إلهام لتكوينات وبرامج سياسية أو حزبية أو حتى حكومية. 
فالعمل السياسي حر فى استعمال كل العقائد والقيم التى يريدهاء 
)1١(‏ طارق البشريء في الجذل حول المذئة والدينية» ثقمه. 
(؟") برهان غليرنء نقد الياسة. مرجم سابق. (ص978). 


الخفق 


كما أن التنظيمات والتجمعات الياميةةء مهما كانت عقيدتهاء 
تعمل ضمن منطى الصراع على اللسلطةء وهو الذي يبرر وجودها. 
وليل هذا الصراع بمشابة نشاط سلبي أو مدان» بل هو قاعدة 
الديمقراطية التي لا غنى عنها"''ء لكن المحظور أن تسعى 
الأحزّاب عند وصرلها إلى اللطة التنفيذية لتغيير قواعد اللعبة 
السياسيةء أو الصيغة الدستورية أو القيام بإجراءات مخالفة للقيم 
التي تعكن عبر السلطة التشريعية حقيقة الإرادة الجماعية 
والديمقراطية؛ كصيغة تاريخية لتجسيد إرادة الأمة السياسية لا 
تستطيع أن تستمر إلا إذا نجحت في إعادة إنتاج هذا الإجماع 
السيامي العام''". 

إذا كان لا يمكن للسيامة أن تستقل عن الدين» بقدر ما لا 
يمكن للدين أن يكون مستقلاً عن المجتمع سواءً اعترف الفكر 
السياسي العلماني بذلك أم رفضهء فإن الدولة ليست هي المقرٌ 
الوحيد للياسة. بل يت المحددة لطبيعتها؛ ذلك أن السياسة 
تتقرر على متوى الجماعة والأمة» أما الدولة فليست إلا الجهاز 
المنقذ للياسةء كما أنها ليست الدين. وإن نهلت منه وما يبغي 
أن يظل ميداناً للمجتمع والوعي لا يجب أن يكون مجالاً لتحقيق 
القوة والقهر””. فالعلاقة المتوازنة بين الدين والسياسة والدين 
والدولة» ليست هي الانفصال المطلى بينهماء ولا التماهي 


1 برهان غلوند. نقد السامةئ مرجع سابى» (ص ه٠55).‏ 
(؟) برهان غلون؛ نقد اليامهء هر جع مابق» (ص١85).‏ 
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الاتصالي المطلق بنهماء وهذا ما يمكن أن نصطلح عله بالتوازن 

في إطار التمايز. فالدين حاضر في السياسة كمبادئ وقيم موجهة. 

رروح دافعة. وقوة للأمة جامعة. لكن الممارمسة السيامية رغم 

ذلك هى ممارسة بشرية نسبيةٌ قابلةٌ للخطأء إذ لا ينغي إضفاء 

طابع القداسة عليها”'' . 

وبذلك. فقد شكلت المرجعية الإسلامية في بئية الدولة 
والمجتمع عامل ضبط وعنصرٌ قيد للنزعات الإطلاقية للحكام. فقد 
كان خطاب الشريعة سلطة علوية كابحة للدولة وملجما لارادة 
الحكام الاستبدادية فضلا عما كان يتمتع به المجتمع الإسلامي 
من استقلالية المؤسسة القضائية”"'. أما يي تحييد الإسلام 
بوصفه مرجعية نهائية. فهو انتزاع لأسباب الفاعلية والإنتاجية منه 
داخل المحيط الاجتماعي والفضاء العام؛ وسعيٌ لعزله عن معترك 
الحياة بالكلية في صورة تعقيم وإخصاء له من روحه القائمة على 
العدل والحرية والكرامة وجوهره الوجودي والكفاحي ضد الظلم 

والامتداد والاستعاد. 

ولا بد في هذا السياق من التمييز بين متويين في حديثنا 

عن تفعيل المرجعية الهائية : 

(1) انظر: معد الدين المثساني» في فقه الدين واليامةء مركر صاعة الفكر. منشورات 
مؤسة الانثشار الهربي» الطبعة الأولى. ١١١5م.‏ وأيضاً: سمد الدين المثماتي» 
الدين والباسة: تمر لا قصل» المركز الثقافي العربي. الطبعة الأولىء الطبعة 
الاولى. 4١٠٠5م.‏ 


)٠(‏ رفيق عبد اللامه اراء جديدة في العلمانية والدين والدبمقراطية. مرجم مابق؛ 
(ص60١5).‏ 


مخُغظأظقظ, 


المستوى الأول: وهو التفعيل الإيجابي للمرجععية العلا 
للدولة بكل ما يحمل ذلك من احترام لليات الدين ومادثه 
الأماسية وأحكامه التأسيسية؛ مع دوام ممارسة التجديد الفكري 
والااجتهاد الديني والتثوير المقاصدي باستحضار فقه الواقم وخقه 
المآلات وفقه المقاصد. وتجديد الفقه الياسى التقليدي في فهم 
منظور السيامة الشرعية»؛ حيث يكون إدماج الأخلاق في سياسات 
الإصلاح ثمرةٌ طبيعية للالتزام بالمرجعية النهائية الإسلامية ورفض 
فصل القيم الأخلاقية والإنانة والدينية عن رقعة الحياة العامة؛ 
ويعني ذلك الاجتهاد في إمتعادة الفاعلية إلى منظومات القيم 
والمعايير الفردية والجماعية إلى جاتب المناخ الملائم والقانون 
العادل والمؤسسات الفاعلة. من خلال فيم القدوة والأمانة 
والشفافية وتحري الصدق والابتعاد عن قيم الكذب الياسي» يرز 
ذلك في إجراءات الشفافية؛ مثل: إعلان الذمة المالية» ومصادر 
الدخل قبل تولي الوظائف العامة أو الولايات اليابية وبعدهاء 
والتصريح بالممتلكات . . . إلت”" . 


وهكذا تؤسس القيم لمرجعية الأمة» التي تعنى الإطار الذي 
نجع إليه في تأسيى أفكارنا وبرامجنا. والإطار المرجعي» ليس 
أحادية في الفكرء بل هو النطاق المتسى مع نفههء الذي يمثل 
ملامح الحضارة وروحهاء وبالتاليى شكل إفرازاتها وإنجازاتها”''. 


.م5١١4 راجع: عبد الوهاب المسيريء مقدمة لحرّب الوسطء‎ )1١( 
.)2١ضص( رفى سيد ا التفسر؟. فر جع مايى».‎ 4 
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ومن الإطار المرجعي» تخرج بدائل متعددة» تختلف فيما بينها فى 
الفروع» وتتفق في الأصول. التى هى صلب المرجعيةء وتمثلها 
القيم والمبادئ العامة. فالالتزام بالمرجعية العربية الإسلامية 
يشرط التمدديةغ» حيث إنها صلب قوهة هذه المرجعية ومصدر 
5 )0 
ازدهارها : 


إن آلية التفعيل المرجعي تسعى لإحياء القيم الأصلية 
المضمرة والظاهرة في ذاكرتنا وتاريخنا وحاضرنا وبعث نفس 
جديد فيها يجعلها أكثر وضوحاً وقوةٌ وباجتهاد جديد وفكر 
تجديديّ يؤسس لرؤية متكاملة لهوية الأمة'*'؛ فلن تحقق نهضة 
الأمة دون أن يكتمل وعيها بذاتهاء» دون أن تؤكد القيم الجوهري 
التي تجمعت الأمة حولهاء فأهمية الالتزام المرجعي تبع في كونه 
أداء لتحقيق التناغم والتنامق بين مختلف أبعاد ومستويات الحياة. 
وتوجيه كل الآليات والنظم نحو غايات واحدةء هي تلك الغايات 
التي تحقق مول الناس وتفضيلاتهم واختاراتهم» وتحقق لهم 
بذلك العادة والرضاء"". 


والمرجعية عموماً لت خيراً أو شرّاء بحيث نقبلها أو 
والمادئ؛ أي : التفضيللات التي يمكن أن توظف في إطار يؤديى 


»)2 ريق «حسب ١‏ نفه) (عن١1)‏ بتصرف . 
(4)6 رقي حيبء تقفى (ص"؟” - 7378). 
 )9(‏ رعفيق حسباء نفهء مر يعم مايقء. (صن16١).‏ 


>56 


إلى الازدهار أو آخر يؤدى إلى التأخر والتخلف"'". وإذا كان 
الدين كإطار مرجعى يمتاز صفة الخيرية والثوابت المقدمة؛ لانه 
يتجاوز تفضيلات اللبشر أو اخختتاراتهم التاريخية؛ فإن المرجعية 
الدينية أيضا يخرج منها تيارات مختلفة» بعضها يميل للجمود 
والتقليد فيدفع الأمة والدولة للتأخر الحضاري وتشويه قبم الإسلام 
الكونية وفلسفته الكلية؛ كما يخرج منها من يميل إلى التجديد 
ودفع الأمة للنهوض والتقده”"' . 


المتوى الثاني: يتعلق بالتوظيف الياسي الاحتكاري 
للمرجعية الدينية الاعي إلى مصادرة أىّ إمكانية لتفعيلها الإيجابي 
خارج أطر وسياسات الدولة المستبدة» وتوجيه هذا التوظيف 
الديتي للمرجعية للداخل في مواجهة المرجعيات الديية الداخلية 
المناقة أو المرجعيات الدينية الخارجية؛. كما قد تتعمل في 
التأويلات الياسية والدستورية. 


وهكذا تصر الدولة على احتكار حق توظيف المرجعية 
الدينية لتأكيد شرعيتهاء وهو توظيفٌ يجعل التلويح بإسلامية الدولة 
دمستوريا مفهوما تماما في إطار لعبة الكر والفر التي تحنها الدولة 
تجاه الأمة. وفي مقابلة هذا التوظيف الليئع والمتذل. تحرص 
الدولة على تجريد الأمة من هذا الحى الشرعيء؛ وتصر على 
التعامل مع هذه المألة بمعيار مزدوج؛ حيث ترى في مطالبة 


220و« رفى جب نقد (صا). 
0) رفيى ستسب ١‏ نقسة» (ص19١).‏ 


فى 


الأمة بالتمكين لهذا الحى إرهاباً يهدد أمن الدولة» فيما ترى في 
توظفها هي شاهدذ إثات على مصدافتها الدينة”'' , 


إنه لأمرٌ مشروع أن تطالب الدولة بالالتزام بالمرجعية 
الإسلامية وباحترام ثقافة المجتمع العامة بيد أتنا نعلم أن الدولة. 
أيَا كانت هويتها الإيديولوجية» تكون خطيرةً ومدمرةً حينما توغ 
لنفها التدخل فى خيارات الأقراد وأنماط حياتهم سواء بامم 
العلمنة أم الأملمة. ويزداد هذا الأمر خطورهٌ فى عصرنا الحديث 
الذي باتت فيه الدولة بإمكانية ضبط وقهر بالغة الشرامة”''. كما أن 
أيّ محاولة لفرض رأي أو تفسير من قبل أقلية دينية أو عقدية 
باستخدام العف والترويع يتوجب تلاحم مؤسمسات المجتمع 
ضدها والتأكيد على تحكيم القوانين التى ارتضاها جمهور الناس. 
ذلك أن شرعية الأحكام والقوانين». لا تتوقف على اعتقادات فئة 
من الناس واتفاقهم مع مبادئ الح أو مخالفتهم لهاء بل تتوقف 
أيضا على قدرة هذه المئة على إقناع الجمهور بمصذاقة رأيها 
وفاعلة اجتهادهاء فالتجربة التاريخخة للمجتمعات الإنانة تظهر أن 
التزام الأغلية بنص القانون وفحواه شرط أماسئٌ لجاعة القوانين 
المعتمدة ولا سيل لأيّ أقلية أن تفرض قواتين تتكرها الأغلية”"'. 
)١(‏ محمد أمزيان. مشروع النهوض بين الامة والدولة: جدلية الياسي والثقاقي. مجلة 
المتعطف, المتد 67١‏ 05١٠5م.,‏ (صرة5). 
(؟) رفيق عبد اللامء آراءه جديدة في العلماتة والدين والديمقراطية» مرجم مايق». 


(ص١؟7١).‏ 
شه لزى صاقي ؛ المقدة والاسةء هر جم سابقء. (ص6١511؟),‏ 


ول 


ومن ناحية أخرىء هذا يعني غياب أي معنى كهنوني أو 
سلطة ديية مطلقة للدولة في المجال التداولي العربي الإسلامى ؛ 
فالحكام ترلهم الجماعة الوطية وتتمعاقد معهم يشروط وبتفاصيل 
ومن حقها عزلهم أيضاء. وهذا هو الطابع السياسي والدنيوي 
والمدني للدولة وللحكم . فالامة هي التي تختار وتعزلء وتبايع أو 
لا بايع أو تعزل. كما أنها هي التي تحذد ولايته في مدة معينة» 
وكل هذه أمورٌ تعاقدية. فهى ذاتٌ طبيعة بشرية ومدنية في التنفيذ. 

إن الثوابت المرجعية هي شروط الاآمة» وليِت شروط أي 
تبار فى حد ذاته؛ لأن الأمة هى مصدر الثوابت والقيم والهوية. 
ولذلك يصبح الالتزام الوطني هو التزام بما حددته الأمة لنفها 
من قيم وثوابتٌ ومبادئ. والأرض واليادة من الوطنيةء وكذلك 
المرجعية والقيم والميادئ؛ لأن من يسمح بتدمير قيم الأمة لصالح 
قيم وافدة قد فرط في قيمها وهي أعز علليها من الأرضء. ومن 
يفرط في القيم سيفرط في كل شيء حتى الكرامة والوطن 
والأرضر ”7 

ذلك أن دولة الإسلام هي دولة الناس الذين يجتهدون 
فيصيون ويخطنون عبر الديمقراطية التى تجعل الحاكم مجرد خادم 
للشعهب ووكيل عنهء ويعمل تحت رقابته في إنفاذ حكم الأمة. 
فالإرادة الإللهية تجليها الوحيد في الامةء التي تعبّر عن الإرادة 
الإلهيّة من خلال تدافعها وليس من خلال احتكار إمام أو حزب 


)03 رقمق حب ١ه‏ التفير؛ مر جع مابقى:؛ (مى ) ؟ 206). 


؟؟ 


أو ول فهو حكمٌ مدني طريقه الاختيار الشعبي الحرء عبر 
قانون يتساوى أمامه كل مواطني الدولة؛ بصرف النظر عن جنسهم 
واعتقادهم»؛ ولا تختلف الات سيرها عن الديمقراطيات المعاصرة 
إلا بمرجعيتها الخلقية العلوية مرجعة الشريعة. وما من دولة 
ديمقراطية أو غير ديمقراطية إلا وتتوفر فى أساسها على فلسفات 
وقيم تمثل الموجهات الكبرى لسياستها"'"' . 

إن المسار الأبرز لما بعد الربيع العربي. هو استعادة 
المرجعية التى يختارها عامة الناس» وإسقاط المرجعية التى 
فرضت عليهه'". غير أن اللعلاقة محدلية تاغل بين باك اللدولة 
العادلة والماعلة والقادرة». والمجتمم الحي القري»؛ وبين تفعيل 
المرجعية العيا للأمة في النهوض والتحرر وإشاعة الحريات وبناء 
العدل والعمران الحضاريء إذ لا معنى لادعاء تبنى مرجعية نهائية 
إسلامية فى دولة فائلة سياسيّاً ومتخلفة تنمويًاً ومأزومة اججتماعبا 
وتابعة اقتصادياً وحضاريًاء تنتشر فيها الفوارق الطبقية» ويترمخ 
فيها نموذج للحكم يحتكر السلطة والثروة» وتوظف فيها القيم 
الدينية من أجل مزيد من التحكم والهيمنة على الدين والمجتمع 
وتاساحة: 


)1١(‏ راشد الختوشي. الدين والدولة في الأصول الإسلامية والاجتهاد المعاصرء مرجع 
ا 

.)837 هاني فحصص.. امنناع تنمبط الدولة. مرجع مابق. (ص48.‎ )١( 

(9) رقيق حبيبء. الديل الإملامي.2.- هل له يديل؟» سللة تحولات الدولة والمجتمع 
بعد الربيع العربيء أغقطى ١٠10م‏ منثور على الموقم الإلكتروني للدكتور رفيق 


حسب (لنوع.تاتجاة ذا عا فاون يبص  )‏ 
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وإذا كان منظور الواقعية اليامية يتمور عالم السياسة 
باعتباره حقل تنازع وساحة تدافع مسترسلء» فإن للموجهات 
الأخلاققية والروحية المغروسة في قلوب الناس وقيم الجماعات. 
مثل التراحم والتضحية والتواضع ونظافة اليد وإغائة الملهوف 
ومحبة الخير دور مهما فى التخفيف من حدة النزعات الصراعية 
وتخلت العلاقات الانانية0, غير أن الحاجة إلى التسديد 
الأخلاقي والروحي لعالم الياسة لا يغني عحن ضرورة الأخذ 
بالآليات الكابحة والمؤسات الغابطة لسلوك الأفراد والجماعات 
المنظمة لشؤون الحكه'''. 


)003 رفن عد اللام. آراء حديدهة في العلمانهة والدين والدبمقراطة. مرجم سابق»ء 
(مص٠58).‏ 
4 رقن عد اللامء أراء جليدة في الملمائية والدين والنيمقراطة. مر جم سابل» 


(ضل ث5 ). 


كه" 


الميحث الثالث 


في آليات تفكيك استبداد الدولة 


نعى في هذا المبحث إلى عرض أليتين نعتبرها أساسيتين 
فى تفكيك بعض مكونات البنة الامتدادية ولجمهاء. من خلال 
تفكيك الشرعية الخارجية للدولة القطرية القائمة على التبعية 
والدموذج المستورد والتغريب الثقافي وإضعاف اللسيادة السياسية 
والاقتصادية والثقافية» وهو مااصطلحنا عليه بالة التحرير. 
والآلية الثانية التي تعيد هيكلة بنية السلطة والقرار المركزي نحو 
تفعيل لامركزية سلطة حقيقية تدمج المجتمعات المحلية وتمنحها 
حكماً ذاتيًا في تدبير شؤونها التنموية؛ وهوها أسميناه ب 
«اللامركزية؟. 


أولاً : آلة التحرير : 

لا يمكن الدعوة إلى بناء الدولة القادرة والفاعلة دون وعي 
محيط الدولة العربية الحديثة وفقه طبيعة الضغط الحضاري 
الممارس على المنطقة العرية ضمن استراتيجيات النظام الدولي» 
فهو محدد فى نجاح الانتقال الديمقراطي وتأسيس التحول 


اه ؟” 


الحضاري المنخرط فى دورة جديدة من تهوض العربء. كما أن 
العامل الخارجى كانء ولا يزالء له دورٌ فاعل فى عرقلة 
الخواقى_ سار انس الضية المرييةة بار وساب التااك ادبي 
الأمر الذي يقتضى تحرراً إدراكيًا كامناً منحته الحالة الثورية العربية 
الجديذة في فكي مع الااستداد ومنطقه وساساته الذاخلية 
والخارجية التي كانت تحجم موقع العرب الاستراتيجي وتعمق 
البات النردر السربي ب العربي» رتتعرل خرت إنكانية عمل عرين 
مشترك حقيمَئَ وفاعل ومؤثر في المحيط الإقلمي والدولي. إن 
استحضار تحديات «الصهينة؟ و#التجزئة؛ و«التبعية» في العالم 
العربيء هو جوهر النجاح الديمقراطي للشعوب الثائرة» فلا معنى 
لديمقراطية مستلية للخارج ومقيدة بالشروط الدولية ومذلة لقضايا 
الوطن ومهددة للآمن القومي العربي. 

إذنء هذا يقتضي تحرير الدولة العربية من النموذج المستورد 
على المستوى الإدراكي والذهني. وعلى المستوى اليامسي 
والاقتصادي والحضاري» والتوجه نحو بناء نموذج مستقل للدولة 
يتغيى تصحيح العلاقة مع الغربء. ويعيد التموقع في المنتظم 
الدولى وفق مصالح الشعوب وخياراتها في بناء العلاقات 
والمواقف وتأسين الشراكات وتطوير الانفتاح . 

كما أن هناك بعد آخر في آلية التحريره يتمثل فى تعميق 
مقصد الحرية المكملة لقمة العدل الحاكمة في النموذج السياسي 
الحفاريء بوصفها توقا إلى الكرامة. وانعتاقأ من كل الأغلال» 
وتحرراً من الكوابح التسلطية والقيود اللاديمقراطية سواء السحلية 

4 ؟ 


أم الدولية من أجل امتلاك القدرة على الاختيار والحق في التفكير 
والتحيز الحضاري؛ فهى شرط سيادة الأمة على نفها وتحقيقها 
للفاعلية الحضارية. وإعادة تأيد لكرامة الإنان وإرادته الحرة فى 
الاختبار والاعتقاد والإبداع دون سلطة قهرية فوقية مفروضة عليه؛ 
ترسم له الحدود والضوابط الوضهية. ذلك أن التحدي الذي 
يواجهنا هو منهجية وأليات تأميس رؤية للحريات وللمساحات 
الياسية والمدنية في المجال العربي الإسلامي تحترم الإنان 
وتحترم قوة الدين الروحية والاجتماعية في أن واحده» على حد 
تعبير هبة رؤوف عزات. 

فإذا كانت الحرية هي جوهر الدولة الحديثة» فإنها لا يمكن 
أن تنفصل عن فكرة الأمة بوصفها اثتلاف أناس أحرار. 
والمشاركة في الدولة بما تعنيه من مشاركة في القرارء لا تعبر عن 
حرية الأفراد وكرامتهم فقطء ولكنها تعظم كذلك من قرص 
سيادتهم أيضاًء ذلك أن تحقيق هذه السيادة للفرد والجماعة الأمة 
هو الغاية الأولى للدولة ومبرر وجودها. فالدولة التى تمد 
سسادتها وآللبات تنظيم السلطة فيها من تنظيم المجتمع ذاته» إنما 
تمثل في جوهرها ترجمة لهذا المجتمع على صعيد الفكر والقيم 
والأخلاق والنفج الياسي وتوازن القوى وتعدد المصالحء وهذه 
هي قاعدة تعددية الدولة الحديئة وديمقراطيتها”'*. 

ومن ثم يربط معنى الحرية بالكفاح ضد الامتداد وبالكفاح 
)١(‏ برهان عَليرنء نقد السياسة؛ مرجع مايقء (ص8١7١‏ - .)١19‏ 
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ضد الامثلاب الروحي والضغقط الثقافي وما ينجم عنه من 
انحطاط عقلىَ وتنكر للذات من خلال إعادة تأهيل المجتمع كمقر 
للسياسة وإبداع شبكات التواصل والتداول الجديدة داخل المجتمع 
والدولة وبينهماء ولن يكون من الممكن إنقاذ الدولة إلا بتجاوز 
نظامها الراهن الذي يني مركزية موقعه في العقلانية العامة على 
سلب المجتمع كل ممارمة عقلانية واحتكارها"'' . 


لقد تأست الدولة الحديثة في الوطن العربي والإسلامي 
على منطى المحاكاة للنموذج الغربي» وبقيت في وعي مؤرمها 
كما في وعي التحليل السيامي النقدي نموذجا للدولة المستعارة 
أو «الدولة المستوردة» بعبارة برتران بادي”'2. وهكذاء فإن علاقة 
دول الأطراف بالمركز الغربي ‏ كما يقول بادي ‏ ظلت محكومة 
بمنطق التبعية من جهة. ومنطق الزبونية من جهة ثانية. وأمام 
الإكراهات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها دول الأطراف» 
تجد النخب المياسية المتحكمة في هذه الدول نفها مدفوعة إلى 
المراهنة على رعاية حكام الثمال وما يوفرونه لها من حماية ضد 
مجتمعاتها المحلية. وهذا التوجه المتزايد: بموازاة مع الزبونة 
المدعومة؛ ينتهي بالضرورة إلى تعميق الشرخ الذي يفصل هذه 
الخب عن فضاءاتها الاجتماعة الداخله. ومن ثم تقليص 
إمكانيات التواصل المؤساتي بين الحكام والمحكومين. إن هذا 
(1) برهان غليون. نقد الامة؛ نفه. (صسص354). 
(؟) محمد أمزيان. مشروع النهرض بين الأمة والدولة. مرجم مايق؛ (ص؟١٠).‏ 


>,” 


الاندماج فى العمى الإستراتيجي للقوى الإمرياليةء هو الذي يفسر 
عنفب المواجهة وساسة التغندد والأقصاء المنهجى. تمجأه كل ص 
طالب بتجاوز الاستقلال السياسي الصوري إلى تحقيق الاستقلال 
الثقافي والفكريء بما يضمن مصالح الأمة. ويجسد هويتها 


الحضاريةء ويترجم مرجعيتها الإسلامية”''. 


ومن ثم» فآلية تحرير الدولة تعد أساسيةٌ لتعميق استقلالية 
الدولة العادلة والفاعله» ولتجاوز تغريها ونزوعها الاسثيرادىي 
للنمودج الغربي؛ وتعزيز سيادتها ضد سياسات البعية والإلحاق 
المعوقة للنهضة. وفي هذا الياقء نتساءل مع أبي يعرب 
المرزوقيء «هل يمكن للتونسيين والمصريين مثلا أن يصبحوا 
أحراراً يحكمون أنفهم إذا واصلت الثورة نفس النظام الاقتصادي 
المتند إلى جعل بلادهم تابعة إنتاجأ واستهلاكاً لفضلات 
الاقتصاد الأوربي والأمريكي؟ فقد بات علينا أن ننتج الخدمات» 
لا شروط اللقاء المستقل عبر اقتصاد خدماتى يوفر شروط الراحة 
والاستجمام للسياح الغربيين ووأد كل شروط إنتاج محلىّ مستقل ؛ 
لأن ما نتهلكه بما في ذلك الغذاء يبغي استيراده ويما في ذلك 
ابذور»”'". و«هل سنواصل قتل لغتنا القومية قتلاً اعتمد سياسة لا 
تكتفي بقتلها في مجال العلوم والإبداع من خلال فرنة العليم 
والبحث العلميء بل هى تجاوزت ذلك إلى قتل العربية الحاسم 


,)1١١ص( مبحمد أمزيان. مشروع التهيو ض سن الأمة والدولة. مر جع لايقء.‎ )١( 
(؟) أبو يعرب المرزوقي؛ امتتاف المرب لتاريخيهم الكوني. مرجم مابق؛ (ص58).‎ 
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في الحياة العامة من خلال سيامة إعلامية محكمة»"''. 

فما ثار عليه البوعزيزي وغيره من الثباب هو هذا 
الاستعمار الجديد بنخب محلية تجعل بلدها تابعاً تبعيةٌ بنيويةٌ: 
فتكون أرضها لسياحتهء. وشعبها لسوقهء وقيامها لتطفله لامتصاص 
كل ثرواتها بتوسط المافيا الحاكمة: كل ذلك يعيه الشباب الثائر 
مطلق الوعي» يعلم أن البطالة ليست إلا أحد الآثار الجانبية 
والمفعول الخارجي لهذه التبعية؛ بل هي النتيجة الحتمية لعدم 
الاستقلال في تحديد شروط البقاء”'"“. 

كما يمثل مفهوم التبعية حجرٌ الأماس ومفتاحا لإدراك واقم 
الدولة العرية» إذ أن الاقتصاد العربي تابع للدول الرأسمالية 
وعاجرٌ عن التفكير وفق أولوياته الاستراتيجية ومصالحه القومية؛ 
لأن المؤسات المالية الدولية واليات الامتدانة والمساعدات 
تحوله إلى اقتصاد تابع منتح للتشوهات الاجتماعية والسياسية 
للمجتمعات العربية والمسلمة مما يؤدي إلى أمراض اجتماعية من 
الاستلاب الثقافي والحضاري؛ فضلاً عن بناء خيارات اقتصادية 
عربية وإسلامية لا تتناسب مع طبيعة تطور مجتمعاتنا ولا 
إمكاياتهاء فتفخم جوانب غير ضرورية ولا مهمة على حساب 
الجوانب الأساسية في الاقتصاد والامتهلاك”" . 


(1) أبو يعرب المرزرقي.؛ نفهء (صى59). 

(؟) أبو يعرب المرزوقيء نفدء (ص24). 

(5) مطل أبو رمان: الإصلاح السيامي في الفكر الإسلامي. مرجع سابق. (ص١7١).‏ 
نفلا عن عادل حينء الإملام: دين وحضارةء مركز الحضارة المرية للوؤعلام 
والنثر والفراسات. ططعة 1598م, 


خض 


والجواب عن التبعيات يتمثل فى المضي قدماً بما تسمهمة 
عادل حين التنمية المتقلة المركبة”'2؛ وهي عمليةٌ تطوير لكل 
أنحاء المجتمع بطريقة متوازتة منسقة. وهي كل لأنا بحن 
الذين ثقرر محتوياتها. يقوم مشروع التنمة على المثلكث الحرج 
الذي يتكون من ثلاثة أضلاع رئية: الاستقلال؛ العدالة 
الاقتصادية والاجتماعية والوحدة”''. كما أدى الاختراق الأجبي 
للنظم السياسية العربية إلى التأثير سلا فى أداء المنظومة الجامعة. 
وإلى الممساهمة الفاعلة فى عمليه تقويض المقومات الضامتة 
آليات لمعالجة النزاعات العربية”" , 


إن ارتباط الدولة الحديئة بالقوى المتنفذة أثر سلبأ على 
مشروعها الياسي وبعدها الوظيفي؛ مما شكل ولا يزال عائقا 
موضوعياً في وجه كل مشروع نهضويّ طموح. لقد أصبحت 
الإكراهات الدولية تحظى بالأولويات على حساب المصالح 
الوطنية والقومية. ولعل هذا التوجه يشكل عاملاً قويّا من عوامل 


)١(‏ انظر: عادل حين. التثمية الاجتماعية بالغرب أم بالإملام؟ دار نهضة مصر للطباعة 
والتشر؛ الطبعة الاولى»؛ 1948١م.‏ وأيضاً عادل حسين. نحو فكر عربي جديدء دار 
المتقبل العربي ٠‏ الطبعة الأولى» 1984م 

(1) محمد أبو رمانء الإصلاح الياسي في القكر الإسلامي. مرجع مايقء (ص؟١١).‏ 

() محمد عبد الشفيع عبسى. أثر المحيط الإتليمي والدولي. في: أزمة الدولة في الوطن 
العربي. بحرث ومناقئات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع مركز كارينغي للثرق الأومط والجمعية العرية للعلوم الباسبة منشررات 
مركز حرامات الوحلة العربية» الطبعة الأولى. ١١50م‏ (ص255), 


ولص 


إفلاس الدولة الحديئة في القيام بمهامها التنموية؛ وهو الإفلاس 
الذى تترجمه إستراتيجية الدولة الحديثة التى تحولت على أرض 
الواقع من نموذج الدولة الراعية إلى نموذج الدولة الجاية» حترك 
مهمة النمية والنهوض رهية بيد نخبة من المحتكرين والمقاومين 
بالاقتصاد الوطنيء وفقا لما يمليه منطق اقتصاد السوق”'' . 

وهكذا تتجلى آلية التحرير في التحرير الشامل والعميق لبنية 
الدولة من شبكات النخب العكةة ومن القوى الغربية الحارسة 
للموذج الدولة القومية القطرية. ذلك أن أيّ تحرر للأمة هو تَغييرٌ 
في الدولةء وفي النظام السياميء إذ لا يمكن تحرير الأمة دون 
تحرير الدولة» ولا يمكن تغيير حال الأمة بدون تغيير حال 
الدولة © , 


ثانياً : آلبة اللامركزية: 

تشكل اللامركزية أحد العناصر المكونة للسلطة اللسياسية 
العصرية وأسس تطوير الديمقراطية المحلية وبناء ثقافة المشاركة 
المجتمعية والحكم الذاتيى. فهي ليست في المجال العربي علا مد 
على ضعف سلطة الدولة المركزيةء إلا أن هذه السلطة يتم 
توزيعها على المستوى المحلى. وهذا د بنقص من دور الدولة 
0031 محمد أمزّيان. مشروع النهوض سس الأمة والدولة. مر جم سابقى. (ص١١٠».‏ 7 .)٠١‏ 


(1) راجع: رقين حيب. الدولة.. معركة التحول للإسلامية. على الرابط : 
2 - 4د_ اشع 4807 70ب ججكة. الأناد اع 2] 3 اعضو ندكر ص ونا / كروت ١‏ كت كلذ . يابموم :ما 


لض 


اللامركزية بين الدولة والمجتمع» لبحث مبل لإيجاد حل لأزمة 
نموذج الحكم السيامي التي تهم دول العالم الثالك”'“2. إذ تتميز 
اللامركزية بمراجعة سلطة الدولة وبإدماج تسلسلية المؤسسات 
العمومية داخل نظام معينء فهي لا تغير في بنية القوانين الأساسية 
التي تتحكم في سير النظام» بل تغير طريقة تسيير هذه السلطة 
فقطء وعلى الرغم من أنها ‏ نظريا ‏ تسعى إلى بلورة سلطة 
مفادة. فإن انجامها الإجمالي لا يمكن فهمه إلا في إطار منطق 
التبعية للمركز» لذلك تبقى اللامركزية دائماً تعبيراً عن المركز 
وتتطور تع 0000 


ويمكن القول أنه رغم سعي الدولة العربية نحو تطوير 
نظامها اللامركزي» فإنها لم تستطع التحرر من الرواسب العميقة 
للعقلية المركزية في تدبير اللطة فى ظل مظاهر التدبير 
الاستبدادي التقليدي أو الحداثي أو الهجينء إذ ظل نطاق 
تدخلات اللسلطة المركزية وممثليها وحضورها الدائم والمطلق في 
كل المجالات (التدبير ‏ اتخاذ القرار ‏ التنفيذ) يجد وضعا 
وتنظيما يتنافى واللامركزية الحقة والديمقراطية المحلية”". مما 
)١(‏ هم كلإهم كهآ كمول أههعما عنؤوامصضمم+2 «عهورت'! ,ناخ تهزلح5 اكه ونقاىم ععدزهيت 


© كتزقم ك]1 )© عم32كظ عا 1نا5 50أد266 :اهع10 ؟زملانامح اء ععموتى ,أهاة 10 ,اأقعكعججماءمغل 
.(241:-227 :م) ,أمطقظ [199 ,وبتمححصبي اله 5808111 لل .امعمعجوجو عمل 


(؟) على سدجاري. الدولة والإدارة بين التقليد رالشحديث. دار المناهل للطباعة والنشرء 
طعه +مء (ص720). 

إفرة انظر : العيدي مرروع فاطمةء. الادارة المحلة اللامركزية نا : ساء مطفة النجاح 
الجديدةء الطبعة الأولى.: 509مء (ص١55),‏ 
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جعل التجربة اللامركزية في الوطن العربي عموماء وفي دول 
الشورة لامركزية شكلية فاقدةٌ للمضمون الديمقراطي والفعالية 
التنموية والمشاركة المجتمعية» بل كانت فقط تعبيراً عن 
إمترايجة جديدة لإعادة انتثار سلطة الدولة فى المجال المحلى, 
وإعمال آليات الضبط والمراقبة» من خلال توظيف النخبة المحلية 
ويالاعتماد عليهاء والعي لاحتوائها من أجل دعم بنيات 
الاستقرار والمحافظة على الوضع القائم» وحتى يتحول الفضاء 
المحلي بوكالة تخب وظيمية إلى مجال امتصاصي للتوترات 
المحله والصراعات المجاله والتفاوتات الإقليمية في التنمية 
بهدف الحفاظ على نقاء صورة المركزء وتصدير أزمة التنمية إلى 
«المحلي؛ الفاقد لاستقلالية القرار التتموي والعاجز عن تدبير 
الشؤون المحلية نظرأ لفياب الشروط البنيوية لإنجاز وإنجاح 
التنمبة المحلة المندمجة والشاملة. ا 


وهذا ما أنتجح تحيزأ واضحاً في إستراتيجيات الدولة نحو 
المحلى. جعلها تعمق تفاوتات مجالية واختلاللات تنموية فادحة 
ين المركز والأطراف» الأمر الذي كرس مفاهيم المجال الناقع 
والمجال غير النافعء إذ نم تركيز التنمية في مناطق وجهات 
بعنهاء وتم تهميش باقي الجهات. وتركها تعاني الفقر والجهل 
والإقصاء والهشاشة الاجتماعية والتنموية؛ الأمر الذي أدى فى 
المشهد الثوري إلى انتفاضة الأطراف. وتبرز الحالة التونية 
كنمودج حئء إذ انطلقت الثورة من منطقة مهمثةء وهيى سيدي 
بوزيدء التي قادت الثورة نحو إمقاط النظام فى العاصمة/ المركز . 

3 


إن النموذج السياسي لحكم ما بعد الثورة يتطلب يناءًَ 
لامركزية سياسية أو لامركزية مومعة أو نموذج في الحكم الذاتي 
بصلا'حيات حقيفه وقدرة على القرار ضمن رؤية تنموية منسجمة 
في تصور المجال المحلي بوصفه ذاكرةً وهوية وتاريخاً وتراثا 
وجغرافيا وينيات وإنساناً وقدرات» مما يتجاوز النزعة المركزية 
التوحيدية للدولة العربية القائمة على التخوف الدائم من المجال 
المحلي؛. والحرص الشديد على الضبط الشامل للمجتمع المحلي؛ 
نحو نموذج تنموي فاعديّ» يعمق الديمقراطية المحلية والمشاركة 
المجتمعية القاعدية من أجل خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل 
وباء التضامنات المجالة مع مراعاة خصوصيات المناطق 
والجماعات وطبعة تشكلها التاريخي وتعدديتها وتنوعهاء الأمر 
الذي يضمن لها العسير الذاتي لشؤونها المحلية والجهوية؛ 
ويهل دورة التنمية ويقوم بنوع من التميِير الإيجابي تجاه بعض 
المجالات المهمشة أو المكوية. 

إن لامركزءً حقيقية وفاعلة للطة الدولة على المستوى 
المحلى؛ مواء اللطة المنتخبة أو باقي اللط الإدارية المحلية. 
وفق الخار الديمقراطي. سيعيد في دولة الثورة التوازن من جديد 
في علاقة الدولة بالمجتمعء وسيسهم في خلق نخية محلة قادرة 
وفاعله ومبدعه في بناء القرار الإستراتيجي انموي المحلي» بما 
يجعله يشكل سلطة مغادةٌ للسلطة المركزية؛ وكابحةً لعقليات 
التلط والإفاد المركزي ولذهيات التحكم والضبط نحو آليات 
التشاركية والتكاملة بين الدولة والمججتمع . 

1 


ويبقى للآليات التُخلقية والثقافية والقيمية دوراً هاما وحاسماً 
في كبح شهوة اللطة وعشق سدة الحكم وترسيح قيم العدد 
والمسؤولية والوازع الديني. ذلك لأن نزعة التسيد مركوزةٌ في 
الإنسان. ولا مطمع له في التخلص منها إلا بسلوك طريق العمل 
التخلقي»؛ فهو وحده الوسيلةً الناجعة لكبح هذه الشهوة وقهرها من 
خلال دوا مكابدة عناء اجتثاث حب التسلط والتسيد على الدولة 


والمجتمع . 


"5548 


بالثقافة نصلح السياسة ونجدد مشروع النهضة 


لقد كان حدث الشورات العربية منعطفا تاريخيًا فى مار 
الأمةء فهو صعودٌ حضاريُ واعد وتحول تاريخيّ هام في التجربة 
العرية الإسلامية المعاصرةء منذ حادثة سقوط غرتاطة سنة 
5م إنه تأريخ لمنطق جديد في الدورة الحضارية العربية قد 
تعود معه امال النهوض وتتجدد أحلام الإصلاحية العربية. لكن 
المعركة تبقى مستمرةً في ماحات الفعل» وهي في حاجة إلى 
تحويل النظام القيمي الانتفاضي إلى أنساق مجتمعية وثقافية 
وسياسية تقوم على أساس الديمقراطية والعدالة والحرية والكرامة. 
كما أن الأمة الثائرة فى وجه المستبد الملتمى بالكرسي والعاجر 
عن ترك فرص التداول على اللطة أو تحمل نقد أو بناء أي 
فرصة لمشاركة السلطة أو اقتامهاء تحتاج أيضاً إلى الانتفاض 
فى وجه الفكر المحافظ الجامد الجائم على فكرهاء والتمرد على 
الأنماط الجاهزية الغير مستعدة لفكر أنواريَ جديد يزهو مع نسائم 
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ويقلق روح المحافظة والتقليد في الدولة والمجتمع معاً. عبر 
إيمان عميق بقدرة الإنان الثائر المجاوز للطبيعة المادية والحامل 
للمعنى والفاعل فى النهضة:؛ فهو كائنٌ ‏ أي: الإنان ‏ مركب 
قادرٌ على الإبداع المستمرء ومَؤمنٌ بافاق تغيير يثشور على 
الاستهلاك والانانية ليزود العالم بإطار جديد» يحمل رك 
متجاوزةً للواقع المادي والسياسي والتاريخي والحفضاري 
المتخلفء طامحا إلى تغييره الجذري وإعادة صياغته فى إطار 
المنظومة الأخلاقية القيمية التى يؤمن بها. 

ولن يستقيم نجاح مقاصد الثورة؛ ولا تحقيق آمال تغيير 
الدولهة؛ دون إنجاز ثورة ثقافية قيمية جذرية تطال المجتمع 
العميق» تستكمل مارات التحرير والثوير والنويره ليشمل نسى 
المَيم والأفكار والعلافات والمؤسسات والخارات» بل إعاده 
تركحيتب حضاري حديدك لعالم الأفكار والأشخاص والأشياء 
والأحداث ضمن رؤية إصلاحية للنهوض . إننا نحتاج بعد طهرانية 
اللمحظة الثورية؛ وكتخلى الرأى العام وخجروحه من مليته ولحوفه 
مَقَادوا فضاءه الخاص لاستعادة الفضاء العام نا للظلمء وتيحققا 
لقيم العدل والحرية والكرامة» وترسيخاً للمعاني الحضارية 
المشحونة بالقيم التراحمية والتهامنهة الإيجاية». إلى تجديد 
ومرحلة بناء الدولة العريه الحدثه الجلينة إلى لحطه عوده فيم 


خض 


الانحطاط وثقافة الصراع والانقام المفضية إلى صراع جنونيّ 
على تملك الدولة دود وعي لطبيعة المرحلة الحضاريه ومسماتها 
وأولوياتها وتحدياتها. 


فمن أبرز تحديات الانتقال الديمقراطى وإعادة بناء الدولة 
العرية ما يتصل بمحتوى وشكل الخطاب الفكري الائد ما بعدذ 
الثورة» فثورات الربيع العربي لن تنتطيع بناء عالم الأشياء من 
جديد إذا لم تهسم بإعادة بناء عالم الأفكار» وإذا لم تقم مختلف 
التيارات الفكرية والسياسية بناء نقد ذاتيَّ موسع لمرجعيات 
الامتعلاء الفكري ورؤيتها التغييرية وتطوير اجتهاداتها لمواكبة 
التحولات الحارقة في المجتمعات العربية”''ء وتقديم رؤية ناظمة 
لمثروع عربي نهضوي مقاوم. 

أمام دوله الثورة تجديات كبر داخلة وار حة ايه 
فلا تزال الروح الطائفة الغيضة والتعصب الحزبي» وسيادة عقلية 
امتلاك الحقيقة المطلقة» ومصادرة حق الآخر فى الاختلاف 
الفقكري والياميء قالإعراض عن المجادلة بالتي هي أحسن 
القائمة على الحجة والإقناع والحوار والتدقيق العلمى والاقتدار 
المنهجي والحث عن المثترك الحضاري يؤدي إلى حالة هستيرية 
من التصيقات الطائفية والمذهية. تتحول معها الطائفية إلى عقلية 
ونفسية مغلقةء قوامها الجحيم هم الآخرون. 
)١(‏ لمزيد من التفصيلء انظر: |براهيم عرفات,. الدولة الدينية والدولة المدئية: تمارض 

أم توافق؟ مرجم مابى. 
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كما تطرح على دوله الربيع العربي تحديات القوى المفادة 
للثورة وللإصلاح وإكراهات الدولة العميقة ذات الجذور الإعلامية 
والاقتصادية والثقافية والأمنية الناعمة الكابحة لانبثاق نموذج 
جديد لفلسفة الحكم في التجربة العربيةء بالإضافة إلى معضله 
المعالجة الإصلاحية لمخلفات الاأرث الاستبدادى وما راكمه 
منطقه الفاسد في الحكم وإدارة القرار العمومي من ريع وقاد 
وامتيازات وظلم واحتكار وتلط... إلخ. كما لا يمكن إغمال 
دور المحيط الإقليمي والدولي في اللتأثير على دول الربيع العربي. 
فنحن نعيش في مرحلة حرجة ومتوترة تنجلى في استمرار الضغط 
والتوتر الحفاري على العالم العربي؛ فتحديات الصهينة والتبعية 
والتغريب والتجزئة والعولمة الشرسةء يتداخل فيها العد الياسى 
بالاقتصادي بالأبعاد الحضارية والثقافيةء الأمر الذي كيان 
امتلاك مشروع للنهوض متكامل ذي بعد حضاري» ذلك أن التغير 
الحضاري هو عملية تكاملية وتوافقية وتراكمية متدرجة » فهر فِض 
من الداخل» يتفجر من أعماق النفسء ويئع من تألق الفكر 
وأناقة الروح وسمو الوعي وارتقاء الاهتمامات ووعي التحديات؛. 
ليشع على المجتمع والدولة؛ جوهره: تغير ها بالاأنفس. 
ومنطلقه : نقد الذات» والِحث فى أعماقها عن مواطن الخلل. 
يعن أببات الغابلنة لكل أنراء العخلف والدق والاجعراق 
والاستبداد. وطريقه: الحوار مع الآخرء والترحيبٌ بالاختلاف 
وميلةً لتجلية الحقائق ونمو الأقكار» والأخذ بأمباب العلمء ند 
التعمب» ورفض استخدام العنف وسيلة لحل المشكلات. 
وهدفه: تحريرٌ الإنسان من عقد اليأس والكلالة والاستسلام» 


ا ؟ 


وإعادثه إلى نطاق الفاعلية والإيجابية والناء؛ ويثابيعه: أياتٌ الله 
في الكتاب نستمع إليها غضّة نضرةٌ كما لو أنها تتنزل لوّها من 
السماءء وآيائه في الآفاق والأنفس» تأملها تتوالى على مرح 
التاريخ والاحداث نابضة بالحياة وبالعبر"'*. ليغدو معه الفعل 
الحضاري التاريخي الراشد صدى لتفاعل الروح والعقل» والفكر 
والواقع» تثويرا للقيم وتنويراً للعقل وتفعيلاً للحس النقدي من 
أجل «ثورة الحم السوي والصحي للعلاقة بين الماضي والحاضر 
وبين الأصالة والحداثة: يعني تحقيق القيم التي يتطابق فيها العقل 
والوحي وأهمها حقوق الإنان بعلاج ديمقراطى حرّه”"". 

إن للوصلاح الثوري شروطأ وسياقات وقوى ومضموتاً وكلفة 
وخطابا وموقفاً ونخبا وجمهوراء لكن يلزم مواكبته بالنقد الثوري 
الراشد وبالإصلاح الثقافي العميقء المتصل بالبيات النفية 
والفكرية والأخلاقية والدينية؛ فخيار الإصلاح الثقافي يتطلم إلى 
عير وميك رادا عن الإنبانة يلافك لماه اروس 
والفكرية والثقافية والاجتماعية والمادية» ومحارباً ذهنة التواكل 
والتقليد والجمود؛ء ومانحاً إياه الثقة في الذات والوعي السنني 
وقوة الإرادة الحضارية وجرأة التجديد وحس النقد وملكة التأمل 
ودوام المراجعة. يقول ظِكَ: «إرت الله لا يمير ما يقور حَق نفَيروأ 
م 1 [الرعد: .]١١‏ 
)1١(‏ راجع: مقدمة الناشر لكتاب رياح التفيير لمؤلفه جودت سعيدء دار الفكر المعاصرء 

الطبعة الثأنية. 5297م. 
(؟) أبو يعرب المرزوفي. امحناف العرب تاريخهم الكوني» مرجع مايقء (ص54). 
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وهذا ما ظل يؤكذه مالك بن نبي في مكروعه حول 
مشكلات الحضارة»ء مثشيراً إلى أن الأزمة السامة الراهنة تعود 
فى تعقدها إلى أننا نجهل أو نتجاهل القوانين الأسامية التي تقوم 
عليها الظاهرة الياسية التي تقتضي أن ندخل في اعتبارنا دائماً 
صلة الحكومة بالوسط الاجتماعى؛ كألة مسيرة له» وتتأثر به فى 
وقت واحد. وفي هذا دلالةٌ على ما يربط بين تغيير النفس وتغير 
الوسط الاجتماعي من علاقات متينة. فإصلاح الياسة يكون 
محصلةً لإصلاح النفى ونظام الاأفكار والبنية الاجتماعية؛ من 
خلال تغيير الإنسان نفسهء بتخليصه من عوامل اللية والركون 
إلى الخرافات والأوهام. وتفعيل فكره ودوره ووظيفته الاجتماعية 
ليكون محركًاً فعالاً منتجاً للخروج من واقع التخلف. وهكذا 
يكون إنسان الحضارة الحامل للمشروع الإصلاحي الحضاري» 
والمؤمن بالعمل الفكري والثقافي والإصلاحي» والمعول على 
الأبعاد الأخلاقية والتعليمية والثقافية لتكون رافعة لفاعلية المجتمع 
نحو الإصلاح والنهضة"'". 


إن أي إصلاح سياسيَ جذري جادٌ وعميق لا يمكنه النجاح 
ما لم يرتكز على إصلاح النسق الثقافى المواكب للثورة السياسية. 
فمعالجة ظاهرة الامتداد الياسي يكون من الأولى ‏ قبل ومع 


)١(‏ انظر: محمد أبو رمان. الإصلاح السياسي في الفكر الإملامي» مرجم مابى» 
(ص ,.)3٠ ١٠‏ وراجم امفنا : مالك بىن نبي ه شروط النهضة: لسللة مشكلاات 
الحضارة؛ ترجمة: عمر كامل المقاوي وعف الصور شاهينه دار الفكر المفاصر » 
طعة منه م 
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وبعد الإصلاح السياسي ‏ العمل على معالجة ظاهرة القابلية 
للامتداد والقابلة لصناعة الاستنادء والقابلية للامتعاد والقابلة 
للاستضعاف”'' : ذلك أن الديمقراطية ليت فقط مؤسات 
وقوانين» بل هى كما يقول مالك بن نبي مشروع تثقيف في نطاق 
أمة بكاملهاء وفق منهج يشمل الجانب النفسي والأخلاقي 
والااجتماعي والسيامي”". فالديمقراطيه عر شجرتها وعي 
الأمة. وبدون هذا الوعيء لا ينفع لا الاقتراع ولا البرلمان؛ فلا 
يمكن لديكتاتور أن يركب على رفهة مجتمع واع وفاعل وقوي 
ا 50) 
و2 

إن الأصل فى الثقافة ‏ كما يشير زكى الميلاد ‏ أن تتحول 
إلى نقد مستمرٌ للسيامة» النقد الذي تحاول اليامة إفشاله أو 
تعطيله»ء أو قمعه والتحايل عليه. فالياسة بارعة فى ممارسة مثل 
هذه اللوكات كأدوار متعندهم ومتلا حقه تارةع أو متوازيه تار 
أخرى. وإنما تقوم الياسة بهذه الممارسات لكيلا تجعل من 
الثقافة رقيةً عليهاء أو مصدرٌ إزعاج لهاء يحدٌ من انتهازيتها 


)٠١(‏ محمد ييمء في نظرية الأصلاح الثقافي: مدتخل لنرامة عوامل الانحطاط وبواعث 
النهضةء طرب بريسء الطبعة الأولى» ١٠١5م؛:‏ (صسلا١١).‏ 

(؟) انظر: مالك بن نبيء تأملات» مرجم مايق. في قصله المعنون ب: «الديمقراطية في 
الإملام". 

06 حودكث سعط»؟ خالص جلبي ؛ حاقفظط هئثام؛ كف تمد الثتمعوب المناعة شد 
الاستبدادء رياض الربيى» الطبعة الأولى ١١٠5م.‏ وراجع أيضا: هشام علي حافظ 
وحوردت سمد وخالص جلبي . في : أبها المجلفرن اله. . لا الملك». رياض الرييى ١‏ 
الطعة الثانبة. ؟*١٠5م.‏ 


ويا ؟ 


وبطثشها وطغانهاء ويقيد رغباتها واتدفاعاتها واتفعالاتهاء وهذا ما 
تحاول الياسة التخلص منه بكافة الطرق؛ سعياً نحو الممارسات 
المطلقة. وإنها لجرأة من الثقافة أن تتحول إلى نقد للسياسة. 
والأجرأ من ذلك أن تصمد الثقافة في مسار النقد وتستميت فيهء 
ولا تتراجع أو تتخلى عنه أمام حيل اللياسة وألاعيبهاء أو بطشها 
وإكراهاتها. فهو نقد جذري يحاول تهذيب اللياسة. وترسيخ 
علاقتها بالأخلاق ومنظومة القيم» والتأكيد على احترام القانون 
واستقلال القضاءء والدفاع عن حقوق الإنانء. وحماية الحريات 
العامة والمطالبة بقيم الكرامة والعدل والمساواة» وهذه الفضيلة 
النقديه الرقابيه للثقافة تستمده من قوة الروحء وثات القيم. 
وعظمة الأخلدق7'' , 


نختم بنصٌ للكواكبي دال وبليغ يشرح فيه تأزم العلوم 
وجمود المعارف العرية الإسلامية مع عصر الاتحطاط, فى ظل 
عياب الحس القدي بداخلهاء. إد يحاول الكواكبى التفاعل 0 
سؤال عميق عن الجهة أو المجال أو القوة التي يخثاها المستبد 
إذا ما نهضت وأيقظت قواها الحيّة واستعادت دورها الحارق في 
معركه النهضهة والتحرر. يقول : «المستَد له يحشى علرم اللغة» 
تلك العلوم التي بعضها يقوّم اللسان وأكثرها هزلٌ وهذيان يضيم 
به الْرَمان» تعم؛ لا يخاف علم اللغه إذا لم يكن وراء اللسان 
)1١(‏ رركي المبلادء الثقاقة واليامة... تجلات العلاقة وأنماطهاء على الموقع 

الإلككروتي لمجلة الكلمة» على الرابط : 

ا د50 - )ج22 | باراع2. ملعا وعا. يجبدحد :م ااط 


محف 


حكمة حماس تعقد الألوية. أو سحرٌ بيان يحل عقد الجيوش؛ 
لأنه يعرف أن الزمان ضَنينٌ بأن تلد الأمهات كثيرا من أمثال: 
الكميت وحان أو مونيكيو وثللر. وكذلك لا يخاف المستيدٌ 
من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد. المختصة ما بين الإنسان 
وربهء لاعتقاده أنها لا ترفع غاوة ولا تزيل غشاوة» إنما يتلهّى 

بها المتهرّسون للعلمء. حتى إذا ضاع فيها عمرهم. وامتلأتها 
لساري وأخذ منهم الغرورء فصاروا لا يرون علما غير علمهم. 
مسا سياس ارس وخر ؟ خم خلن 
أنه إذا نبغ منهم البعض ونالوا حرمة بين العوام لا يعدم المستبذ 
وسيلة لاستخدامها فى تأييد أمره ومجاراة هواه في مقابلة أنه 
يضحك عليهم بشىء من التعظيمء ويد أفواههم بلقيمات من 
مائدة الاستبداد؛ وكذلك لا يخاف من العلوم الصناعية محضا؛ 
لآن أهلها يكونون مالمين صغار التفوس» صغار الهمم» يشتريها 
المستبدٌ بقليل من المال والإعزازء ولا يخاف من الماديين!؛ لأنْ 
أكثرهم مبتلون بإيثار التفسء ولا من الرياضين؛ لأنْ غالبهم 
قصار النظرع”''. 


ويتكمل الكواكبى نصه موضحاأ طبيعة العلوم والمعارف 
النابضة بالحياة التى يخشاها المستبد قائلاً: «ترتعد فرائص 
الممتبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية؛ والفلسفة العقلية: 
)١(‏ عبد الرحمن الكواكبي. طبائع الاستذاد ومصارع الاستماه. (تقديم: مجدي سعيد) 
مكبة الإمكئنرية. ١*كم.‏ في باب (الاستداد والملم والعلماء). 


يغف 


وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع؛ والسياسة المدنية» والتاريخ 
المفصّل» والخطابة الأدبية» ونحو ذلك من العلوم التي تكبر 
النموس». وتوسعم العقول. وتعرف الإنان ما هي حقوقه وكم هو 
مغبون نيهاء وكيف الطلبء وكيف التّوال» وكيف الحفظ. 
وأخوف ما يخاف المستيد من أصحاب هذه العلوم؛ المندفعين 
منهم لتعليم النّاس الخطابة أو الكتابة وهم المعبّر عنهم في القرآن 
بالصالحين والمصلحين في نحو قوله تعالى: «أك اليس ينه 
عبَادِىَ أصَديحْونَ4 (الأنبياء: ]٠١5‏ وفي قوله: #«رَمًا كان رَبك 
هيلب الْفَرَ بظُلي وهلي متلدرت انال [هود: لالا1١]»‏ وَإنْ كان 
علماء الاستبداد يفسّرون مادة الصلاح والإصلاح بكثرة التعبّد كما 
حولوا معنى مادة الفساد والإفساد: من تخريب نظام الله إلى 
التشويش على المستبدين. والخلاصة: أن المتبد يخاف من 
هؤلاء العاملين الراشدين المرشدين» لا من العلماء المنافقين أو 
الذين حفر رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقفلة! كما 
يبغض المتبدٌ العلمَ ونتائجه؛ يبغضه أيضاً لذاته؛ لان للعلم 
سلطانا أقوى من كل سلطان. قلا بِدّ للمستدٌ من أن يتحقر نفه 
كلما وقععت عينه على من هو أرقى ممه علماً. ولذلك لا يحب 
المستبدٌ أن يرى وجه عالم عاقل يفوق عليه فكراًء فإذا اضطر 
لمثل الطبيب والمهندس يختار الغبي المتصاغر المتملّق. وعلى 
هذه القاعدة بنى ابن خلدون قوله: «فاز المتملقون»»؛ وهذه طبيعة 
كل المتكبرين» بل في غالب الناسء وعليها مبنى ثنائهم على كل 
من يكون مسكينا خاملاً لا يُرجى لخير ولا لشرّ. وينتج مما تقدم 
يف 


أن بين الاستبداد والعلم حرباً دائمةٌ وطراداً مستمرأً: يسعى 
العلماء في توير العقول. ويجتهد المتبد في إطفاء نورها» 
والطرقان يتجاذبان العوام. ومن هم العوام؟ هم أولكتك الذين إذا 
جهلوا خافوا., وإذا خافوا استسلمواء كما أنهم هم الذين متى 
علموا قالواء ومتى قالوا فعلوا. '*. 


إن التغيير الحضاري سفرٌ ثقافيٌ طويلٌ ومكابدةٌ فكرية 
ووحدات: فنخيرة: ننتقل فيه من الثقافة الانتظارية والتبريرية 
والخرافية إلى ثقافة أداء الواجبات وتحمل المسؤوليات وإعمال 
العقل. ومن ثقافة الكلالة والغشس والريع إلى ثقافة الحرية 
المؤولة وثمافة الإنجاز وتقدير العمل وترسيخ العطاءء. ولا يتم 
هذا التغيير بمجرد إمقاط رأس نظام سياسى وإحلال نظام آخر 
مكانهء وإنما يتطلب وقنا أكبرّء ونَقَاً أطولء وجهداً أكثرء وبذلاً 
وتضحية وصبراً؛ لأن يشمل تغيير العادات والتقاليد والأفكار 
والمعتقدات واللوكات الفردية والاجتماعيه والياسية في اتجاه 
مجاوز لأناق الفكير الائدة. 


لا يمكن تحقيى تجديد ديئى من دون تنجديد اجتماعيّ 
سياسى». ولا ثورة فى الفكر الإسلامي من دون ثورة في الفكر 
الياسى والااجتماعى الغردى عمو كفا أن إطلاى دوره 


)١(‏ عبد الرحصن الكواكيبي. مرجع سابق. 


؟ 


الطامح للتغيير في بنية نموذج الدولة العربي وعلى ضوء فاعلية 
المجتمع» يقتضي استكمال معركة الاستقلال اللفوي والتحرير 
الثقافى في معركة البناء الديمقراطي. فقضية الهيمنة الأجنبية 
والاستعمار اللغوي ليست قضية لغوية أو ثقافية أو أخلاقية أو 
مياسية فحبء بل هي قضية مصير الإنان ومستقبل الوطن 
والأمة. فلم تحدث في تاريخ البشرية نهضةٌ شعب بدون لغته. 
ولهذا فكسب معركة التحرير اللغوي والتحرر الثقافي مرتبط 
بالإصلاح اللفغوي الشامل» إذ أن استر جاع الذات وبناء الهويه. 
لا يكون بدون التحرير الثقافي الذي شرطه التحرير اللغوي 
المرتكز على الإصلاح اللغوي. فلا استقلالَ ولا نهضة ولا 
ديمقراطية بدون استقلال ثقافي يرتكز على استقلال لغوي. ومن 
ثم» فإصلاح أوضاع اللغة العربية تأهيلاً وتطويرأًء جرْءٌ جوهري 
فى مشروع التجديد والإصلاح الدمقرطة واستئناف النهضة 
الفرجوةة. 

ونحن في الختامء هل يمكن ادعاء امتلاك ناصية هذا 
الموضوع وفك إشكالاته المعقدة التي ستظل مفتوحة للتداول 
والنقاش؟ بالتأكيد الأمرُ متحيلء فهناك العديد من الأفكار 
تحتاج إلى مزيد من الحوارء كما أن المقولات الحاكمة 
وطروحات هذا العمل نسبيةٌ» ما تزال فى حاجة إلى تعميق النظر 
40 جم التفس برع يز اللتحلل العلمي والصيعي والتفخك: المعرقي ف هذا الترفوع 

من خلال: لمان بوتعمان» الدارجة مد الفصحى: في عوائق النهوضي اللغوي 

بالمفربي؛ بحث غير منشثور. 


م5 


هذا لا يعدو أن يكون محاولةً اجتهادية لإثارة بعض القضايا 
المقصلة التي تحترق الثورة والمجتمم والدولهء. وتحثرق بألم 
التغيير مع أمل النهوض من واقع التخلف اليامي والتبعية نحو 
استعادة المبادرة فى نهضة الأمة من أجل إنجاز حضاريّ واعد 
ورائد. 


والله من وراء القصد وبه نتعين 


87م١‎ 
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آم 

السيد ولد أباهء الثورات العربية الحديدة المسار والمصير: 
يوميات من مشهد متواصل؛ دار جداولء الطعة الأولى. ١٠٠5م.‏ 
اليد ولد أباهء الدين والهوية: إشكالات الصدام والحوار 
والسلطةء دار جداولء الطبعة الأولى» ١٠١٠١م.‏ 

سيف الدين عبد الفتاحء. النظرية اليامية من منظور حضاري 
إملامي: منهجية التجديد السيامي وخبرة الواقم العربي؛ المركز 
العلمى للدراسات الياسيةء عمان.ء الطبعة الأولى» 7١٠5م.‏ 


سن 


طه عبد الرحمن. الحق العربي في الاختلاف الفلمفيء المركز 
الثقافي العربيء ؟١١7م.‏ 

طه عيد الرحمن. العمل الديني وتجديد العقلء المركز الثقافي 
العربي» ١٠٠5م.‏ 

طه عبد الرحمن» تجديد المنهج في تقويم التراث؛. المركز الثقافي 
العربي» الطبعة الثانية؛ “1994م. 

طه عبد الرحمنء روح الحداثة. المركز الثقافي العربي» الطبعة 
الأولى؛ 1١٠١م.‏ 

طه عبد الرحمنء روح الدين: من ضيق الملمانية إلى معة 
الاتتهانية» المركز الثقافي العربي» الطبعة الأولى» ؟7١1١1م.‏ 

طه عبد الرحمنء سؤال الأخلاق في اللقد الأخلاقى للحداثة 
العربية؛ المركز الثقافي العربيء الطبعة الأولى. ١٠٠5م.‏ 

عادل حين.ء التنمية الاجتماعية بالغرب أم بالاسلام؟ دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى. 14894م. 

عادل حسين» نحو فكر عربي جديدء دار المتقيل العربي» الطبعة 
الأولى. 1484م. 

عبد الإله بلقزيزء الدولة والمجتمع: جدليات التوحيد والانقسام في 
الاجتماع العربي المعاصره الشبكة العرية للأبحاث والنشر»ء الطبعة 
الأولى؛ 8١٠١5م.‏ 

عبد الإله بلقزيزء في الديمقراطية والمجتمع المدني: مرائي 
الواقع. مدائح الأسطورة؛ أفريقيا الشرقء الطبعة الأولى» الدار 
الليضاءء ١١١5م.‏ 

عبد الرحمن الحاجء الخطاب اليامي في القراآن: السلطة 
والجماعة ومنظومة القيم. الشبكة العربية للابحاث والنشرء الطبعة 
الأولى» يروتء ؟١0١5م.‏ 


ينف 


عبد الرحمن الكواكبيء طبانع الاستبداد ومصارع الامتعباد. 
(تقديم: مجدي سمعذ) مكبه الإسككدرية؛ ١١١5م.‏ 

عداللام المدي. العرب والانتحار اللغوي. دار الكتاب 
الجديد المتحدة. الطبعة الأولى. ١١1١5م.‏ 

عبد القادر الفاسي الفهريء دعم اللفة العربية تعزيرًا للهوية 
القومية والتنمية المحتمعية. تقارير ووئاثق رقم 056 معهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب» 4١70م.‏ 

عبد الكريم مروش.» التراث والعلمانية» ترجمة أحمد القبانجي. 
مثورات الجمل» 9١٠١5م.‏ 

عبد الكريم سروشء السياسة والتدين: دقائق نظربة ومآزق عملية. 
مؤة الانتشار العربي» 94١٠5م.‏ 

عد الكريم سروش. المقل والحرية؛ منشورات دار الجمل» طبعة 


48 كإمم. 
عبد الكريم سروس :ه بسط التدجربة النبوية . منثورات دار الجمل. 
طبعة 9١٠1م.‏ 


عد الوهاب الأفنديء لمن نقوم الدولة الاسلامية. الأهلية للنغر 
والتوزيع. الطبعة الأولى. ١١١57م.‏ 

عد الوهاب المسيرى» العلمانية الجزّثية والعلمانية الشاملة, 
(جِرْأين) درا الوق الطعة الثاية. 86١١5١م.‏ 

عبد الوهاب المسيري. دراسات معرفية في الحدائة الغرية. مكبة 
الشروق الدولية» الطبعة الأولى» القاهرة؛ 7٠50م.‏ 

عبد الوهاب الميري. رحلتي الفكرية في البذور والجذور والشمر. 
دار الشروقء الطبعة الثاني» القاهرةء 5١٠5م.‏ 

عزمى بشارة. أن تكون عربياً في أيامناء مركز دراسات الوحذة 
العرية. الطبعة الأولى؛ 94١١٠م.‏ 


م ؟ 


عزمي بشارة». في المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقر اطي عربي. 
مركز درامات الوحدة العرية الطبعة الثانية. ١٠١7م.‏ 

علال الفاميء الحرية؛ منشورات لجنة إحياء تراث زعيم التحريرء 
مطعة الرساله. ماي اام . 

على سدجاري. الدولة والادارة بين التقليد والتحديث. دار 
المناهل للطباعة والنشرء طبعة 1998م. 

لؤي صافي. العقيدة والياسة: معالم نظرية عامة للدولة 
الإأسلامية. المعهد العالمى للفكر الإسلامى. سللة الحوار 14» 
منشورات الفرقان الطبعة الثالثة المغرية؛ ١١٠5م.‏ 

مالك بن نبيء تأملات. سلة مشكلات الحضارةء تحت إشراف: 
ندوة مالك بن نبي» دار الفكر المعاصرء طبعة منة 5١١1م.‏ 

مالك بن نبيء شروط النهضة؛. سلة مشكلات الحضارة» ترجمة: 
عمر كامل المسقاوى وعد الصور شاهين. دار الفكر المعاصرء 
طبعة منة ١٠٠5م.‏ 

محمد أبو رمانء الإاصلاح السياسي في الفكر الإسلامي : 
المقاربات. القوى. الأولوياتث. الامتراتيحيات,. الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء الطيعة الأولى» ؟50117م. 

محمد عابد الجابرى. الدين واللولة وتطبيق الشريعة. سللة 
الثقافة القومية» 74 مركز دراسات الوحدة العريةء الطعة الأولى. 
27م 

محمد عابد الجابريء في نقد الحاجة إلى الأصلاح. مركز 
دراسات الوحنذة العربية» الطعة الأولى. كما 

محمد محفوظ.ء الأمة والدولة: من القطيعة إلى المصالحة لبناء 
المتقبل». المركز الثقافى العربي» الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 
محمد محفوظء تصرير الديني الدولة المدنية طريقاء مؤسسة 
الاتثار العربي» يروت الطبعة الأولى» ١٠١1م.‏ 


م ؟ 


© محمذ مهذي شمس الدين؛ الأمة والدولة والحركة الاسلامية. 
منشورات الغديرء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلىء الطبعة 
الأولى. 14944م. | ٠‏ 

©# محمد ييمء» في نظرية الإصلاح الثقافي : مدخل لدرامة عوامل 
الانحطاط وبواعث النتهضة. طوب بريس. الطيعة الأولى. 
٠٠10م‏ 

© محمد يثيم» العمل الإسلامي والاختيار الحضاري.» منشورات حركة 
الإصلاح والتجديدء العدد ؟» الطبعة الرابعة» 997١م.‏ 

ه محمود الذواديء التخلف الآخر: عولمة أزْمة الهويات الثقافية في 
الوطن العربي والمالم الثالث. الأطلية للنشرء الطبعة الأولى» 
1م 

ه محمود الذوادي» المقدمة في علم الاجتماع الثقافي برؤية عربية 
إسلامية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيم الطيعة 
الأولى» ١٠١5م.‏ 

© نزيه الأيوبي. تضخيم الذولة المرية: الياسة والمجتمع فى 
الشرق الأوسط» ترجمة: أمجد حينء المنظمة العربية للترجمة». 
منشورات مركز دراسات الوحدة العربية» الطيعة الأولى» ١٠١7م.‏ 

ه هشام على حافظ. جودت سعيدء خالص جلبي» (جماعي) في : أيها 
المحلفون الله .. لا الملك . رياض الريسء الطبعة الثانية. 5 ١٠1م.‏ 

إسهامات علممدة: 

. راشد الغنوشيء ورقة ختامية.ء في: الثورة والانتقال الديمقراطي 
في الوطن العربي: نحو خطة طريق؛ يوسف الصواني» عبد الإله 
بلقريز (تحرير) بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العرية بالتعاون مع المعهد الويدي بالإمكدرية. 
مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى؛ 5١1١1م.‏ 

لمن 


رفيق عد اللسلام بوشلاكة» الامتبداد الحداثي العربي: التجربة 
اتونيه نمودذجاء فى: الامتداد فى نظم الحكم العربي المعاصرء. 
على خليفة الكواري (تحرير)»ء مشروع دراسات الديمقراطية في 
اللدان العربية» مركزر تراسات الوحلة العربية» الطبعة الثاية». 
7,. 

سعد الدين العثماني. الإاسلام.. والدولة المدنية؛ في: مأرّق الدولة 
بين الملمين والليراليين» معتر الخطيب (تحرير وتقديم)ء مكتبة 
مدبولي؛ الطبعة الأولىء عام ١٠١5م.‏ 

شيماء حطبء محددات مار التحول الديمقراطى في مصرء في : 
الثورة المصرية: الدوافم والاتجاهات والتحديات (كتاب 
جماعي).: المركز العربي للأبحاث ودراسة الياساتء الطبعة 
الأولى؛ 01م ْ 

طارق البشريء المقدمات عن الملاقة مع الآخرء فى: امحمد 
المالكي (ننيئ). الإملاميون والمجال اليامي في المغرب 
والبلاد العربية» أشغال النذوة العلمية المنظمة من طرف مركز 
الدراسات الدستورية والسياسية بتعاون مع مؤسة كونراد أديناور 
يونو /ا١٠5مء‏ الطبعة الأولى» 8١0٠5م.‏ 

طارق البشري. حول شخصينة الدولة..متون على هامششن الامتذاد. 
في: مأزق الدولة بين الإسلامميين والعلمانيين» مكتبة مديولى. 
الطبعة الأولى. ١٠١5م.‏ 

عبد الإله بلقزيزه في: أزمة الدولة في الوطن العربي: تحت 
عنوان: 'النئولة في الوطن العربي وأزمة الشرعيةا. بحوث 
ومناقثات الندوة الفكرية النتى نظمها مركرز دراسات الوحدة العرية 
بالتعاون مع مركز كارينفي للشرق الأوسط والجمعية العرية للعلوم 
الياميةء منكشورات مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» 
١0م‏ 
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عدنان اليد حسين» تاريخية الدولة بين الماضي والحاضر: ظروف 
النشأة وآثارهاء في: أزمة الدولة فى الوطن العربيء بحوث ومناقئات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع 
مركز كارينفي للشرق الأوسط والجمعية العربية للعلوم السياسية 
منشورات مركز دراسات الوحدة العرية» الطبعة الأولى. ١١١1م.‏ 
عدنان اليد حسين» جدلية العلاقة بسن المواطة والدولة المذنية. 
فى: امحمد المالكي (تنيق)» الإسلاميون والمجال الياسي في 
المغرب والبلاد العربية» أشغال الندوة العلمية المنظمة من طرف 
مر كر الدرامات الدستورية والياسة تعاون مع مؤسسة كونراد 
أديناور يوبيو ٠آامن‏ الطمه الأولىء 08 ٠آم.‏ 

لطيفة الأخضر (تعقيب) على مصطقى الفيلالي في درامته حول 
الثورة التونسية والبناء الديمقراطيء في: الشورة والانتقال 
ومناقثات الندوة الفكرية التي نظمها مر كز دراسات الوححجدة المرية 
بالتعاون مع المعهد الويدي بالإسكدريهء. ملكورات مركر 
دراسات الوحدة العرية» الطبعة الأولى. ؟١١١م.‏ 

محمد عبد الشفيع عيلى ؛ اشر البسشحط الأتليمي والدوليء في : 
أزمة الدولة في الوطن العربي. ببحوثتث ومناقثات الندوة الفكرية 
الي نظمها هر كر درامسات الوحدة العرية بالتعاوك مع مر كر كأرينغي 
للشرق الأوسط والجمعية العربية للعلوم السياسية منشورات مركز 
دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» ١١١1م.‏ 

مصطفى الفيلالي» الثورة التونسية والبناء الديمقر اطي . في : الثورة 
والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: نحو خطة طريق» بحوث 
ومناقثات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العرية 
دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى؛» 5١1١5م.‏ 


نضا 


ه نصر محمد عارفء. الأبعاد النولية للاستبذاد السياسي في النظم 
العربية: جدلية الداخلي والخارجيء. فى: الاستداد في نظم 
الحكم العربي المعاصره على خلغه الكواري (تحرير)ء متروع 
دحراسات الديمقراطيه في اللدان العربيةء مركز دراسات الوحذلة 
العرية؛ الطعهة الثانة. 15“ ٠آم.‏ 

8 هاني فحص ١‏ امتناع تتميط الدولة . في : مأزق الدولة سِنْ المسلمين 
الأولى. ٠‏ 6آم. 

ه هه رؤوف عرّتء ثصر اللادولة.. تحربة حزب الله في : الوعد 
الصادق : يومات مويقة. دار الأمير بروت) أ٠*٠آم.‏ 

ه وجبه كوثراني (تقديم خلاصة الكتاب)., أزْمة الدولة في الوطن 
العر بي . بسحوتت ومنافثات الندوة الفكرية التي نظمها مركرز دراسات 
الوحدة العرية بالتعاون مع مركرٌ كاريتغي للشرق الأوسط والجمعية 
العمرية للعلوم السامسهة» منعورات مركز دراسات الوحلة العرية. 
الطعة الأولى. ١١١7م.‏ 


مقالات ودراسات: 
ه إبراهم اليوي. من العدالة الاجتماعية إلى النمية الشاملة والمتدامة. 
جريدة الشروق المصرية» بتصرف, على الرابط الإلكتروني : 
م ل ا 1 و ا كت ا ا قا ل ا ا 
47 -05519326-2911-486-32664 > 2610 08410201 ع ع 


» إبراهيم العيسويء العذالة الاجتماعية: من شعار مبهم إلى مفهوم 
مدقق. جريدة الثروق المصريةء على الرابط الإلكتر وني : 

©ه إبرأهيم عرفات» الدولة الديية والدولة المدية: تعارض أم توافق؟ 
ورقة مقدمة في ندوة الإسلاميون والثورات العربيةء مركز الجزيرة 
للدراسات» ١71١‏ سكمير 5015م. 


0 


أبو زيذ المقرئ الإدريسي؛ قضية الأمة مفاهيم وتأملات. الموقع 

الإالكترونى للأستذاذ أبوزيدالمقرئالإدريى 

ل فاه ان ) : 1 

أبو زيد المقرئ الإدريي. الحرية والأخلاق. جريدة التجديد 48؟/ 

ه./4.. كم. ْ 

اننافة فاضي. المدل أساس العمران الاقتصادي: ابن خلدون 

والافتصاد السياسي ١‏ في الموقم الإلكتروني للمركر العربي 

للدراسات والأبحاث؛ على الرابط : 

الا ت قناع ونبططم. وتاع ولع راع عع 1 معع اط 3ق ف . بين بب/ ] : مخااط 
اطاط 110522 - 2125255117 غ303 - لزب 


امحمد المالكيء الإسلاميون وإدارة التعددية والتوافق السياسي. 
ورفة مقدمة إلى مؤتمر الإسلاميون والثورات العربية؛ مركز الجزيرة 
للدرامسات: ١5-1١‏ سبتمر 115١1م.‏ 

أمل حمادة. ممادلة جديدة؟ إعادة تشكل الملاقة بين الدولة 
والمجنمم بعد الثورات المربيةء ملحق مجله المياسة الدولية: 
اتجاهات نظرية فى تحليل الامة الدوليه. عدد ١88‏ يوليو 
كم ١‏ 

يشير موسى نافعء سورية.. ها بمد تفول دولة الاسبداد العربية. 
جريدة القدس العربي بتاريخ 250*1١١ 1١7‏ على الرابط : 


حاط. 100299051205699 ع عنتقم( مكة.ء0 صلم ءانا . ن. 210105 . باب // :م لاط 
أصساظ. 1221699 10-1296500 119050109/050 0495020 - ن :مهام 


بشير موسى نافع الاسلام. الاسلاميون والدولة الحديثة» ورقة 
ألقت في مو تمر لمتدى الشرق» ؟* ٠ ١‏ م. 

بشير موسى تاقع. أمثلة دولة ما بعد الامتعمار الممباشرء جريدة 
الفدس العريس. بتاريخ ١ 7١‏ م 15م. 


253 


يشير موسى نافع . دولة حديئة... دولة قومية... ودولة فاشلة. على 
الموقم الإلكتروني العصرء بتاريخ ١٠١70م ١1-1١١‏ على 
الرابط : 11658 /نتاعالاروعلء1اء 2/ؤنتا. :10://2125ا! 

رضوان السيدهء الشرعية والمشروعية في التجربة العربية 
الإسلامية. مجلة التامح عدد 57؟. 

2 - 7(10م35.عاع1 اه ش/راء 5015 3 5 2113 , بناج با// :لاط 
رحماني ميلودء. الانسان في المرجعية المتحاوزة عند عبد الوهاب 
المسيري. مجلة إسلامة المعرفة. العدد 2378, ؟١١5م.‏ على 
الرابط الإلكتروني : 
-1اة7م35. لهه2_عاعتاعة_للتك اتتاء راتتلكء رومع مدعو رعده. اأنته// :ملام 

3 -(971522011 ع رااعء 


راشد الغنوشيء الدين والدولة في الأصول الإسلامية والاجتهاد 
المفاصر». ورقه مقدمة في ندوة #الدين والدولة في الوطن العربي؟ 65 
7 تشرين الأول/ أكتوبر ؟١١5م.‏ الحمامات ‏ الجمهورية التونية. 
راغب السرجاني؛ الوقف من روائع الحضارة الاسلامية: الموقع 
الإلكترونى قصة الإملام. 

رفق سه )؛) مشاهد غروب دولة. لبسلسلة تحولاات الدوئة 
والمجتمع بعد الربيع العربي» الموقع الإلكتروني للدكتور رقيق 
حبيب (نرمء.طز236 351 باسد). ماير1977م. 

الدذولة والمجتمع بعل الربيع العربي. أغسطس دام ممنثور 
رمع طاط قط !دع . بوص ) . 

رفيقى جيب ء الديمقراطية الطائفية.. خيار علماني !. سللهة 
تحولاات الدوله والمجتمع بعذ الريع العربي. الموقع الالككرونى 
للدكتور رفقى يما 4 يوليو؟1١١5م.‏ 260 طاتط 33 1 نك 2 , التبتا ين 


و4 


رفيق حيب؛ الفرز على الهوية: محتمع ما بعد الثورة؛ ملسلة 

تحولات الدولة والمجتمع بعد الريع العربي أكتوبر ؟581م. [أنظر 

الموفع الإلككروني : مزمء .2616 طاعل؟ 2 . ببمبر 

رفيق حبيبء» الدولة.. معركة التحول للاسلامية» على الرابط : 

- م1325 1ن 1013 ذ5اءت زنانا ذأروعع :2/8 3١-0‏ 1ع 2 3 | 15 . تابدا ب //: مااط 
8 > 0ز1_ادعة4807 - 110 


رفيق حبيب» من معالم النظرية السياسية الاسلامية: المدل هو 

القيمة المحورية للليالة الإسلاميةء منشور على الموقم 

الإلكتروني أون إسلام» على الرابط : 

-5/119966-2010-09ع1] اهم /!1: 3ل 3 سرع اط 2 ةراع مط أكتده., ببريناي// :م لاط 
امتغط. 19000000 


زكى الميلادء الثقافة والمياسة... تجليات الملاقة وأنماطهاء على 
الموقع الإلكتروني لمجلة الكلمة. على الرابط : 

56532 ع اجع7/ ١/71‏ 17 طلغ أ2عا. ابببسم/ نم اط 
سيف الدين عيد الفتاحء العدالة.. قيمة وآلية. جريدة الشروق 
المضريةان تاريخ © اتوفمر 4118لا 
سلمان بونعمانه وظائف النخبة المحلية في التعى المياسي 
المغربي. المجلة العربية للعلوم اليامية. العدد 4؟ خريفف 
0م 
صلاح الدين الجورشيء تأملات في إشكاللية المشروعية والشرعية 
في الخطاب الأسلامي المعاصر. مجله اتسامح. عدد 77: 

5 - 710م35.عاءناعة اعد طم تق 2. بجي // :مان 
طازق البخري» في ادل حول العداتبة والذيسة» مولع .عورد 
الشروقء بتاريخ: 7 نوفمبر ١781م‏ على الرابط : 
- 0 7م 25 - بتاع 1ن 105 م نا 1م ء / مزه 6 . ك باع لزعل نا مع مط 5 / / : م ااا 


ع94ل4هع7 عع8206-ع لأع9-ع02 7/444 12-6 ع 859 > 210 1 0711201 ع غ1 


4ك 


طارق أحمد المنصوبء. الاسلام والتحديث السيامي في المجتمع 
المريبي: جدل الحفور ودور الإقصاءء على الموتم الإلكتروني 
لمحلة التسامح على الرابط التالى: 

4 ح-ح لا(لجدم.عاع 1 ا شراع2ر. 2118581530 يلم :م ااا 
طه جابر العلواني» الاملاميون بين الأمة والدولة» في الموقع 
الإلكتروني للمفكر طه جابر العلواني» على الرابط الإلكتروني : 

3 - 710طلام. بأعاما_كعاع1 ره راع 0 . اص دبج . بجبوايد_م/ :طمااط 
عبد الفتاح ماضي. حول ميادة الشعب والحاكمية. في موقع 
الجزيرة.نتء على الرابط : 
- 560-430 -1523133ل /ر5ع8 3م/515/ز 31م 22/3 . 3 زعع2 3 | 3 . يناب به /)/ مااط 

4 -ت عا 


عبد الفتاح ماضيء في بناء النظم الديمقراطية المربية. الجزيرة 
نتء على الرابط : 


-3631- 7099-3935-4055 865/6693 2م/515/ط2:2.261/20211ع21[36// :م اط 
02 إاإ]| 


عد الله اليد ولد أياءء المألة الدينية ‏ الميامية بين الدولة 
الدينية والدولة الدين. الموقع الإلكتروني لمجلة التامح. على 
الرابط : 329 > ل1(م5ة.عاع 1ش /اعه. طم مدقا 2. بطرم ااا 

عبد الواحد العلميء مصادر الشرعية وأنواعها في السوسيولوجيا 
الياسية لماكس فيرء مجلة التامح. عدد؟”5. على الرابط 
الإلكرونى : 537 ع 10(مكة.عاء1 اش راعه. 20 352) 1ج . ب صلم اط 

عبد الوهاب المسيريء» معالم الخطاب الإسلامي الجديد؛ مجلة 
المسلم المعاصرهء العدد 86 15ام. 

عد الوهاب الميريء مقدمة لحرزب الومط. ٠4‏ 'كمء على الرابط : 
- 601 5/2 ع طم 0ن 1 1 طم شق ,عاط 23 هذ / كرم» .5 رع تأح 1050 1طمح 3 :3 , بج بدي( :م الا 
2011355111 9/6 5 353 بألا - 1 لط هذ /5 2 1211-1213 70 211 1 1/2013 70131 رع 


-ة الا آث /ائنمع !1012 نوقع دا1 20-9020 9/0 :)رع 208 19/352190 الى /[دتطء :3 إلا 
اصغط. هه ناعب 0ن ؤهآ_ض تكدعمر ]2018 90 -20 ملا بواء ج 5219/6208 
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عمار طالبي. نظام الحكم والديمشراطية في تصور مالك بن نبي . 
الموقع الإلكتروني لمالك بن نبي. على الرابط : 
ع0 . لطأ قص ط لط . بياب // :م 1ط 
المبحدى الوويمى ::وقاعا عن :الديحقر اطكة» بحريةة العرت القظررة 
بتاريخ 0000 ٠5م‏ على الرابط : 
-16ا9022155! 1 > لأعهل ملام .15 31ا0/ 02ص هج ط 213:3 . م/م : مااط 
5 خ- 79285610 - ول[ 


علي عمارء استقلالة القرار الوطني . جريدة الاتحاد» ممشورة 
بتاريخ الجمعة 8* يويو ؟5017م. على الرابط : 

9 - 7210ملام. كانم اءع1120ز2 1131.23 2111 . نابا بام :م 11 
فهميى هويدي» الدولة الديمقراطية قل المدنية أو الدينية. موقع 
الجزيرة تتء على الرابط : 
-20-3637-4304عنفع2 أأوعع دم ماع زا 0171م /اع 7‏ جرع6 3 زاج بوبم تح 1 اذا 

323 --5ع98 


لؤي صافيء الإملام والعلمانية: تأملات في متقبل التمددية 
الديية والثقافية, مجلة رؤى العدد 7 5اى 4١16م.‏ 

محمد أمزيان؛ مشروع اتهوض بين الأمة والدولة: جدلة السياسي 
والثقافي. مجلة النعطف. العلد١5.‏ 5١١10م.‏ 

محمد محفوظء في البدء كانت الأمة: جدلية الأمة والدولة في 
القكر الاسلامي المعاصرء. مجلة الكلمة؛. عدد 5١‏ النة الادسة. 
ححا 1464ام, 

محمذ محفوظ. الأمة والدولةفي السجال الإملامي.. التحول 
والمطلوب. مجلة الكلمة. السنة السادسة. العدد 58 , خريف 19994م. 
مصطفى محسن ء سوسيولوجيا الدولة فى مجتمعات المالم الثالث : نحو 
نموذج تحليلي لمقاربة شروط اشتفال الآلية السيامية ودورها فى تحديد 
ونفير النق المجتمعي العام. مجلة فكر ونقدء عدد 8 5؟؛ على الرابط : 


اظ.(2) 7 أكقظن 28_052 س/راعه. لعط ص6 21(5. 2120 د بدى ع 1!. بدابج يت // :م11 


خمة ؟" 


«ذاعم عنتأصم5ه!1طام 13 06 176أماوتط ,لإعؤوممع) طمءوو[ 1© 530055 مع] 
م1130 06 31665 ااذزعء/ !]ةنا قع 21255 رولزء560 ععالاناه :هم .30عا ,غنا10ا 
4 ,5م23 


أه 3ألعصماءلزاعدظ 3110021ممععامض] ,8315 .8 الى ععؤاعدس5 .ل إزعلح 
.200 ,لاا ععوءاعذ ععالاأعواع ,كععمعزع5 12191621[ع2 310 502121 


-1989) ععموءط عق ععغ1ام) 21 5أنا0) :131" آ غلا الأءأقعيامظ8 عررعزط 
2012 ععانا2 3[ 13015 ,أاناءغذ ,(992| 


1 :علوت مضقط ماتستائوغآ هآ ,موالةجموومع عرروزم 
00 ,الناءع5 ,2116 لده2 ,2631/16 


1أهظ نال عاأعباتامععنه ) عنزأماوالك عغمن عناه ,مه1 80530131 مم21 
و,االمان5 .غنان1] 


-343150711 .21 3أ15'! 01:6 الامم 22015 100 ,عع 1013 بإطعدظ 306 ترالاءأناهك 
2 .,5ل,12:6056,83] اأء عنالا116 


51321] لعا ععلأمهذوأاطظ األع 1 لوه ) ,عمعةالآ عنطعدظ 6324نت 50 
28 .8383123 


2106 هآ :)017 قاماعه5 اك 1512121 ,عرعقانا عأطعد8 عمهرراع]نامد 
,ب[3ط13 1130قطنالا (آ عفجمع2 قل كمقط المعمع سيره قلخ عا اع غ11 
.|00 ,5م23 ,عووعها © علا بعموهواج 84 


-قءةغط نآ أء عمناأمنطاط :علقعل3: عصسووقغء هآ ,« ذا؟ذ1 ,سقلقصسة 1 وصة 1 
8 ,راعن ,اعا366) ذال كعوكعم”1 ,نوها 


-!055361م125 :غ1لءزقآ 15 4355 277825 األاكناكأ ك5عآ ,12322030 13104 
لآ ,5ة10+1131ع0) 501665 قعآ 031715 7153535 ألاكنا ا د5ء0 5ازمع12] )© ١165‏ 
1998 ,ل1طسة 1 عمنزوعط 


رككعع2 /51)139 2192لا ,لزع 5061010 ع1لاموموعط رز ولزوؤوفظ ,8131 


-ل0لا عنأمازز!! عمنا'ل عوواتناوكظ :0110106 مممعط ع2 1ه]115] ,داز عماء ثلا 
49 ,لعفن ةالونرة2زعه50 هآ عل اء عندسوومعة" ] عل مااعورء؟ 


١ 


-1130106 عأ1اء/انا0ل8 عهلا :عناو11 201 غ1 اء 537221 عآ ,1433 ععع بلا 
,(1161-122162أ0م) عمتنعطاةن) عل 2065 اع مملاع0 1:20 ,ععماءئمادمه1ا 
,23215 ,©7611 نامع106 13 

5 :لإأ50616 320 56316 01 1220162001 1821 * ,17/33 ناز 
0 ) ناآ 220 ,قاأمقأمق طع ه51 ,ركد ه11 كفم ه00 ,1114 ةلز 
!0 ععمعء5 80111621 ا متدعومء .(1.ط2 ,2 .816 ,31 .آملا روم امم 
1099 ,عأاع0 لا برعل18 01 نإ اورع زولا [1لن) عطا 


مركز نماء للبحوث والدراسات 
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